الك ل ا 0 
2 تحميل كتب و رسائل علمية 


3 قناة عامة 
: 


إىا 
معلومات 


تله نحط ]2111 5ه هتقاط ناطناءا! أمصطم رع م 


الإشعارات 


عمدة الأحكام الكبرى 


الطبعذ الأول 


520 


سرح 
عمدة الأحكام الكبرى 


تَأُليكٌ 


د/ يه 


ا عري ماماو 


[كتاب الحج - كتاب البيوع - كتاب الفرائنض - كتاب النكاح ] 


الإشعارات 


الجزء الثالث/ كتاب الحج 0 
5 ل 
# قال المصنف .14025 : 
1 0 
-١‏ كتاب الهج 
-١‏ باب وجوب الحح 


حت و محم 


- عن عبد اللّه بن عمر زتعن قال: جاء رجل إلى الي يك فقال: يا 
رسول اللّهه ما يوجب الحسّ؟ قال: «الزاد والراحلة». (ت) وقال: حديث حسن. 

-١‏ عن عل رَيََلنَهَعَنْهُ قال: قال رسول الله كَلِ: «من ملك زادَّاء 
وراحلة تبلّغه إل بيت اللّهء ول يحجٌ؛ فلا عليه أن يموت يبهوديًا أو نصرانيّاء 
وذلك أن اللّه عَرَجَلَ يقول في كتابه: «ِوَنَه عَلَأ الاش بد 
سبلا [آل عمران: 3/6 (نن) بوقال "دوف غوييه الااتعرقه لاه هد 
الوجه. رواه هلال بن عبد اللّه مول ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهإنٌ» عن 
أبي إسحاق ال همداني» عن الحارث. عن علٌِ. وهلال مجهول». 

© الشترح: 

الح لغةّ: القصد, وفي الاصطلاح هو: التعبد لله تبَاكَوتعالَ بأداء عبادة 
مخصوصة. في وقت مخصوصء. ومكان مخصوصص . فهذه العبادة اجتمع فيها 
توقبت مكانٌ وزمانٌ» فلا بد أن تؤدى في أشهر الححٌ. وهي: شوال» وذو 


2عه» شرح عمدة الأحكام الكبرى 
القعدة» وعشرٌ من ذي الحجة؛ ولا بد أن تكون في مكان خصوص: في مكّة. 
وهذه العبادة ركن من أركان الإسلام؛ لحديث ابن عمر وََلََهَعَنْهَا في صحيح 
البخاريٌّ عن النَبّ كل قال: «بني الإسلام عل خمس: شهادة أن لا إله إِلّا اللّه 
وأن محمّدًا رسول اللّه وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان. وحجح 
البيت من استطاع إليه سبيلا). 


وهذا الركن اختلف العلماء في فرضه مت فُرض؟ فذهب بعض أهل 
العلم إلى أن الح فرض في السنة السادسة؛ وذلك لقوله تعالى: «وَأَيَمُوا لدج 
وَالْعمَرَة لوك [البقرة: 197]» وهذه الآية نزلت في السنة السادسة في الحديبية. 
وقالوا أيضًا: جاء ذكر الح في حديث ضام بن ثعلبة وَوَلَتَُعَدَكُ وكان وفوده 
إلى النَّ يِِ ىا قال الواقديٌ في السنة الخامسة أو السادسة. وقال آخرون: 
بل إن الحجّ فرض في السنة التاسعة؛ لقوله تعالى: ونه عَلَ ألدّاين حِج ألْسَيتِ 


24 حص 


من أسَتَطاعَ إِليِهِ سلا 4 [آل عمران: 47]» وأجابوا عن قوله تعالى: لاوَأَيَمُوَا للج 
وَلعمْرَة ينوك [البقرة: 147]» قالوا: إن الإتمام غير الابتداءء فمن شرع في عباده 
لزمه أن يتمّهاء خصوصًا في الحجّ والعمرة, قالوا: وأمّا قدوم ضام بن ثعلبة 
يدنه إلى النِّ يله فكان في السنة التاسعة» كما ذكر ابن هشام» ورجّحه 
الحافظ ابن حجر مهن في «الإصابة». 

وأجاب من قال بأن الحجّ فرض في السنة السادسة بأن قوله تعالى: 
ليما للج الروك [البقرة: “114 قالوا: لا يتم شي لم يُشرع أصلًا؟! هذا 


الجزء الثالث/ كتاب الحج جه » 
أمره والأمر الثاني: قالوا أيضًا: القراءة الأخرئ التي قرأ بها علقمة ومسروق 
وهي صحيحة رواها الطبري: [وأقيموا الحجّ والعمرة للّه]» وبسبب هذا 
الاختلاف متئ فرض الحجٌ» هل في السنة السادسة» أو في التاسعة؟ اختلف 
العلماء» هل فَرضٌ الحج على الفورء أو على التراخي؟ فمن قال: إن الحجّ 
نرفن ق"البية السادسة قال: إن الحجّ فرض لكنه على التراخي؛ 0 
الى يكِِ حجّ في السنة العاشرة. ومن قال: إن الح فرض في السنة التاسعة» 
فلا إشكال عنده أنه على الفورء وأن النَيَّ يله لم يح في السنة التاسعة, وإنَّ) 
بعث أبا بكر وعليًا تدمتعا ليُعلا النّاس بالحجٌ» وأيضًا ليمنعا المشركين من 
الحجّ ومن الطوافء فبعث النَِي يل أبا بكر وعليًا رََََدعَْا وأمرهما أن 
يناديا في الموقف: «ألّا يححٌ بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان». 


وقال بعض العلماء: الح عل الفور» سواء كان فرضه في السنة السادسة 
أو في السنة التاسعة. قالوا: لأن النََىَّ بل إنَّ) حر الحجّ لحكمة؛ وهي أنه كان 
مشغولًا بالجهاد» وبالدعوة إلى الله تََارَكَوتعَالَ وأراد أيضًا أن يح حجّة يتأسّى 
به أكبر عدد تمكن من المسلمين» وأفضل ما يكون هذا في عام الوفود. وأراد 
لبن يله ألّا يطوف والأصنام منصوبة حول الكعبة» وألّا يحجّ معه مشرك 
قالوا: فمن أجل هذه المصالح العظيمة أخحر الََنُ يك الح إلى السنة العاشرة. 

قالوا: وك على أن الأمر للفوريّة أيضًا ما جاء في حديث ابن عبّاس 


رط سي سح وس 


َضسَدَعَنْهَا الذي رواه الإمام أحمد في مسنده. وأبو داود في سئنه» أنْ التَينّ يله 


409 شرح عمدة الأحكام الكبرى 
قال: «من أراد الح فليتعجّل؛ فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له)». وهذا 
الحديث في إسناده أبو إسرائيل الملائي وفيه ضعف. لكن توبع عليه. ولذلك 
مكف" العاقدة الأنار موفكل و« إزواء العلن تون الع ديرق أن 
الطريق الآخر دان عل ضعف الطريق الآول؛ لآن الإسناد فيه اختلاف. 


عل كل حال الأمر الأصل فيه الوجوب والفورية» ولذلك قال التي 
يِ: «إن الله كتب عليكم الحجٌ؛ فحجوا». فالأصل في الأمر الوجوب 
والفورية» التي كه إِنَّا أخر الحجّ للمعاني التي ذكرناهاء ولمعت آخر وهو 
من أهمها: ليوافق الحج في أشهره على ما هي عليه في تقدير الله لا في تلاعب 
المشركين في تقديم الأشهر وتأخيرها بحسب أهوائهم؛ ى! قال الله عنهم: 
وإنّما اليه اده فى احفر يل يد الب كبوا مومه عَامَا ومحرمومة. 
عَامَا 4 [التوبة: /]. وكان حجه يَلِ في السنة العاشرة مواقيته الزمانية موافقة 
لما هي عليه في تقدير الله» لذلك قال النبي يَْةِ: إن الزمان قد استدار كهيئته 
يوم خلق الله السموات والأرض»» رواه مسلم. 

أمّا العمرة فاختلف العلماء فيهاء هل هي واجبة أو سنّة؟ فبعض أهل 
اقلم هف إن أن العفرة منهترقان: 1 نوا ات من التضومن انيدل 
عللْ وجوبما. قالوا: ولآن هذه العبادة - العمرة - أعالما كلها من جنس 
أعمال الحجٌ. ليس فيها شيء لا يوجد في الحجٌّ» ولذلك قال النَن كلله: 
(دخلت العمرة ني الحجٌ إلى يوم القيامة»» قالوا: والشارع لا يوجب عبادة 
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واحدة مرتين. ومن ذهب إلى عدم وجوب العمرة: أبو حنيفة لفك ومالك» 
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَدُلنَك ورجّح بأنه لا توقيت زماني 
للعمرة كالحج» فتستطيع أداء العمرة في أي وقت شئتء وهذا ينافي الوجوب. 
وذهب بعض أهل العلم إل أن العمرة واجبة» قال ابن عباس ورَإَيَدْعَنًْا: 
الإنها لقرينتها في كتاب اللّه). يعني إذا ذكر الحجّ ذكرت العمرة: (تأي لج 
وَالْعمرَة يوك [البقرة: 147]» ولذلك بعض السلف كان يسمّي العمرة بالحجحٌ 
الأصغرء وقد جاء هذا منطوقا به في حديث عمرو بن حزم اّنك الذي 
تلقّته الأمّة مّة بالقبول» وكذلك ابن عمر وِدَلََهْعَنْهَا قال بوجوب العمرة» وقال: 
اليس من رجل إِلَّا عليه حجٌ وعمرة»» وقال رجل لعمر وَطَإيََْنْه: إن أرىئ 
أن العمرة والحجّ واجبة علينا. قال: «مٌديت لسئّة نبيّك). فأقرّه عمر 


1 


وََلتَهعَنَهُ على قوله بوجوب العمرة. 

وأصلح من هذه الموقوفات ما رُوي في «المستخرج عللْ صحيح مسلم): 
أن جبريل أت في صورة أعرابي وسأل النَبِيّ لِ عن الإسلام؟ 

فقال يَليِ: «الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة. وأن تححّ وتعتمراء قال الدار قطني 12005 : إسناده صحيح. وأما 
أولئك فقالوا: هذه موقوفات على الصحابة. وممن ذهب إل وجوب العمرة 
أيضًا بعض الشافعيّة والحنابلة» وهو أيضًا مذهب البخاريٌ» وبوّب عليه في 


صحيحه بهذا ب(وجوب العمرة». 


409 شرح عمدة الأحكام الكبرى 

الا كلو كران الع ام سعد ا سبالم وق كد ان 
عبد الله يَََيَدعَهَا الذي رواه الإمام أحمد في مسنده. أنَّ النَََّ يل َيِل عن 
العمرة؛ واجبة هي؟ قال: «لاء وأن تعتمر خير لك»). وهذا الحديث ضعيف 
ضعّفه الإمام أحمدء وأيضًا عمل جابر صََإَنَهْعَنَهُ وفتياه عل خلاف ذلك. 
والأصل في الصحاي أنه يعمل با يروي :ولا خالفه إلا لوجوة تاسخ) 
وجابر بن عبد الله وَعَزَتدعََْا كان يقول في العمرة إنها واجبة. | رواه عنه 
البيهقيٌ بإسناد صحيح. 

عل 15 ها الذي قال ما سين لممعانة عم وان عد وجانز 
بن عبد اللّه» وابن عبّاس رَيَدَزَتَدعَت وذهب إليه أساطين الفقهاء المجتهدين 
كالبخاريٌ» يوجب عل الأقل أن الإنسان يعتمر ولو كانت عمرة تمتع» يعني 
بحج متمتعًا فتجزؤه عمرة التمتّع عن عمرة الإسلام إن قلنا بوجوبها. 

00 
قال: جاء رجل إل لني كل فقال: يا رسول اللّه ما يوجب الحجٌ؟ قال: «الزاد 
والراحلة». رواه الترمذي». وقال: حديث حسن. هذا الحديث فيه ضعف». 
وأا لفقت ولس بم نه للدت باذ اندهذا الأكون وا هذا 
الواجب مناط بالاستطاعة» وقد فسَّر الاستطاعة بقوله: «الزاد والراحلة», 
والزاد إنَّا يُراد به القدرة المالية» فالزاد والراحلة يفسر مها القدرة الماليّة 
والبدنيّة؛ لأنّه من لا يملك راحلة يح عليها فهذا لا يملك مالا يستطيع أن 
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سكو ك1 كان ينو ضرع ان وا إنيلة ابكا دن هل امور 
البدنيّة» | جاء في حديث المرأة التي سألت النَبِيّ ل قالت: إن فريضة الله 
أدركت أبي شيخًا كبيرّاء لا يثبت على الراحلة» قالت: أفأحج عنه؟ قال: «(حجي 
عنه). فقوها: «لا يثبت على الراحلة» دلل هغل اندلا بذ هن القدرة اليدية: 
0 000 ححٌ المرأة عن الرجل» 
وأنه لا يشترط في الرجل أن يحجّ عنه رجل مثله؛ فالمرأة يجوز أن تحجّ عن الرجل. 

إِذَا الحج لا بدَّ له من القدرة الماليّة والبدنيّة» فلا بدّ له من الاستطاعة» 
وهذه صريحة في كتاب اللّهء والأحاديث الصحيحة التي ذكرناها تغني عن 
هذا الحديث الضعيف. 

قال تعالى: نَإوَينَوعَ اناي حِجُ لد تِمَنِ أسَْطاءَ إليةْ سيلا 4 [آل عمران: 917]» 
لماذا ذكر الاستطاعة مع أن التكاليف كلها مُناطة بالاستطاعة؟ نقول: لأن 
المشقّة في الححجّ ظاهرة جدَّاء والاستطاعة لا بدَّ لها من أمرين: القدرة الماليّهء 
والقدرة البدنيّة» فمن كان قادرًا باله وبدنه وجب عليه أن يحجّ بنفسه. ولا 
يجوز له أن يُوكّل غيره في أداء هذه العبادة» ومن كان قادرًا بهاله دون بدنه؛ 
فهذا فيه تفصيل: إن كان عجزه أو مرضه البدنٌ يرج برؤه؛ فينتظر حت 
يبرأ ثم يحج بنفسه. وإن كان عجزه لا يرجئ برؤه وله قدرة ماليّة؛ فهذا لا بد 
أن ينيب من يححّ عنه. ىا في حديث المرأة التي سألت عن أبيها الكبير, 
قالت: إن فريضة الله أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يثبت عل الراحلة» فقال هما 


49 شرح عمدة الأحكام الكبرى 
النبي يكلِ: «حجي عنه). فهذا لا يرجئى برؤهء فلا بدَّ أن ينيب من يحج عنه؛ 
لأنَّه قادر بهاله. 

بقي النوع الثالث: وهو القادر ببدنه دون ماله فهذا لا يجب عليه الحجٌ» إلّا 
إذا كان قريبًا من مكّة أو من أهل مكَّة بحيث إِنَّه ما يحتاج إل نفقة كبيرة فيحجٌ 
2 

القسمة الآن ثلاثية: قادرٌ ببدنه وماله؛ يجب أن يحج بنفسه. 

قادرٌ بعاله دون بدنه؛ فإن كان عجزه ومرضه يرجى برؤه؛ ينتظر حتّ يبرأ 
ثمَّ يحجٌ» وإن كان لا يرجى برؤه يجب عليه أن ينيب من يحجٌ عنه. 

وكادة انفقو ها نفد 31 اق و من سك ليون احل ده ول كن 
عليه» فهذا يححّ بنفسه. وإن كان بعيدًا وهو قادر ببدنه دون ماله فلا يجب 

وهنا مسألة تتعلق بالقدرة المالية» فالذي عليه دين لا يجب عليه الحج. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهانَه'': «إذا كان عليه دين لله أو لآدمي؛ لم 
يجب عليه الحج؛ لآن وجوب قضاء دينه متقدم على وجوب الحج» ولأن 
فنا الذيو مزه ممواقيد الال 

لكن كان بعض السلف يحج ويرجو أن يكون الحج سببًا في رزقه وقضاء 


.)١97 /١( شرح العمدة‎ )١( 


الجزء الثالث/ كتاب الحج 
دينه؛؟ لقوله علد «تابعوا ب بين الحج والعمرة؛ فإنب) ينفيان الفقر كما تنفي النار 
خبث الحديد)» قال محمد بن سوقة: كان محمد بن المنكدر يحج وعليه دين 
م ا 3 وس|] . آس. ١‏ بلق ٠ 5 ١‏ 
0 . وكان بعض السلف 
يستدين للأضحية. قال سفيان الثوري 1" 0 أبو حازم يستدين» 
تسوق: الثذن فقيل اله سشتلايق سوق الثدن؟! فقال إن طعت الله 
يقول: 27 اي 

وهنا ذكر العلماء شروط الحج: 

وين حمّسة: العقل. والبلوغ. والإسلام, والحرية» والشرط الخامس: 
الاستطاعة» وهي عل التفصيل الذي ذكرناه: القدرة الماليّة والبدنيّة. 

ويدخل هنا في باب الاستطاعة مسألة تختصٌ بالمرأة دون الرجل» وهى 
المحرم؛ فلا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. لكن هنا سؤال مهم عند أهل العلم 
فيا يتعلق بالمحرم: هل المحرم شرط للوجوب أو شرط للأداء» وماذا ينبني 
عل هذا الخللاف؟ 

إن قلنا إِنَّه شرط للأداء فمعناه أن الحيّ واجب عليها فتنتظر, فمثلًا إذا 
كان عندها عيال ولم يبلغوا بعد تنتظر حنَّ يحصل مقصود المحرميّة» وهي 


.)47/8 /7”( سير السلف الصالحين‎ )١( 


(7) تفسير ابن كثير (9/ 0073 


»> شرح عمدة الأحكام الكبرى 
الحهاية» فتححّ معهم. وإن كانت وحيدة وليس لا محرم» فهذه - إن قلنا إن 
المحرم شرط للأداء - يجب عليها أن تنيب من يحج عنها إذا كانت قادرة بالها 
وبدنهاء وليس معها محرم؛ وإن قلنا: إن المحرم شرط للوجوب. فلا يجب عليها 
الح حتَّ يكون لا محرم. 

م تناف اننا 1 : حديث عل يَلَنَدُعَنَكُ وفيه «من ملك زادًا 
وراحلة تبلغه إِلىْ بيت الله ولم يحج؛ فلا عليه أن يموت بهوديًا أو نصرانيًا». 
وهذا لا يصحّ عن 2 كد وهو ضعيف. في إسناده الحارث الأعور وهو 
كذَّابِ» كذّبه الشعبنٌ | في مقدمة صحيح مسلمء وفيه رجل مجهول» ولذلك 
ذكره ابن الجوزيٌ في «الموضوعات». وكان الأجدر بالمصنف ألا يذكره في هذا 
الكتابء وابن حجر في «تلخيص الحبير» رد علل ابن الجوزي ورأى أنه بالغ في 
ذكره في الموضوعات»؛ لكن هو ضعيف لا يثبت» كما قال العقيلنٌ والدارقطني. 


2 


وهناك أثر موقوف عل عمر بن الخطاب وََزيَدْعَنَهُ بإسناد صحيحء رواه 
سعيد بن منصورء وصححه ابن حجر في «التلخيص الخحبير)» وصحّحه 
العلّامة عبد الرحمن المعلمي في تحقيقه «للفوائد المجموعة في الأحاديث 
الموضوعة» للشوكاة: وهو أن عمر رَِعَلنَدْعَنَهُ قال: «لقد هممت أن أبعث 
رجالاء فينظروا في الآفاق كل من مَلَكَ جدَّةَ ثم لم يحيّ؛ أن يضربوا عليهم 
الجزية» ما هم بمسلمينء ما هم بمسلمين». فهذا الآثر موقوف عل عمر 
تانكام هي رقن الزن خعروو رومن بلعل ان عرض عن 
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الحجّ وهو قادر باله وبدنه؛ هذا تُحْشَىْ عليه أن يكون كافراء فهو قادر باله 
وبدنه» ثمّ مع هذا هو معرض عن 3 وعن أداء هذا الفرض وعن إبراء 
الذمة من هذا الفرض والركن. قال بعض أهل العلم: ومأخذ التكفير هو 

تلمّح قوله تعالى 0 وَمَن 0 0 [آل عمران: /91]» بعد قوله 


“منت 


مند» شرح عمدة الأحكام الكبرى 


© قال المصنف .405 : 


0 
؟- باب المواقيت 


.حصت لإ بحسب 


7 - عن ابن عبّاس ونّه: أنَّ الََىّ يلل وفّت لأهل المدينة: ذا 
الحليفة» ولآهل الشام: الجحفة» ولآهل نجد: قرن المنازل» ولأهل اليمن: 
يلملم؛ وقال: «هن لنء ومن أتئ عليهن من غيرهنء من أراد الحجّ والعمرة. 
ومن كان دون ذلك؛ فمن حيث أنشأء حنَّ أهل مكّة من مكّة». متّفق عليه. 


00 


3# - عن عبد الله بن عمر رََنَمَعَتهَا: أنَّ رسول الله ككل قال: «يهلٌ 
أهلٌ المدينة من ذي الحليفة» وأهل الشام من الجحفة» وأهل نجد من قرن», 
قال عبد الله صَِةََه: وبلغني أنَّ رسول الله يل قال: «ومُهَلٌ أهل اليمن 
من يلملم». متّفق عليه. 

5 - عن عائشة رَيَعََتَدعَنَْا قالت: «وقّت رسول الله يكل لأهل المدينة: 
ذا الحليفة» ولأهل الشام ومصر: الجحفة» ولآهل العراق: ذات عرق» 
ولآهل اليمن: يلملم». 


ه"؛ - عن عبد الله بن عمر رَعَِيَِعَتَا قال: الما فتح هذان المصران أتوا 


عمر وََعَلَتَهَعَنَهُ فقالوا: يا أمير المؤمنين» إن رسول الله يلك حدّ لأهل نجد 
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قرئًا وهو جور عن طريقناء وإنا إن أردنا قرنًا شقٌّ علينا؟ قال: فانظروا 
حذوها من طريقكمء فحدٌّ لهم ذات عرق». (خ). 

4 الشترح : 

هذا الباب في «المواقيت»» وذكرنا أن هذه العبادة مرتبطة بميقات مكانٌ 
وزمانٌ» وهذا الباب في المواقيت المكانيّة» أما المواقيت الزمنيّة فهى مذكورة في 


حَ 


قوله تعالل: #الْحَج أَشْهُرٌمَعَلُوْمَلتٌ 4 [البقرة: »]١141/‏ وقوله سبحانه: :9 #8 يَمَحَلُويكَ 
عَنَ الَعِلد عنعن مَوَافيك ماين وَأَلْحَجّ 4 [البقرة: 18]» وذكرنا أنََّا شوال» 
وذو القعدة» وعشرٌ من ذي الحجة. 

أما المواقيت المكانيّة فهي حمسة, كما جاء أربعة منها في الأحاديث 
المرفوعة عن النََّ يكل ومجموعها أن الى ل وقَّت لأهل المدينة: ذا الحليفة: 
ولأهل الشام: الجحفة» ولأهل نجد: قرن المنازل» ولأهل اليمن: يلملم. 
وما العراق» فقد جاء في حديث في صحيح مسلم: أنَّ النََىّ يلل هو الذي 
وقّت لأهل العراق ذاتَ عرق. وهذا الحديث - الذي في صحيح مسلم - 
اختّلف في إسناده» وأعله الإمام مسلم نفسه في كتابه «التمييز»؛ أعلّ كل 
الطرق المرفوعة إل الي ل أنّه وقّت لأهل العراق ذات عرق. وكان 
الإشكال عند النَّاس من جهة أنَّ هذا الحديث رواه مسلم لكن الإمام مسلم 
نفسه في كتاب «التمييزا - مطبوع جزء منه بتحقيق الدكتور: محمّد مصطفئ 
الأعظمي - قال: كل الأخبار الواردة أنَّ ال يكل وقَّت لأهل العراق ذات 
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عرق ضعيفة؛ ولذلك تتبّع الدارقطني زط في كتابه «التتبعات على 
الصحيحين» هذا الحديث عل صحيح مسلم وضكّفه. وأعلّه أيضًا من جهة 
من بأن العراق لم تُفتح إلا في عهد عمر صإكَعنه. لكن مجرد أن العراق 
دض عل :عبان عم 1127 لاريم لديف للك هرو عليه هذا 
النقد من هذه الجهة. عابه عليه ابن الملقّن لفن في «الإعلام بفوائد عمدة 
الأحكام)»؛ لأن الشام لم تفتح أيضًا في عهد النَِيّ بل وكانت بلاد كفر 
بالإجماع» كما قال ابن بزيزة» ويكون هذا من أعلام نبوته صلوات اللّه وسلامه 
عليه أنه وفّت لأهل الشام الجحفة» وهي بلاد كفر آنذاك» ففتحت في عهد 
الصحابة بعد وفاة النَبِيّ يِه فمن هذه الجهة ليس بإشكال أن العراق لم تفتح 
في عهد النَِيّ يل. لكن من جهة الإسناد ىا قال مسلم نفسه في كتاب 
«التمييز»؟ فالإسناد معلول» فمسلم والدارقطنِيٌ وابن خزيمة وابن المنذر» 
كلّهم قالوا: لا ينبت شيء أنَّ الى ل وت لأهل العراق ذات عرق. ولذلك 
أعرض البخاريٌ عن هذا الحديث ولم يورد شيئًا من هذه الروايات في 
صحيحه. وإنَّا أورد الموقوف عن عمر بن الخطاب ربعن أنّه هو الذي 
وفّت لأهل العراق ذات عرق. 

وقول عمر: «انظروا إلى جذوها» فيه دليل إلى ما عليه عمل العلماء في هذا 
العصر من الفتيا فيمن يحاذي الميقات المكانضٌ. فإن كان في السماء» أو جاء من 
البحرء فَإنَّه ينظر إل جذوه. وتحرم منه» خلاقًا لمن جازف وترخحص بمجاوزة 
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حذو الميقات لأنّه في السماء أو جاء من البحر وقال: ويحرم من جِدَّة إذا وصل 
إليها هذه مجازفة. 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَيمََأنَهُا'': «أهل السودان إذا جاءوا 
1 فميقاتهم حدق ون كانوا أتوااهى الناضنة الكو النةة قات 
ميقاتهم إذا حاذوا يلملم؛ وهو ميقات أهل اليمن؛ فيختلف ميقاتهم بحسب 
الطريق الذي جاءوا منه». 

وقوله: الما فتح هذان المصران»» قال ابن دقيق العيد: المصران: البصرة والكوفة. 

وقوله: «وقّت النَيُ يكل لأهل المدينة ذا الحليفة». ذو الحليفة هذا ميقات أهل 
المدينة» وانتبهوا إلى وجوب استعمال المسمّيات الشرعية» وحذار من التغيير الذي 
يقع في المسمّيات الشرعية» خصوصًا من أهل البدع؛ فإن الرافضة يسمون هذا 
الميقات ب«أبيار علِنٌّ)» ومع الأسف يتبعهم في ذلك بعض الجهلة من أهل السنّة. 

و«ذو الحليفة» نسبة إلى نبت معروف في هذا المكان. أما «أبيار علنٌّ» قال 
الرافضة: لأن فيها بئرء فسمّوها باسم عل يَعَلَتََعَنكُ قالوا: لأن هذا المكان 
لوقام دوك ا اوعضي ارما مدا ابت يوم اد 
في هذا البئرء وشيخ الإسلام ابن تيمية ميل يقول: الجن لم تثبت لقاتلة عل 


إذا حاذوا الجُحفة أو رابغًاء وإن جاءوا من الجهة الجنوبية؛ فإن 


.)60 /8( فتاوئ «نور على الدرب»‎ )١( 
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تعن حنّى يقال: إن هذا من فضائل عله الجن أجبن من أن تقاتل وتثبت 
لقتال عل يَدَليَدعَنكُ فهم يريدون أن يذكروا شيئًا في فضائل عل وهو غير 
مفروح به وهذا لجهلهم عافانا الله فالجن لم تقاتل لا عليًا ولا غيره من 
الصحابة في هذا المكان» ولذلك أجاد العلامة بكر أبو زيد رَيِمَهُآانَهُ في ذكر هذا 
في امعجم المناهي اللّفظيّة». لا تقل: أبيار عل وإنَّا قل: ميقات ذي الحليفة. 

«ولآهل الشام: الجحفة»» هذه المنطقة سُمّيت بالجحفة؛ لأن السيل أجحف 
بهاء والنَي يل لما كانت هذه لم تكن بعد أرض إسلام؛ دعا ربه أن تحرج 
حمى المدينة إلى الجتحفة. 

«ولأهل نجد قرن المنازل» ولأهل اليمن يلملم؛ هن لمن ولمن أتئ عليهن 
من غير أهلهن تمن أراد الحجّ والعمرة». 

قوله: من أراد الحجّ والعمرة» له دلالة منطوقء وله دلالة مفهوم؛ دلالة 
المنطوق أن الذي يريد أن يحجّ أو يعتمر إذا مرّ بهذه المواقيت لا بِدَّ أن يحرم 
منهاء فإن تجاوز هذا الميقات المكاني وهو يريد الحجّ والعمرة متعمدًا؛ فهذا 
عليه فدية لانتهاكه لحرمة الميقات المكانٌ» وإن تجاوز الميقات المكانٌ خطأ منه 
أو جهلًا ثمّ رجع؛ فبعض أهل العلم يقول: عليه فدية أيضًاء لأنّه اتتهك 
الحرمة» فقالوا: وهذا الانتهاك يوجب عليه الفدية. وبعض أهل العلم - 
وهو الصحيح - قال: لا فدية عليه إذا رجع وأحرم من الميقاتء أمّا إذا أحرم 
من مكانه بعد محاوزة الميقات؛ فهذا عليه الفدية لأنّه ارتكب محظورًا. 
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فهذه دلالة المنطوقء أمّا دلالة المفهوم» مفهوم المخالفة: هي أن الذي لا 
يريد الحجّ والعمرة لا يلزمه أن يدخل مكَّة مُرِمًا . ودلالة المفهوم هذه موافقة 
أيضًا لدلالة المنطوق في حديث أنس و يِلَنَدْعَنَهُ الذي في الصحيحين: «أنَ الى 
يِه دخل مكّة عام الفتح وعلن رأسه الْغْمَرًا. وبوّب عليه البخاريّ: «باب 
جواز دخول مكّة من غير إحرام لغير مريد الحجّ والعمرة»؛ لأن تغطية 
الرأس من محظورات الإحرام؛ والمغفر يغطئ به الرأسء فالنبي كَلةٍ دخل 
مكة عام الفتح حلالَا غير محرم لمقصود الجهاد. 

وتعليق الأمر بالإرادة لا ينافي الوجوب؛ لقوله: «ممن أراد الحجّ والعمرة», 
وتجد في كلام كثير من الفقهاء في الاستدلال لبعض الأحكام عل عدم 
وجوببها من تعليق الأمر بالإرادة 3 المشيئة» مثل: «إذا دخل العشر وأراد 
أحدكم أن يضحي .» قالوا عقا يون عام وخوبيا اليف الفعن 
الأمر بإرادة المكلّف» فإن شاء ضحي إذا أراد. فتعليق الأمر بالإرادة لا ينافي 
الوجوب؛ لأنَّه َكِِ قال: «ممن أراد الحيّّ والعمرة»» والحجٌ ركن وواجبء لكن 
لني 0 يحرم من الميقات» ومثل ذلك قول الله 
َه يكم أن يَسْتَقِيمَ 4 [التكوير: 78]» فالإنسان ليس بمخيّر بين أن 
ماس رمب مي لاس انا وكذلك قوله: 


و صالا غاص 


«وينكم من يَرِسِدٌ ألدّيْا نكا وَهِنِكُم من يُرِيِدُ << 4 [آل عمران: »]١657‏ 


والإنسان يجب عليه أن يريد الآخرة. 


49 شرح عمدة الأحكام الكبرى 

ثم قال: «ومن كان دون ذلك؛ فمن حيث أنشأ). 

قال: حبَّئ أهل مكّة يحرمون من مكَّة المكَيّ إذَا يحرم من مكانه لكن هل 
هذا عام للحجٌ والعمرة» أو هو خاصٌ في الح فقط؟ نقول: ظاهر الحديث 
العموم للحجٌ والعمرة» لقوله: «ممن أراد الحجّ والعمرة»» لكن هذا الظاهر 
وهذا العموم مخصّص بأمر النبي َل لعائشة ويعَلَدعَتَا لما أرادت أن تعتمر 
افو الهو رهق يدل عك أن يه رلك قر الكل :عزن قلع إن 
عائشة ليست من أهل مكَّة وإن) جاءت من المدينة؟! نقول: نعم لكنها لما 
حجّت وهي في مكّة صارت من أهل مكّة باعتبار هذا الوقت الذي هي فيه 
فالمكّيُ يختلف عن غيره في الإحرام بالعمرة» لا بدَّ أن يخرج إلى أدنئ الحلّ 
ليحرم. وسيأتي أن المكّيّ يختلف في بعض الأحكام, منها أنَّهِ لا رمل عليه في 
طواف القدومء وأنه ليس عليه طواف وداع, فهذا يختلف فيه المحَىّ أيضًا عن 
سائر الحجاج. 

مسألة: معروفٌ الآن أن هذه المواقيت لا يحرم إِلّا من عندهاء ولا يجوز 
تجاوزهاء لكن هل يجوز أو يسن له أن يحرم قبل الميقات المكاضٌ؟ 

قال بعض أهل العلم: يسن له أن يحرم قبل الميقات المكانيٌ قالوا: لأن 
الله عَرَِجَلَ قال: «وَأَيِمُوا للج الريك [البقرة: 147]» قال ابن مسعود, وعلِنٌ بن 
أبي طالب وَزَتدُعَنها: إتمامها أن حرم من دويرة أهلك. قالوا: هذا تفسير 
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< وهو من 
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الصحابة - أحرم من البصرة» وهناك حديث مرفوع عن التي يلِِ قال: «من 
أحرم من إيلياء - أو من بيت المقدس - إلى مكّة؛ عفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخخرة ققالوا :هذا كله يذل غلا نحوان أنك توم قبل امبقات اذكان: 

والصحيح أنه لا يجوز» وشدّد الإمام مالك في هذا وبدّع من فعله أما 
قوله تعالى: ا وَأَيَمُوا للج وَالْعبرَة لَك فنقول: إن أكمل من أتمَّ الحجّ والعمرة 
هو رسول اللّه كه وكان يحرم من ا ميقات. وأما فعل عمران وبَعَلََهْعَنْهُ فقد 
أنكره عليه عمر بن الخطاب وََدََِْعَنَهُ كما جاء في صحيح البخاريٌّ تعليقًا 
عووكا ساتوم ا هنو اذللق توفاك :9لا سفرك الانى أن رتداوخمه امتهاف 
مد يك بحرم من مصرءا. وذكر البخاريٌ أيضًا تعليفًا عن عنان 69 
أنّهِ نب أن يحرم الرجل من كرمان وخراسان. 

وأمّا هذا الحديث أنه «من أحرم من إيلياء - أو بيت المقدس. إلى مكّة؛ 
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر». فهو ضعيف إسنادًا؛ فيه الأخسييٌ وهو 
ضعيف» وضعيف متنا؛ لأن فيه «غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخراء وهذه 
العبارة لا تكون إِلّا لأهل بدر وللنبي يكل هذه قاعدة | قال شيخنا العلامة 
محمد العثيمين رََهُلنَهُ: إذا وجدت في أيّ حديث في غير أهل بدر ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر)؛ فاعلم أنّه ضعيف. ثمَّ هذا لو صم فإنه يكون خاصًا فقط 
بأهل هذا المكان إيلياء أو بيت المقدسء وليس لكل الأمصار. 


)»> شرح عمدة الأحكام الكبرى 
جاء رجل للإمام مالك وال" يا أب عبد الله! من آين أحره؟ 
قال: من ذي الحليفة. 
و 
فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد! 
فقال: لا تفعل. 
تم ع2 
فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر! !! 
قال: لا تفعل! فإني أخشئ عليك الفتنة. 
الس سين بها 


رسول الله 5؟! إن سمعت الله يقول: 000 لشن عن أترو أن 


يسبع شنأ مب اث ه422 انور "1٠:‏ 
+ © 
)١(‏ الاعتصام (؟/ /3751 7048). 


(7) الأميال الزيادة أجاب عنها الإمام مالك» ثم هذا السائل زاد في غلوه» وأراد أن يحرم من قبر 


الرسول يله وهذا غلو في قبره؛ فإن قبره عليه السلام ليس ميقانًا للإحرام!! 
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© قال المصنف 405 : 


ال-7 
؟- باب ما يلبس المحرم من الثياب وغيرها 


حصت لأ مسر 


45- عن نافع» عن عبد الله بن عمر يليدعت أن رجلًا قال: يا 
رسول اللّه! ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله يكلِ: «لا يلبس 
القمصء ولا العمائم؛ ولا السراويلات» ولا البرانس؛ ولا الخفافء إِلّا أحد 
لا يجد نعلين؛ فليلبس الخفين» وليقطعهما أسفل من الكعبين. ولا يلبس من 
الثياب شيئًا مسّه زعفران أو ورس». متّفق عليه. 

وللبخاري: وول تمني لمر أنة :وال قلي القمازاينةة: 

49 - عن عبد اللّه بن عبّاس وَعآيةعَنْعاه قال: سمعت الب يكل يخطب 
بعرفات: «من لم يجد نعلين؛ فليلبس الحقّين ومن لم يجد إِزارَاِ فليلبس 
سراويل» للمحرم. متّفق عليه. 

8- عن عبد اللّه بن عبّاس رمتعا قال: انطلق الى كل من المدينة 
- بعد ما ترجّل وادّهن» ولبس إزاره ورداءه - هو وأصحابه» فلم ين عن 
شيء من الأردية والأزر - تلبس - إِلّا المزعفرة التي تردع علِْ الجلد. فأصبح 


»> شرح عمدة الأحكام الكبرى 
بذي الحليفة» ركب راحلته حي استوى عل البيداء [أهلّ] - هو وأصحابه 
- وقلّد بدنه وذلك لخمس بقين من ذي القعدة» فقدم مكَّةَ لأربع ليالٍ 
خلون من ذي الحجّة. فطاف بالبيت» وسعئى بين الصفا والمروة» ولم 1 من 
أجل بدنه؛ لاوط ءاه ول بال كاعر لسرن هرسي با 1و1 
يقرب الكعبة بعد طوافه بها حنّ رجع من عرفه؛ وأمر أصحابه أن يطوفوا 
بالبيت» وبين الصفا والمروة» ثم يقضّروا من رءوسهم. ثم يلوا وذلك من لم 
يكن معه بدنة قلّدهاء ومن كانت معه امرأته فهي له حلال» والطيب» 
والثياب». (م). 

# الشترح: 

هذا الباب في «ما يلبس المحرم من الثياب»» وساق فيه المصنّف ملفلا 
حديث ابن عمر وَعَيدْعَتْهاه وحديث ابن عبّاس وريَدَإََدعَتاء وهذا الباب أخصٌ 
من الباب الأعمٌ فيه| يتعلق بمحظورات الإحرام. 

عللْ كل حال نذكر ما يتعلق بأحاديث البابء ثمَّ بعد ذلك نذكر أيضًا ما 
يتعلّق بمحظورات الإحرام. 

حديث ابن عمر رَيََيدعَتَهَا أن رجلا قال: يا رسول اللّه! ما يلبس المحرم 
من الثياب؟ قال رسول الله كِّ: «لا يلبس القمصء ولا العمائم»؛ الحديث. 
فسؤال الرجل عنًا يُلبسء وجواب النْبِيّ ل عنّ) لا يُلبسء قال العلماء: لأن ما 
يُلبس غير منحصرهء وذلك أن الأصل في الثياب الإباحة؛ ولذلك جاء 
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اقفر اسم ووعرما ا لشن 

فذكر التي كل ما لا يلبسه المحرم» فقال: «لا يلبس القمصء ولا العمائم» 
ولا السراويلات». والقَمُص: هي مثل الثوب عندناء الذي يفصّل البدن. 

والعمائم: التي توضع على الرأس» وسمِّيت العامة بذلك لأنها تعم الرأس 
كلّه. 

والسراويل: هي التي تُلبس وتُفصّل على الرجلين. 

والبرانس: هو ثوب ومتّصل بغطاء إلى الرأسء وما زال هذا الثوب يلبسه 
أهل المغربء والخفاف معروفة تلبس في القدمين. 

ثم قال: «ولا الخفاف إِلّا أحد لا يجد نعلين؛ فليلبس الخفين. وليقطعههما 
أسفل من الكعبين. ولا يلبس من الثياب شيئًا مسّه زعفران أو ورس»). هذا 
الحديث أخذ منه العلماء أنه لا يجوز للرجل أن يلبس في الححٌ شيئًا من الثياب 
يُفْصّل عضرًا كاملاء وهذا التأصيل أولْ من استعمال بعض الفقهاء عبارة: 
«لا يلبس خخيطًا». فبعض الفقهاء استعمل هذه العبارة وتداولها الناس» 
وبعض الأئع هوا وجه الخلل في هذه احبارة» وقال بعض أهل العلم إن 
أوَّل من استعمل هذه العبارة - إبراهيم يم النخعي موف -. وأراد بالمخيط ما 
يفصل عضوًا كاملا أو ما يُفصّل البدن كله؛ وذللك 0ه يجوز للإنسان أن 
يلبس إزارًا أو رداءًا مرقعًا فيه خيط مخيط» أو أن يلبس نعالًا محروزة فيها 


3 


8م 


42 شرح عمدة الأحكام الكبرى 
خيط» فليس من محظورات الإحرام الخيط لأنّه خيط» وإِلَّ) المحظور لبس ما 
يُفصَّل عضوًا كاملا أو يُفصّل البدن كله فالسراويل تُفصّل الرجلينء 
والقمص تُفصّل البدن كلَّه والعمائم لأنها من تغطية الرأس وهو من 
عطررات ]حرام بو لواش تمض ابرق كلب والخداك يعني القدنين إل 
الكعبين. علْ كل حال الأول أن يُستعمل اللّفظ الشرعٌ؛ هذا بالنسبة 
للقمصء أمّا الععائم فلا يجوز تغطية الرأس سواء غطّاه بعامة: أو غطاه 
بغترة» أو شماغ, أو بأي ملاصقء المهمٌ أنه لا يغطي الرأس بملاصق. 

وقولنا: «بملاصق» خرج به تغطية الرأس بغير ملاصق. فالصحيح أنه 
يجوز؛ لأن النَِىَّ كل لادفع من منى إلى عرفة وجد القَبّة قد ضُربت له بتمرة 
والقبّة: يعني الخيمة» والخيمة تغطي الرأس لكن بغير ملاصق, كذلك أيضًا 
ال كل كان يقود راحلته أسامةٌ وبلال يما أحدهما يقود به الراحلة: 
وآخر يظلّل رأسه من فوق من غير ملامسة. إذافظ الر اسن جملاضة عه 
حظورات الإحرام؛ أما أنك تستظل بظلٌ شمسية أو بظل سقف السيارة أو 
يكن عدزافه دضو نهنا لاتدرع قا ون للااز ادي لاسلس زافق 
حتّى إنهم ينزعون غطاء الحافلات التي تنقلهم! على كل حال تغطية الرأس 
جا فا م سظوراتت: الاتعزاد ا ويقة| يدل عليه لدفيت الى ما بريدل 
عليه حديث الرجل الذي وقصته ناقته. قال التي يكيِ: «لا تخمّروا رأسه)». 
هذا بالنسبة لتغطية الرأس 
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وبعض أهل العلم ألحق بمحظورات الإحرام - مع تغطية الرأس - تغطية 
الوجه. قالوا: لأنّه جاء في صحيح مسلم في الرجل الذي وقصته ناقته قال 
اتن علله: دلا تحمّروا رأسه ولا وجهه». وهذا ذهب إليه المالكيّة» واختاره 
أيضًا العلامة الشتقيطي 100 في «أضواء البيان». والصحيح أن تغطية 
الوجه ليست من محظورات الإحراه وأشار النوويٌ 14 لم العلّة من أمر 
لني يل وتحذيره من تغطية وجهه؛ قال: وذلك صيانة لرأسه؛ يعني هو من 
سد الذرائع؛ لأنَّهِ إذا غطئ الوجه فقد قارب من تغطية الرأس.ء فالنهي عن 
تقطية الوعة لمن “مقضيودًا الذ نيجول بحا للا رضيي العطاء الراك #هذا 
توعيه التووق بالكلا :فق فرص اهل محمد فدلم ةوهو قزل بشيها 
العلامة محمد العثيمين رَحَدأَللَهُ. 

ثم قال: «ولا السراويل». السراويل والخفاف هذه جاء فيها رخصة بعد 
ذلك؛ في حديث ابن عباس وَزَيدَعَنْها: «من لم يجد نعلين؛ فليلبس الخفين» ومن 
م يجد إزَارًا؛ِ فليلبس سراويل». ووجه الجمع أن حديث ابن عباس وَدَإْيَدعَتَعَا 
ناسخ لحديث ابن عمر ودَنَتَدعَنْا والدليل على النسخ هو أن حديث ابن عمر 
معنا فبه أن النبي يَليةِ خطب على المنبر بالمدينة قبل أن يحرم من ذي الحليفة» 
وهذه الزيادة: «علن المنبر ا 1 ف 
تحقيقه للمسند» وأما حديث ابن عبّاس رََإْدَدْعَنَْا أن النبيّ يِه قال: «من لم 
يجد الحقّين؛ فليلبس النعلين» ومن لم يجد إرَارَا؛ِ فليلبس السراويل», فقد قاله 


2 شرح عمدة الأحكام الكبرى 
في عرفة» وهذا يدل علا أن متأخر؛ ولذلك الصحيح في هذا أن الرجل إذا ل يجد 
النعلين يلبس القّين» وإذا لم يجد الإزار يلبس السراويل» لكن هذا لمن لا يجد. 

لكن هل الآمر بالفدية لمن لبس الخف والسراويل محكم أم دخله النسخ 
أيضًا؟ يعني: من أتى محظورًا من محظورات الإحرام يكون عليه الفدية» هل 
نُسخ هذا في لبس الحقّين لمن لم يجد النعلين» وفي لبس السراويل لمن لم يجد 
الإزار؟ يعني: هل تسقط الفدية عنه» أم تجب عليه الفدية؛ لأنّه أت محظورًا 
من محظورات الإحرام؟ 

الصحيح أنَّه لا فدية عليه؛ لأن النَِيَّ يكل لم يذكر الفدية» ولأن الرخصة 
هنا عامّة» فحاجة النَّاس إِلْ لبس النعال والمشقّة التي تلحقهم من الاحتفاء 
حضوضا ق الميهان ظاهوة عدا وعاقة لكل البامن» وحاعتة الناشى إن اسار 
العورة ولبس السراويل لمن لم يجد الإزار عامّة» والشيء العام الذي يحتاجه 
النّس لا يجعل فيه الى يكل فدية؛ لذلك ا أمر صفية رَيتلَعَهَا أن تنفر وقد 
حاضتء وطواف الوداع واجب عليها في الحجٌ» لم يأمرها بفدية؛ لآن الحيض 
حكمه عامٌ لكل بنات بني آدم؛ وكذلك أيضًا ترخيصه لأهل السقاية في أن 
يَدَعوا المبيت بمنئ» هذا أيضًا لم يأمرهم فيه بفدية» مع أن المبيت بمنئ واجب. 
لكن لم يأمرهم بالفدية؛ لأن الحاجة عامّة لهذا لكل الحجيج فينتفع بسقيا الماء. 

أما كعب بن عجرة وصِوَلَنَهْعَنَهُ فهذا ماذا أصابه؟ أصابه قمل في شعره؛ 
فاحتاج أن يحلق رأسه لعذر خاصٌ قائم به» فهذا الشيء الخاصٌ القائم به. فيه 
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الفدية؛ لأنّه ليس عذرًا عامّاء أو ليس رخصة عامة لكل الحجاج والمعتمرين. 

ذا من لبس الخمّين إذا لم يجد النعلين فلا فدية عليه» وكذلك من لبس 
السراويل إذا لم يجد الإزار فلا فدية عليه. لكن من لبس السراويل لمرض» 
فمثل هذا المريضء له رخصة أن يلبس السراويل» لكن هذه رخصة خاصّة 
له؛ فعليه الفدية إذا لبسه. 

وهذه الأحكام في لبس لين ولبس السراويل وتغطية الرأس؛ هذا خاصٌ 
بالرجالء أنه لا يجوز لهم تغطية الرأسء ولا يجوز لهم أن يلبسوا السراويل» 
ولا يجوز لهم أن يلبسوا ما يفصّل العضوء وأيضًا لا يلبسوا الخفين. أما المرأة 
فهذا ليس بمحظور عليهاء حتَّى لبس الخفين» وقد حكى ابن عبد البر وابن 
المنذر - رحمهما الله - الإجماع عن أن لبس الخفين ليس من محظورات الإحرام 
بالنسبة للمرأة» فإن قلت قد روئ أبو داود في سننه» أن ابن عمر رَوَدَزَسَدْعَنْعَا كان 
يأمر المرأة إذا لبست الخفين أن تقطعه أسفل الكعبين» فالجواب عليه من وجوه: 

الوجه الأول: أن هذا موقوف على ابن عمر َلَنَدعَتْعَاه فلا يعارض به 
رفوع وال مونو نت كويد لهل الاقظوريفل السناة 


الوجه الثانى: أن ابن عمر وََِمَدُعَنْعَا إِنَّا أفتئ بذلك ورعًاء كا وه ذلك 


7. 


00100 


ابن عبد البر يحَدَاللَهُ. 


والوجه الثالث. وهو أقوئ الوجوه: أن صفية بنت عبيد - كما فى رواية 
أبي داود - نفسها أخبرت ابن عمر ورَرَدَدْعَنْهَا أن عائشة ووَدَلَنَدَعَنَهَا قالت: 


سي شرح عمدة الأحكام الكبرى 
«أرخص رسول الله ب للنساء في لبس الخقّينَ». قالت: فترك ابن عمر صَعلَعَئَعَا 
النهي بعد ذلك؛ فعاد الأمر إلى الوفاق» فابن عمر تدمتعا ترك النهي إِذَاء 
وهذا بالسرة للم شيخ وك لله الرزا من 

قال: «ولا يلبس من الثياب شيئًا مسّه زعفران» أو ورس». ما العلة 
والحكمة في ذلك؟ قال العلماء: لآن هذا طيب. الزعفران معروفء والورس 
نبت أصفر يخرج في اليمن» فالزعفران والورس طيب لا يُمسه ثوبه؛ لآن 
الطيب من محظورات الإحرام. 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رََْآَيَها'2: «إن النبي كَل قال: «لا 
تلبسوا ثوبًا مسه الزعفران ولا الورس»». فنهئ أن نلبس الثوب المطيّبء وهذا 
هو الصحيح. ولهذا حرّم بعض العلماء من أصحابنا - كالآجري - تطييب 
ثياب الإحرام, قال: لأن تطييبها لا فائدة منه إذا حرّمنا عليه ذلك» بل هو 
إضاعة للال. والمذهب يكره إن لبسها قبل أن يعقد الإحرام» وأما إذا عقد 
الإحرام فلا يجوز له أن يلبسها؛ لآن الثياب المطيّبة لا يجوز لبسها في الإحرام». 

هنا مسألة أيضًا تتفرع عن هذا: ما حكم الزعفران في الطبخ» خصوصًا 
عندنا ما شاء الله وفي الجزيرة استعمال الزعفران في القهوة فاش جدَاء وفي 
الشاي بعض النَّاس أيضًا يستعملونه. فم) حكم هذا للمُحرم؟ ا 


.077 /1( الشرح الممتع‎ )١( 
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الشافعيئٌ وأحمد - رحمهم اللّه تعالى - قالوا: لا يجوز استعمال الزعفران 
للمحرم في الطبخ عموما؛ لأنَّه طيب» ورتحص مالك وأبو حنيفة في ذلك 
قالوا: لأنّه بالطبخ يستحيلء يعني لم يعد زعفراناء ولم يعد طيبّء فقالوا: 
الاستحالة هذه تخرجه عن التحريم» ويكون هذا مباحًا إذا طُبخ. وأنكر 
عليهم الحنابلة» قال ابن قدامة: إذا بقيت الرائحة ولو تغيّر اللون فهذا لا 
يجوز؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمّاء والعلّة في منع المحرم من هذا 
هو الطيب» والطيب من محظورات الإحرام لأنّه يبعث عل النشاط ويميّحج 
عل الجماع» ويناني أيضًا الشعث الذي يكون للحاحٌ. 

وهناك فرقٌ بين ابتداء الطيب وبين استدامته» وهذه قاعدة في الشريعة 
عمومًا: «التفريق بين أحكام الابتداء» وأحكام المداومة والاستدامة». يعني 
لا يجوز بعد الإحرام أن تنطيّبء لكن إذا تطيّبت قبل الإحرام فيجوز لك 
ذلكء بل السَّنّة للرجل عند الميقات أن يغتسل ويتطيّب» لكن لا تتطيّب في 
ثيابك في الإزار والرداء» وإنما تتطيّب في شعر الرأس واللّحية» فهذا تطيّب 
قبل الإحرام» أما استدامة الطيب بعد ذلك فلا شيء فيه. ففرقٌ بين ابتداء 
الطيب وبين استدامته؛ لأن أحكام الاستدامة أقوى. والدليل حديث عائشة 
وَدَزَتَهعنهَا: «كنت أطيّب رسول الله كَكةِ لإحرامه حين يحرم» وله قبل أن 
يطوف». وكا قال غير واحد من الصحابة» وقالت عائشة رَََاَنَدْعَتَهَا: «إن 


كنت لأرئ وبيص المسك في مفارق شعر رسول الله يل ولحيته). 
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وأما استععمال الصابون المعطر فيجوز للمحرم, قال شيخنا العلامة محمد 
العتتيق وذلكة' "+ لبان :يذه لأن هذه الزافيظة ليت باولا لعفل 
للطيبء إن| هي لتطييب النكهة فقط). 

ثم قال: «ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفّازين). فالمرأة لا يجوز لما أن تنتقب 
في الحجٌ والنقاب من محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة؛ لآن المرأة إذا انتقبت 
اا فيد النقاب على رأسهاء فهذا هو وجه جعل النقاب من محظورات الإحرام؛ 
وليس من محظورات الإحرام تغطية الوجه للمرأة؛ لأن نساء لني عله 
والصحابيات كنّ يغطين وجوههنً في حال الإحرام» فقد جاء في «الموطأً» 
بإسناد صحيح عن أساء بنت أبي بكر ويِدََيَدَعَتْعه قالت: كنا إذا مرّ بنا 
الرجال ونحن محرمات غطينا وجوهنا». وهذا الحديث مشهور عند بعض 
الناس أنَّه من أثر عائشة» وأثر عائشة رَدََيِةْعَتَهَا هذا ضعيف؛ في إسناده يزيد 
بن أبي زياد. ولذلك ضعّف هذا الأثر الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»؛ لكن 
أثر أساء رَهَلَدعَتْهَا الذي ذكرناه يغني عنه» وقال شيخ الإسلام: «وإن غطت 
المرأة وجهها من غير أن يمسّ الغطاء الوجه جاز بالاتفاق» وإذا مسَّ الوجه جاز 
عل الصحيح؛ والمحظور بالنسبة للمرأة هو النقاب؛ لأنها تشدّه على رأسها». 

وروىئ مسدد عن صفية بنت شيبة» قالت: كانت عائشة يَوَكمَها تطوف 


مو هه 
32 5-3 
وهم 8 


.)١1608//7( فتاوى نور على الدرب‎ )١( 
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قال: وكان عطاء يكرهه حتيل حدّثته مبذا الحديث؛ فكان بعد ذلك يفتى به(1) 


وقال شيخ الإسلام ابن تبمية” كةالنة" :أو أزوائعه كن بيسدلى هاا 
وجوههن من غير مراعاة المجافاة». 

وقال شيخ الإسلام أيضًا ويَمَدانَة": «لم ينقل أحد من أهل العلم عن 
النبي كَل أنه قال: «إحرام المرأة في وجهها». وإن| هذا قول بعض السلف». 

قوله: ١لا‏ تنتقب المرأة». هذا فيه دليل على أنَّ الأصل في المرأة أنها تخطى 
وجههاء ف| وجه ذلك؟ قال العلماء: نفي الأخص يستلزم وجود الأعم؛ لأنه 
إذا كان العام ليس موجودًا فنفي الأخص يعتبر سفهًا ولغرًا من الكلام» 
فالشيء العام إذا لم يكن موجودًا فكيف تنفي شيئًا خاضًا فيه؟! يعني: إذا 
كانت المرأة أصلًا لا تغطي وجهها فكيف دُنَهِى في الحج عن النقاب؟! 

قال: «ولا تلبس الققّازين»؛ لأنّه يفصّل كل أصبع» وليس معني هذا أنها 
تكشف يديها وكفيها للرجال حال الإحرام» بل تغطي كفيها عن الرجال كم| 
تغطي وجهها؛ لآن المرأة كلها عورة» ى) جاء في حديث ابن مسعود وانَدْعَنَهُ 
في جامع الترمذي. 


.)9579 /”( لمطالب العالية‎ )١( 
.)5١ص( من منسك شيخ الإسلام‎ )0( 


(؟) منسك شيخ الإسلام (ص١‏ 5). 
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وأيضًا من محظورات الإحرام حلق شعر الرأس؛ لقوله تعالى: «إولا حَحَِعُوأ 
وي و حي ين َدَىُ يلد 4 [البقرة : 195].» لكن ما المقدار الذي يحرم حلقه من 
شعر الرأس للمحرم؟ 

الحنابلة والشافعية قالوا: قله ثلاث شعرات. قالوا: لآن هذا أقل الجمع. 
فإذا سقط منك ثلاث شعرات من شعر رأسك بقصدكء أو إذا حلقت ثلاث 
شعرات قالوا: تجب عليك الفدية. وهذا القول مرجوح, والصحيح ما ذهب 
00 مالك كله أن الذي يعتبر من محظورات الإحرام بالنسبة لحلق 

شعر الرأس؛ هو مقدار ما يماط به الأذى» ى) قال تعالى: هسكن مَِكُم مَرِيضًا أو 
يو أذ فك رأسوه مودي ين متا اواك قد أد ذال © [البقرة: 1957]» وقال الي د 
كن ار ل ل العله آذاك هوام رأسك» لا اخاون المسيية 
من حديث ابن عبّاس ويَدَليَتعَنَها: «أنَ الى له احتيجم وهو حرم في رأسه». 
واحتجامه يَلِةِ وهو محرم يقتضي أنه حلق أكثر من ثلاث شعرات» ولذلك 
رجّح شيخ الإسلام ابن تيمية رَََآَنَهُ ما ذهب إليه الإمام مالك. وهذا 
ترجيح شيخنا العلامة محمد العثيمين رَمَدَاانَه. 

هذا بالنسبة لشعر الرأسء لكن ما حكم شعر سائر الجسدء مثل شعر الإبط 
واللحية مثلًا؟ عامّة العلماء قالوا: هو كذلك أيضًا من محظورات الإحرام 
وداود الظاهري قال: لاء شعر الرأس فقط هو الذي يُعتبر من محظورات 
الإحرام؛ لأنّه هو الذي يتعلق به النسك. لأن المحرم إذا تحلل يتحلل يوم النحر 
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بحلق شعر رأسه. ورمي الجمرة» والطوافء باثنين من ثلاث» فهذا الذي 
يقال فيه إِنَّه من محظورات الإحرام؛ أما سائر شعر الجسد فهذا ليس من 
محظورات الإحرام؛ قال شيخنا العلامة محمد العثيمين مللكة: هذا تعليل 
قويٌ. لكن هذا يُرد عليه بأن المسألة فيها إجماع؛ وقال الإمام أحد مولن في 
رواية حبيش بن سندي: «لا أعلم في ذلك خلاقاء أنه لا فرق بين شعر الرأس 
وشعر سائر الجسد). وقال أيضًا ابن قدامة رَِمَدُلنَهُ: «فيه الإجماع السابق». 
يعني إجماع الصحابة والتابعين. 

وعندنا قاعدة: أن تفسير الصحابي له حكم الرفع» فابن عبّاس وََزَيَعَنَْا 
فر قوله تعال: طثُرّ ليقَسُوا تتَكَهُمْ 4 [الحج: 0154 بحلق الشعر وتقليم 
الأظافر» ومن هنا أخذ العلماء أيضًا من محظورات الإحرام تقليم الأظافر؛ 
لأنه ينافي الشعث» ويكون من الترفه. 

ومن محظورات الإحرا م الجاع ومقدماته من المباشرة والتقبيل» وغير 
ذلك؛ لقوله تعالى: لقلا رَهَتَ وَلَا سوق وَلَا جِدَالَ و الح 4 [البقرة: »]١91/‏ 
والفسوق عاءٌ لكل معصية» والرفث هو الماع ومقدماته. 

وعقد النكاح أيضًا من المحظورات» سواء عقده بنفسه أو عقده لغيره لمن 
كان وليًّا لامرأة» والخطبة أيضًا من المحظورات» لحديث عثان ووَوَإْبَدُعَنْهُ في 
صحيح مسلم أنَّ النَىّ كلل قال: ١لا‏ يَنكح المحرم ولا يُنكح. ولا يخطب). 
لا ينكح): يعني هو لا يتزوج لنفسه. و«لا ينكح): يعني لا يكون وا 
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لامرأة يُزوّجِها وهو مُُرم» و«لا يخطب» أيضًا لأنّه مقدمة للنكاح» وإذا فعل 
ذلك قالوا: إذا فعل ذلك وقع العقد فاسدًا؛ فكأنه لم يكن. وليست هى زوجة 
له؛ لآن النهى يقتضى الفساد. 

وهنا مسألة مهمة: كيف ندفع حديث ابن عبّاس وَعَليدعَتا: «أنْ الى لل 
تزوج ميمونة يَوََتَدعَنْهَا وهو محرم)؟ قال العلماء: في هذا عدَّة أجوبة» قالوا: 
اوهو محرم) يعني ني شهر حرام؛ لأنه كان في ذي القعدة يوم تزوج ميمونة 
ينها وذو القعدة شهر حرام؛ هذا جواب. الجواب الثاني: أنه اتزوج وهو 
محرم» هذا باعتبار علم ابن عبّاس. فابن عباس رَعََيَِعَنَا لم يعلم عن الزواج إلا 
وهو يرى النبيّ بك لابسًا الإحرام وهو محرم؛ فظن أنه تزوجها وهو محرم؛ لأن أبا 
رافع ووَعَلَهُعَنَةُ السفير يبن النبيّ بك وين ميمونة رَََلنََعَنْهَا في هذا التكاح» قال: 
إن الي يك تزوج ميمونة وهو حلال»» وميمونة وََََتَهعَتَْا صاحبة القصة أيضًا 
قالت: إِنَ النَبَّ كَلِ تزوج وهو حلال» وصاحب القصة أولىْ بالقبول من غيره» 
فبهذا يتتفي الإشكال ونعرف أن عقد النكاح والخطبة من محظورات الإحرام. 

ومن محظورات الإحرام أيضًا صيد البّر» قال تعالى: لوَحرْمَ عَلَيَكٌُمْ صَيَدُ أليرِ 
مَاد محم 4 [المائدة: 7 فلا يجوز للمحرم صيد البر. 

قال البهاء المقدسي رَِِمَدَآيَه'': «والصيد ما جمع ثلاثة أشياء: أن يكون 


)١(‏ العدّة في شرح العمدة (375/1 /ا"8؟). 
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مباح الآكل» لا مالك له. ممتنعًا. قاله أهل اللغة» فيخرج منه ما لا يحل أكله 
كسباع البهائم» والمستخبث من الحشرات» وما عليه ملك؛ فا ليس بوحثي 
يباح للمحرم ذبحه وأكله كبهيمة الأنعام والخيل والدجاجء لا نعلم بين أهل 
العلم خلافًا في هذاء والاعتبار في ذلك بالأصل لا بالحال» فلو استؤ 
الوحثئي وجب فيه الجزاء» ولو توحش الإنسي لم يجب فيه جزاءء ولهذا 
وجب في الحام اعتبارًا بأصله). 

لكن ما الجواب عن حديث أب قتادة رَيَوَلِنَدَعَنَهُ في الصحيحين: أنه ذهب 
إِلْ حمار وحشيٌ» أو غيره» فصاده وأتئ به إلى أصحابه» فأكلوا منه وهم 
محرمون؟ نقول الجواب عن هذا: أن النََّ يكل استفصل لما أكلوا منه» حيث 
قالوا: نسأل النبِيّ ل عن ذلك فقال: «هل أشار إليه أحد منكم؟» يعني 
هل طلب أحد منكم من أب قتادة رَتَزْبَدُعَنَهُ أن يصيد لهمء قالوا: لايا رسول 
اللّه. فمعناه أن هذا الصيد البريّ إذا صيد لرجل حلال فلا حرج أن يأكل 
منه المحرم؛ لأنَّهِ ما صيد له ولا صاده المحرم لنفسه» فلا هو الذي باشر صيد 
البر ولا هو الذي أعان عللْ صيده بأن أشارء أو بأن طلب أن يصاد له 
لذن ووه لميعس ديق جانة :لالد لق المسيين أبكنا: +١‏ 
أهدئ إلى ال له حمارًا وحشيًا فردّه اَن كله فلا رأ أنه تير وجهه - 
يعني: لما رد النبي يك هديته - قال الت ل: (إِنالم نردٌه عليك إِلّا أنا حرم». 
7 00 
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ع بن ا ل 
بأدريذلك نهو ؤمهاك فائدة ل خثيت الصحت وساب اه عَنْهَ وهي 
غَنواز رد الحدية إذا كانت غرمة: 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين يََدانَها'2: «مسألة: الْمُحِرم إذا قتل 
الصيدء فهو حرام عليه وعلل غيره؛ لأنه بمنزلة الميتة». 
فجمهور العلماء قالوا بوجوب الجزاء على المخطى؛ لأن غرم المتلفات لا فرق 
فيه بين العامد وبين غيره» وقالوا بأن قوله تعالى: ومن قَكَلَه كم متَعيرًا 4. لا 

والصواب التفريق في ضان المتلفات بين حق الله وحق المخلوق؛ فحق 
المخلوق مبني عل المشاحة؛ ففيه الضمان بكل حال مع وجود القصد أو 
الخطأء وأما حق الله فمبنى على المسامحة؛ فلا ضمان إلا عل المتعمد. 

قال تعالى: هومن ن قله كم معدا فَجَرَآء مَثْلْ ما َكل من أَلتَصَوِ # [المائدة: 4468] 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهَُنَهُ": «خصٌ المتعمّد بإيجاب الجزاء. وهذا 
يقتضى أن المخطئ لا جزاء عليه؛ لآن الأصل براءة ذمَّته» والنص إنما أوجب 


.)١59 /9( الشرح الممتع‎ )١( 
.07١ /5( منهاج السنة‎ )1( 
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على المتعمّد؛ فبقي المخطئ على الأصلء ولأن تخصيص الحكم بالمتعمد يقتضي 
انتفاءه عن المخطى؛ فإن هذا مفهوم صفة في سياق الشرط). 

هناك مسألة أيضًا مهمّة تتعلق بالفدية في محظورات الإحرامء وهي أن 
بعضص .هذه المحظورات ليس" فيه فدية: وبعضها 'فديتها تختلف عن ,شائز 
محظورات الإحرام. ما لا فدية فيه هو عقد النكاح والخطبة» قال شيخ 
الإسلام: «لأنّهِ لا يحصل له مقصوده؛ لأن العقد يقع باطلًا فاسدًا لا أثر له». 
طم ا ل 0 

ثر محظورات الإحرام. قال تعالى: لإمَبَرَآء مَعَل ما فَكلَ مِنَ ألنَعَوِ يكم به دوا عَدَلِ 
جمد امو ار و 
لني يك كما في الضبع شاة» وما ليس فيه حكم النَىّ ل يحكم فيه بحكم 
الصحابة» وما ليس فيه عن النَّّ يل ولا عن الصحابة؛ فبحكم التابعين ثم 
بعد ذلك ما ليس فيه شيء من ذلك يحكم به أهل الخبرة الذين يعرفون 
الصيد» ويعرفون أشبه ما يكون به مما يماثله أو يقاربه من الفدية. 

أما سائر المحظورات ففيها الفدية» وهي على التخيير بين ثلاثة: مامَيْذَيَةٌ 
من صَِامٍ أَوَصَدَفَةٍ أَوَشكِ 4 [البقرة: 01197 وهذه الآية نزلت في كعب بن عجرة 


م قال: هي 0 خاصّة كرك عامّة 9 لمَيدَيَةٌ َنصِيَارٍ © أي: صيام 


مواة لك أ ل 
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قال الحسن رهارَه1': «ما كان من دم أو صدقة فبمكة» وما سوئ ذلك 


حيث شاء). 


وقال طاووس رَمَداَنَها"': «كل شيء من الحج فبمكة إلا الصوم»”"ا 

ولا يشترط في الصيام التتابع كما لا يشترط التتابع في صيام كفارة اليمين» 
وأما ما ذهب إليه سفيان الثوري وأبو حنيفة من اشتراط م في كفارة 
اليمين؛ لأنّهِ في قراءة: (فصيام ثلاثة أيّامِ متتابعات)» قالت عائشة ووَدَْيَدعَتْا: 
لانو ليت كان قيقد رور افع لزاه اانه بإما لمكي 
الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب؛ هذا بالنسبة لصيام 
الغلاثة أيّام: 0 َو صَدَفَةِ 4» والصدقة إطعام سنّة مساكين» لكل 
مسكين نصف صاعء ب يعني مُدَيْنَ؛ لآن الصاع أربعة أمدادى ونصف الصاع 
مدّان. إِذَا نرجع إلى مسألتنا: يطعم سن من مساكين الحرم, مأمَيدَيَةٌ يَنْيَاٍ أو 

صَدَقَةِ أوَشُكٍ 4 [البقرة: »]١97‏ والنسك: أن يذبح شاة ويوزّعها عل فقراء الحرم: 
هديا َم ألكَعبَةٍ 4 [المائدة: 40]» ولا بد أن يوزّعها على فقراء الحرم. وهنا جرى 


.)5 ٠١/59 جامع البيان‎ )١( 
.)5 ٠١/59 (؟) جامع البيان‎ 
وهذا ليس عل عمومه. فالمتمتع إذا لم يجد الهدي يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع» قال‎ )*( 


تعالى: من "من تَمَنَعْ بالْعمرة ِذَأَلَْفَا اسَيسَرَوِنَ لدي فنأ د ضيه تلن اباو لل سعدا وَجَعَكُم دك 


عكر كيل دَلِكَ صل يكن آناء كحاض الْسََجِ د اَرَاوٌ * [البقرة: .]١95‏ 


الجزء الثالث/ كتاب الحج 
عل ألسنة بعض طلبة العلم أَنَّهِ يقول في الذي عليه الفدية: فيه دم. فهذا خطأً؛ 
لأن الفدية على التخيير بين هذه الثلاثة» فلا تبادر إلى الفتيا لمن جاء يسأل عن 
محظور ارتكبه بإيجاب الفدية عليه بالدم؛ لأنه مير بين الثلاثة: بين الصّيام وبين 
إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاء. وبين ذبح الشاة» فهذه رخصة 
وتوسعة من الله ولأن أحوال الحجاج والمعتمرين تختلف بالنسبة للغنى والفقر؛ 
فالبعض قد تشق عليه فدية الشاة» ويكون إطعام ستة مساكين أيسر له. 

ومع هذا أيضًا فإنه إذا جاءك الرجل مّرك أنّهِ وقع في حظور من محظورات 
الإحرام, فلا تبادر إل إيجاب الفدية عليه؛ لأن الحكم لا بد له من استيفاء شروطه 
وانتفاء موانعه» ولا يلزم من وجود مقتضئ الحكم وجود الحكم, فالحكم وجوب 
الفدية إذا ارتكب المُحرم محظورًا من محظورات الإحرام؛ ومقتضئ الحكم هو 
فعل محظور من محظورات الإحرام؛ فلا يلزم من وجود مقتضى الحكم - وهو 
فعل محظور - وجود الحكم - وهو الفدية -؛ لأنه المحرم قد يكون ناسيّاء كأن 
يكون غطى رأسه ناسيّاء أو جاهلًا بالحكم؛ فلا تبادر بإلزامه بالفدية. 

والدليل: حديث يعل بن أمبّة في صحيح البخاريٌ» أن رجلا جاء إلى 
الدب يكِ وعليه جبّة غطى رأسه. وتمضخ بالطيب في ردائه فأمره الت يكل 
أن يغسل الطيب وأن ينزع الحبّة» ولم يأمره بفدية؛ لأنّه قال: «لم أشعر) يعني: 
جاهل ما يدري» كذلك الرجل إذا غطئ رأسه نسيانًاء أما إذا فعل ذلك ذاكرًا 
مختارًا مريدًا؛ فعليه الفدية. 


.»> شرح عمدة الأحكام الكبرى 

يقول: «يخطب بعرفات». لماذا سمّيت عرفات بهذا الاسم؟ قال بعض 
أهل العلم: لأن آدم عَلِتْهَاسَكمْ عرّفه جبريل مناسك الححّ في هذا المكان. 
وقال بعضهم: بل نسبة إل الجبل الذي في هذا المكان» والعرف يطلق على 
المكان المرتفع» ولذلك سمٌّي عرف الديك بالعرف؛ لأنّه أعن شيء فيه. 
وأصحاب الأعراف أيضًا يكونون في مكان مرتفع محبوسين بين الحنّة وبين 
الناره ينظرون إلى أهل الجنّة وإ أهل النار حنّى يُقض فيهم» وقيل: لأن 
الحجاج يعترفون بذنوبهم في هذا المكان لله» ويسألون الله عَرَتِجَلَ أن يغفر لهم. 

وأما حديث ابن عبّاس وَعَإَيةَعَنْعَا ففيه تفصيل فيا يتعلق بصفة ال ححّ 
والعمرة وسيأتي. 


الجزء الثالث/ كتاب الحج 458 
و 39 “> 0 
# قال المصنيف 140 : 
0 
؛- باب التلبية 


حت و بحسب 


9 - عن عائشة رَيَدَتَدعَنَْا قالت: إني لأعلم كيف كان النَِىّ لل يلبّى : 
«لبّيك اللَّهُمَ لبّكء لبّيك لا شريك لك لبّيكء إن الحمد والنعمة لك». (خ). 

-4٠‏ عن عبد الله بن عمر وَمن: أن تلبية رسول الله ك: اليك 
اللهمّ لبّيكء لبّيك لا شريك لك لبَّيكء إن الحمد والنعمة لك والملك؛ لا 
شريك لك». 

الل ار ل ل 
والخير بيديك. والرغباء إليك والعمل». متّفق عليه. 

-0١‏ عن ابن عباس ويَدََدِعََهَا: أن أسامة وَوَزِتََعَنهُ كان ردف الب عَلل 
من عرفة إلى المزدلفة» ثم أردف الفضل من المزدلفة إل منئ. قال: وكلاهما 
قال: «ولم يزل يلبّي حتّئ رمئ جمرة العقبة». (خ م). 

5- عن خخلّاد بن السائب. عن أبيه يَكَلنَْعَدهُ قال: قال رسول الله ككللة: 
«أتاني جبريل عَِلَيهِسَك فأمرني أن آمر أصحابيء أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال 


492 شرح عمدة الأحكام الكبرى 
والتلبية». (ت). وقال: حديث حسن صحيح. وهو خلاد فخ الساكس يق 
خلاد بن سويد الأنصاريٌ» وروئ بعضهم عن السائب بن خخلّاد هذا الحديث 
عن زيد بن خالد. والصحيح: هذا عنه» عن أبيه. 

# الشترح: 


هذا الباب في «التلبية»» وحديث عائشة ويََزَتَدعَتْهَا في تلبية الدب يك أنه 
كان يقول: «لبّيك اللّهمَ لبك لبيك لاشريك لك لبيك إن الحمد والنعمة». 
وفي حديث ابن عمر وَدَزَنََعَنْهَا تتمتها: «لك والملك. لا شريك لك). هذه 
التلبية رواها أصحاب الكتب السنّة كلّهم» وهذه تلبية النَّّ لق وذكر 
العلاء كابن عبد البر وغيره أن السرّ في هذه التلبية هو إجابة نداء إبراهيم 
سكام لقوله تعالى: إوَأَنْفِ لتايس بأَخَي يوك بالاو كل صَامِرِ 
َأ نعل َي عق 4 [الحج: 0"]ء فنحن نقول: «لبّيك)» يعني : إجابةٌ لنداء 
خليل الرحمن الذي أمره الله تبَاتََوتعَالَ أن ينادي في النّاس بالحجٌ. ومعنى 
ابلق أى: اشجارة للكايعة اسشهانة اذا 16 "القليية كاه ؟ يعني 
«لبّيك اللهمّ لبّيك». قالوا: هذه التثنية للتكثير والمبالغة» وفيها تحقيق التوحيدء 
وفيها أيضًا مخالفة للمشركين؛ لأن المشركين كانوا يحجُون ويلبُونء ويقولون: 
بك الهم لبك لبيك لاشريك لك لبّيكء إِلّا شريكًا هو لك تملكه وما ملك. 
فجاء لبن يك وأصحابه ليحقّقوا التوحيد ويليُوا لله وحده لا شريك له. 


قال: وكان عبد الله بن عمر وَزْبَدْعَنْهَا يزيد فيها: «لبّيك وسعديك» 


الجزء الثالث/ كتاب الحج 
والخير بيديكء. والرغباء - يعني: والطلب والمسألة - إليك والعمل». كل 
ألفاظ التلبية توحيدء وهذه الزيادة من ابن عمر وََزَتدعَتْهَا يقول الشافعيٌ 
20 نَّهُ ى| نقل عنه البيهقيٌ في «المعرفة»» قال: «لا أضيّق عل أحد إذا زاد 
كما زاد ابن عمر في قوله: «لبّيك وسعيد والخير بيديك والرغباء إليك»» قال: 
وأحبٌ إِِيَّ أن ألبّي كا لب الي لِا. لكن لو زدت عل هذا فلا بأس؛ لفعل 
الصحابة وَعَيهَعَنْ ولإقرار لنب ل ىا جاء في سنن أبي داود من حديث 
جابر بن عبد الله رَيَدَمَدِعَْعَاء أنه قال: «كان النَنُ كل يلبّي ويزيد النّاس لبك ذا 
المعارج. قال: لني مَك يسمع ذلك ولا ينكر). فهذا إقرار منه عل جواز 
الزيادة» لكن الزيادة لا يكون فيها إلا ثناء على الله عَرََجَلّ وتحقيق للتوحيد. 
ومن اللطائف أيضًا فيا يتعلق بالتلبية ما ذكره الدارقطييٌ عل من 
رواية محمّد بن سيرين عن يحيئ بن سيرين عن أنس بن سيرين عن أنس بن 
مالك وََعَْيِدعَنَهُ أن ال كل كان يلبي يقول: «لّيك حقًا حقًا تعمدًا ورقًا». هذا 
فيه لطيفة في الإسناد» حيث يرويه ثلاثة أخوة بعضهم عن بعض؛ محمّد بن 
سيرين عن يحيئ بن سيرين عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك وَفَكَعَنَه. 
ألعااغتوكا تسالة اجر :كه لفت عدي سادد ين السانت عد 
أبيه وَيََلنَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله كَلِةِ: «أمرني جبريل أن آمر أصحابيء أن 
يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية». يعني لو قالوا: لبيك اللهمّ عمرة» أو 
لبيك اللهمَّ عمرة وحجّة. هذا الجهر بالإهلال» فهو جهر وإعلان بنوع النسك» 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
ثم بعد ذلك أخذوا يليُونَ؛ يرفعون أصواهم. هذا حذيث خلاد بن السائب» 
إِذَا من سنن التلبية رفع الصوت بالتلبية» وهذا الحديث في السنن ويدل له 
أيضًا حديث: «أفضل الحجٌ العجّ الشج». رواه أهل السننء والثج إراقة الدماء 
بكثرة» ونظيره قوله تعالى: «وَأَنَلَْا من ألْمُعَصِرَتٍ مَلَهُ تاباك [النب: 4 »]1١‏ مين 
لْمْعَوِرَتٍِ 4 يعني: من السحاب. مك تحَاجَاك يعني : كثيرًا متدققًا. وهذا 
الحديث ضعّفه بعض أهل العلم وعكيه العادمة الألبانٌ لان . ويغني عن 
هذا كله بعتو الآرلا سديناان المميحسكن نين بخديك اهن لو غالك 
وَدَزِتَدعنك قال: «سمعت الئبَىَّ يَكةِ وأصحابه يصرخون بها»» والاستدلال به 
أولى ما جاء في السنن. وهذا الجهر بالتلبية خاص بالرجالء أما المرأة فتلبّي 
بأن تُسمع نفسهاء لآن المرأة ليست من أهل الإعلان. 

والتلبية يتأكد قوها والجهر بها في انتقال الحاج من مشعر إل مشعر 
مستشعرًا بذلك معنى التلبية وهو السمع والطاعة لله في إجابة أمره بالذهاب 
إلى هذه المشاعر» والوقوف والعبادة بها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَدَالَه!'): : «وأخذ فقهاء الحديث كالشافعي 
وأحمد وغيرهماء مع فقهاء الكوفة» ما عليه جمهور الصحابة والسلف بتلبية 
رسول الله كه فإنه قد ثبت عنه أنه لم يزل يلبي حتئ رمئ جمرة العقبة». 


.)١59ص( القواعد النورانية‎ )١( 


الجزء الثالث/ كتاب الحج 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا رَمَدَآنَها'': «إنما يلبي حال سيره لا 
حال الوقوف بعرفة ومزدلفة» وحال المبيت بهاء وهذا ما اختلف فيه أهل 
الحديث. فأما التلبية حال السير من عرفة إلى مزدلفة» ومن مزدلفة إلى منى؛ 
فاتفق من جمع الأحاديث الصحيحة عليه». 

عندنا مسألة ثانية» وهي: ما حكم التلبية؟ ونقول بأن التلبية واجبة عند 
أصحاب مالكء وبعضهم قال بأنها سُنَهَه وبعضهم قال: إن التلبية شرط 
لصحة الححٌء يعني كتكبيرة الإحرام؛ وهذا قول الثوري. وأبي حنيفة 
ومالك ملك قال: إن ترك التلبية يجبره بدم. قال بعض أهل العلم: لم يقل 
مالك بأن التلبية واجبة» لكنه قال: إذا تركه يجبره بدمء وأما الحنابلة فقالوا: 
ينعقد حجٌ الرجل بالنيّت وإن لم يلبّ» وقد يلبي الرجل ولا يعتبر حاجا إذا لم 

ينو الحجّ» وما أكثر من يلبِّي حت في غير وقت الحجٌ. والإنسان قد يلبّي إذا 
رأئ شيئًا يعجبه. ىا فعل النَنُ بل حيث قال: الك لا عيش إِلّا عيش 
الآخرة». وأبو حنيفة قاسه على الصلاة» وقال: لأنَّه ؤِكْر في أول العبادة فأشبه 
الصلاة» وهذا انتقده عليه ابن قدامة وغيرهء بأنه إذا كان ذكرًا كسائر أذكار 
الحج. جحي رح ل جر كا رول وو راك وركديت 
أنس ووِوَليَهُعَنهُ في صحيح مسلم: كان يهل منَا المهلٌ؛ قلا يكز عليه ويك منًا 
المكبّر؛ فلا يكر عليه». وأمّا من قال بوجوب الإهلالء قالوا: لأن الله عَيَعِجَلّ 


0 


.)١5١ص( القواعد النورانية‎ )١( 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
قال: ممّمَن وْضَ فيهرك للَجّ4 [البقرة: 191]» قال: وفسّر ابن عبّاس وَعَلَدعَتََا 
الفرض بالإهلال» وفسّره طاووس وعطاء بالتلبية» وأيضًا قالوا: قول عائشة 
يكنا أنها قالت: «لا حجٌ لمن لل هل ول يُلبُ1. 

والصحيح أن التلبية سنة؛ لقوله يَكِ: «أفضل الحجٌ العح النج». أفضل: 
أفعل التفضيلء لكن قد يقال: هذا الأفضل باعتبار رفع الصوتء لا باعتبار 
أصل التلبية. ونقول: لا يوجد نص صريح يصار إليه في وجوب التلبية» 
والصحابة لم يتّفقوا عل هذا حتَى يقال بوجوبه؛ ولذلك نقل نافع عن ابن عمر 
كنا الاكا نين بالك ولا يست شخاولا عمرة ذا القليةاسنة. 

قال الإمام الشافعي رََدانَه'': «تكفي النية في الإحرام بالحج من أن 
يُسمّى حجًا أو عمرة». 

وقال ابن قدامة رَيمَهانَهُ"': «التلبية في الإحرام سنة». 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وَيمَدلَةا": «الإحرام ينعقد بمجرد اليه 


عند أصحابنا» . 
عل كل حال: الحج لا بد له من النّة للحجّ ولا تكفي النيّة وهو في بيته. 
)١(‏ التمهيد .)١77/1١6(‏ 


(5) المغني (7/ 758/8). 
() شرح العمدة (1/ 875). 


الجزء الثالث/ كتاب الحج 
أو من حين خرج من بيته يريد الحجّ؛ لأنّه من حين خرج هو يريد الحجّ» لكن 
هذا لا يكفيء فلا بد من نية الدخول في النسك في الميقات بعد غسل الإحرام 
والتجرد من الثياب ولبس الإزار والرداء. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدَآَنَُ: «لا بد في النيّة من أمرين: قصد 
المعبود» وقصد العبادة» - قال: - فقصد المعبود يتميّز به من يعبد ربه وحده 
لا شريك له عمن يشرك به. فتقصد الله عَرَِجَلّ وحده لا شريك له» وقصد 
العبادة وهو الذي تتميّر به أنواع العبادات»» فتنوي الحجّ أو تنوي العمرة. 

واف عبد الإهلدل أن فش ترع الشاك أشي وتشنقى نوع الندناق: 

والأنساك ثلاثة: إفراد. وتمتع» وقران» ففي الإفراد تقول: لبيك اللهمَ 
حجّاء وفي القران تقول: لبيك اللهمّ عمرة وحجّة أو عمرة في حجَّة وفي 
القملم تقول كبلك اللي عمرة نوق روم طح اقول :اليك اللي حجف أو 
تقول: لبيك اللهمّ عمرة متمتعًا بها إلى الحج. 

ومن السنن أيضًا: الاغتسال لمن أراد النسك عند الميقات قبل أن يحرم لكن 
ورد أن لَه كه قال لأسماء بنت عميس ووَلَدََعَْهَا: «اغتسلي»» فأمرها أن 
تعسل. فل]ذا يقال بآن الاغسال.سئة؟ نقول: لأنّ أسباء ]عت نفدت 
وهي هناك» فأصبحت نفساءء ولذا قال لما النبي كَلِ: «لعلك نفست»., 
والمعلوم نبا سوف تطهر بعد أربعين يومًا أو بعد انقطاع الدم» فغسلها ليس 
غسل طهارة من النفاس؛ لأنها لما تطهر بعد وإنَّ) هو غسل للإحرام. 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 


ويسنّ أن يكون الإحرام بعد ركعتي فريضة أو صلاة معهودة كركعتي 
الضحى أو كمن عادته أن يصلٍ ركعتين بعد كل طهارة؛ لحديث أنس في 
الصحيحين: «أَنَ النَىّ يكل أحرم بعد صلاة ركعتين». وجاء في رواية النسائي 
صريحة: «أنها ركعتي الظهر)» يعني قصرًا. وبهذا نعرف كيف دخل الوهم على 
البعض أنه تومّم أنَّ صلاة الركعتين هذه صلاة خاصة بالإحرام» وأن الذي 
يريد أن يحرم يصلٍ ركعتين ثم يحرم. نقول: لاء هذا وهمء وليس للإحرام 
ركعتان خاصتان. 

ومن الطرائف في هذه المسألة أن ابن القيّم حكئ أنها بدعة» والنووي حكئ 
الإجماع عل مشروعيتها في "شرح المهذب». 

أما حديث أنَّ الى بك أتاه جبريل في وادي العقيق» وقال: إنك في واد 
مبارك فصل في هذا الوادي. قال الحافظ ابن كثير َظْظكه في «البداية والنهاية» 
في شرح أعمال السنة العاشرة» قال: هذا أمر بالصلاة المعهودة» صل في هذا 
الوادي» يعني: الصلوات المعهودة المشروعة من قبل؛ لذلك جلس في هذا 
الوادي ثمّ أحرم من غدٍ بعد صلاة الظهر» فصل الصلوات المعهودة في هذا 
الوادي. ثم إِنَّهِ لو قيل: إن مااي لهااي ركعتان للإحرام؛ فإنه خاص 
بهذا الميقات فقط؛ لقوله: فإنك في وادٍ مبارك. 

والسنة - كما ذكرنا - أنه يغتسل ويتطيّب؛ لقول عائشة وََأنَدَعَنْهَا: ١كنت‏ 
أطيب رسول الله يَكةِ لإحرامه حين يحرم». لكن لا يتطيب في الثياب» بل 
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يتطيّب في شعر رأسه ولحيته» واستدامة الطيب بعد ذلك لا بأس فيه كما ذكرنا. 
ويحرم بعد ركعتين» ويهل بنوع النسكء إذا استقبل القبلة واستوى على ناقته. 
وطبعًا الآن لا ركب الإبل» يعني: استوى على سيارته أو بحسب ما 
ركنا قال :تالالشو نه ناقنه :عل النكااء اها «جوهدةا انيه ىن 
الصحيحين؛ ولذلك ساق المصتّف لان في الباب الذي قبله حديث ابن 
عبّاس وِدَآيدِمَتعًا. قال: «ركب راحلته حت استوى علا البيداء» فلا استو 
عل البيداء؛ أهلّ» ولو أهلّ قبل ذلك صحّ. فالسنة ذا أن يغتسل ويحرم بعد 
ركعتي فريضة, وقبل الإحرام يتطيّب» ويركب سيارته ويستقبل القبلة عند 
ايند ذا وك السباره وا معقين, القلة» ىل نوها تعد به ابن سان 
صَلَسَدعَنْهَا في الصحيحينء ووافقه كذلك حديث ابن عمر وَدَإيَدَعَنْهَا في 
انيضق :1ل امقر سه #اتعدرضل النيلناء آهر ل كانالك مد ره حاير 


كه سح ار 


َوَزْنََعَنْهَا في (صحيح مسلم»» وكذلك حديث أنس وووَإْيدُعَنْهُ في «صحيح 
البخاريٌ»» وبهذا يُعرف ضعف رواية ابن عبّاس وََزْيَتَعَْهَا في «السنن» أن 
سعيد بن جبير قال لابن عباس وَدَلَْدَعَتعَا: يا أبا العباس! عجيًا لاختلاف 
أصحاب رسول الله ككِِ في إهلال رسول الله كَكلِةِ حين أوجب! فقال: إن 
لأعلم الناس بذلكء إنما كانت من رسول الله يَكِِةِ حجة واحدة» فمن هناك 
اختلفواء خرج رسول الله كَِةِ حاجاء فلما صلل في مسجده بذي الحليفة 
ركعتين أوجب في مجلسه. فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه؛ فسمع ذلك منه 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
قوم» فحفظوا عنه» ثم ركبء فلم| استقلت به ناقته أهلّ» وأدرك ذلك منه 
أقوام؛ فقالوا: إنم| أهلّ حين علا شرف البيداء. وهذه رواية ضعيفة؛ في إسنادها 
خصيف بن عبد الرحمن الجزري وهو ليس بقويء وهي مخالفة لرواية ابن عبّاس 
نفسه التي في الصحيحين حيث قال: فلم| استوت به ناقته علن البيداء أهل. 
وورد أيضًا عن ابن عمر يَعََئهََئْها أَنَّه قال: هذه بيداؤكم التي تكذبون 
مها عن رسول الله كَلِ!! إذَا كيف نقول: إنه يكل أهلّ لما استوت به ناقته على 
البيداء» ونجمع بينه وبين قول ابن عمر: بيداؤكم التي تكذبون بها على 
رسول الله بكلِ؟ قال ابن كثير وَمَدآلَهُ في الجمع بينهما قال: «البيداء اسم 
للأرضء اسم للمفازة من الأرض؛ هذا معنى البيداء» وهناك بيداء عند هذا 
المكان اسم مكان خاصء فابن عمر وِدَرَنَدعَنْعَا نفئ المكان الخاص الذي 
يعجر النبداك او يقت أله اهل ا انتدرت يز ااه ف اتدل أي غلا 


المفازة من الاآأرض». 


© نه 
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بي 
5- باب في الفدية 


حت و بحسب 


48 5 - عن عبد اللّه بن معقل ويَدََنََعَنْهُ قال: جلست إِلْ كعب بن عجرة 
يَِلَدعَنَكُ فسألته عن الفدية؟ فقال: نزلّث فيّ خاصة - وهي لكم عامة - 
ملت إلى رسول الله كَلْهِ والقمل يتناثر عم وجهيء فقال -: «ما كنت أرى 
الوجع بلغ بك ما أرى - أو: - «ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى. أنجد 
شاةً؟». فقلت: لا. قال: «فصم ثلاثة أيّام أو أطعم ستة مساكين» لكل مسكين 
نصف صاع). 


وفي رواية: «فأمره رسول الله كك أن يطعم فرقًا بين ستة أو بدي شاة 


هذا الباب في «الفدية»» والفدية إِنَّ) جاءت في محظورات الإحرام؛ فيمن 
بالتفصيل فيم| سبق» والفدية - ذكرنا - باعتبار محظورات الإحرام تنقسم إلى 
أقسامء فهناك محظورات لا فدية فيهاء وهي: عقد النكاح والخطبة. وبيّنا لأنه 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
يقع فاسداء ولا يحصل به مقصود العقد؛ لنهي الشرع عنه. وصيد البر فديته 
مثل ما صاد من الحيوان» وسائر المحظورات عم هذه الفدية: صيام ثلاثة أيّام 
أو إطعام ستة مساكين» لكل مسكين نصف صاع من فقراء الحرم, أو أن يذبح 
شاة ويوزعها عل فقراء الحرم قال تعالى: هديا بَِِمَ الْكعَبََ 4 [المائدة: 48]. أما 
الصّيام؛ فيجوز له أن يصوم حتَّى في بلده. 

إِذَاه هذه الفدية في سائر المحظورات سوئ عقد النكاح والخطبة وصيد 
البر»ء لكن هذه المحظورات إذا وقعت من إنسان تعمّد ذلك؛ فعليه الإثم 
والكفارة» أما إذا احتاج إلى محظور من المحظورات لعذر خاص فيه؛ ككعب 
بن عجرة وَدََيَهََنهُ فإنه عليه الكفارة ولا إثم عليه؛ للعذر؛ فلذلك أذن له لدبي 
يِه في ذلك» وكان هذا في رواية في ا(صحيح مسلم» في زمن الحديبية. 

بقي أن نقول: هناك مسألة تتعلق بمحظورات الإحرام وصحة النسك» 
وهذه المحظورات كلها لا تفسد الإحرام ولا تفسد النسك إِلّا الجماع» فإنه 
يفسد النسكء والجماع إفساده للنسك ليس فيه شيء مرفوع إلى الي كل وإنَّا 
هي فتيا علماء الصحابة؛ ولذلك جاء في «سئن البيهقي» من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص وَعَليَدعَنْهًا موقوفًا عليه أن رجلا جاءه وسأله عمّن أتئ أهله 
وهو محرم» قبل التحلل الآولء فقال: ائتِ ابن عمر رَيَتَزَتَدعَنهًا فاسأله. فجاء ابنَ 
عمر ووَوَلَنَدَعَنْعَا وسأله؛ فقال له: عليك بدنة. هذه كفارة مغلظة: بدنة» قال: 
وتمضي في نسكك. يعني: لا بِدَّ أن تتم هذا النسك؛ لأن الحجّ والعمرة يختلف 
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عن سائر العبادات؛ يجب المضى في فاسدها أيضًاء؛ لقوله تعالى: «وَأَيَما لذ 
وَالْعمرَة لَه [البقرة: .]١97‏ 

صَلَسَدْعَتَعًا؛ فقال للرجل: «ائت ابن عبّاس وَوَزَدََعَنهَا فاسأله». فأجابه بنحو ما 


هه 


أجابه به ابن عمر روِدَلنََعَتْغَاه وأمره بالبدنة وبالمضي ني النسك وني قضائه من 
قابل» ثمَّ رجع إل عبد اللّه بن عمرو بن العاص فقال له: فا تقول؟ قال: 
أقول كا قالا. هذا رواه البيهقي في سننه وصححه. هذه فتيا الصحابة في 
هذا؛ ولذلك ذكر العلماء أنه يترتب على الجماع خمسة أمور: 

الأمر الأول: الإثم. الأمر الثَّاني: فساد النسك. الأمر الثالث: وجوب المضي 
فيه. الأمر الرابع: الكفارة المغلظة» وهي بدنة. الآمر الخامس: قضاؤه من 
قابل؛ لا بدَّ أن يقضيه؛ لأنه عبادة شرع فيهاء وأفسدها؛ فلا بد أن يقضيها في 
العام القابل؟ لقوله تعالى: ا وَأَيمُوا للج وَالْمرَةيِه ل 3 ]: 

وقد جاءت الفدية في فعل المحظورء يعني من فعل محظورًا من محظورات 
الإحرام فعليه الفدية» لكن من ترك واجبًا من واجبات الححٌ فقد جاء بإسناد 
صحيح عن ابن عبّاس وَوَزيَعَتَْا أنه أمره بالفدية عللْ نحو ما ورد في فعل 
الحطوق 

ومن هنا تكلم العلماء: هل هذا له حكم الرفع؛ أم أنه موقوف على ابن عبّاس 
يَِيدعنها والأصل براءة الذمة؟ الذي اختاره الشنقيطي مولن في «أضواء 


»> شرح عمدة الأحكام الكبرى 
البيان»» قال: إن هذا له حكم الرفع؛ لأنَّهِ ما لا يقال فيه بالرأي ولا بالاجتهاد. 
وشيخنا العلامة محمد العثيمين اتن يقول: لعلّ ابن عباس وعَليدعَتها قاسه 
على كفارة فعل المحظورء ولكن شيخنا +5 لين - من الجهة العملية من الفتيا - 
كان :1ذاتتاو رن نو اعورم كدو مان قا ن دقر ل بالكل العلرء قر ار 
فيه الفدية. 

عل كل حالء إِنَّا نذكر هذا ليعرف الإنسان مذاهب العلماء في المسألة» 
وليعرف أيضًا ورع العلماء في الفتياء والشيء الذي أفتئ فيه الصحابة رضوان 
الله عليهم وعليه العمل عند الفقهاء. فالإنسان لا يفتي بالشاذًّ ولا يأمر النّاس 
بخلاف ما عليه فتيا الصحابة وعلماء الأمصارء وخصوصًا علماء هذا البلد 
الذي فيه المناسك أقصد المملكة؛ ولذلك كان من عمل المفتي العلامة محمّد 
إبرا عو آل لقي يلكلا الداكان ممه امشابع ن الم يكل عون فنا 
يتعلق بفتيا الحجاج في مثل هذه الأمور» حنَّ لا يضطرب الحجاج» وذلك 
أن مسائل الحجّ اختلف فيها العلماء اختلافًا كبيرّاء والحكمة أن الإنسان يفتي 
با عليه عمل وفقه أهل البلد وولاة الأمرء ولذلك قال عمار لعمر ووعَلَْدُعَنهُ 
ا سأل عن تيمم الجنب, مع أنَّه عنده حديث مرفوع. قال: لو شئكت شئت لم 
أحدث بهذا يا أمير المؤمنين. فالمقصود أن هذا له أصل في الفقه. 

وربما لو اشتهر بين الحجاج الفتيا بأن ترك الواجب لا فدية فيه؛ أفضئ 
ذلك إلى هاون كثير من الحجاج بواجبات الحج. 
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والصواب أن ترك الواجب وفعل المحظور سبيله| واحد في وجوب 


الفدية» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَيِمَهآَنَها': «ووجهه أن ترك الواجب 
بمنزلة فعل المحظور في أن كلا منهما ينقص النسكء وأنه يفتقر إلى جبران 
يكون خلمًا عنه». 


© 


.)580/5( شرح العمدة‎ )١( 


ئت)» شرح عمدة الأحكام الكبرى 


© قال المصنف 405 : 


و سدق 


3 حرا حاح تور اراسي المنوي كََلنَدْعَنهُ: أنه 
قال لعمرو بن سعيد بن العاص - وهو يبعث البعوث - يعني: إِىْ مكّة -: 
الاو اما اليو ساك قرلا ليه رمتؤل الله الخد من يوم انيس 
فسمعته أذناي» ووعاه قلبيء وأعيرة ياي بعر اكلم يب الدعود اند 
وأثنئ عليه ثمّ قال: إن مكّة حرمها الله ولم يُرّمها الناس» فلا يحل لامر 
يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يسفك بها دمّاء ولا يعضد بها شجرةٌ فإن أحد 
ترخّص لقتال رسول الله كله فقولوا: إن الله أذن لرسوله يل ولم يأذن 
لكم. إن أذن لي ساعة من نهارء وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها 
بالأمس» فليبلّ الشاهد الغائب». 

فقيل لأبي شرح رَتَيََعَنهُ: ما قال لك؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا 
شريح؛ إن الحرم لا يعيذ عاصيًا ولا فارًا بدم» ولا فارًّا بخربة. 


لح و 


4- عن عبد اللّه بن عبّاس ووَزِيَدَعَنْعًا قال: قال رسول الله كَل يوم 
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فتح مكّة: «لا هجرة, ولكن جهادٌ ونيةٌ» وإذا استنفرتم؛ فانفروا». 

وقال يوم فتح مكّة: إن هذا البلد حرّمه اللّهِ يوم خلق السّموات والأرض؛ 
فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة: وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبليء ولم يحل 
إل ساعة من نهار؛ فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يعضد شوكه. ولا 
ينف صيده» ولا يُلتقط لقطته إلا من عرّفهاء ولا يتن خلاه». 

فقال العبّاس وعَيةعنَ: يا رسول الله إلّا الإذخرّءء فإنه لقَيْنهِم وبيوتهم. 

فقال: «إلّا الإذخر». متّفق عليهما. 

© الشترح: 

34 ديك للقعنة و قا رونة وز دويز وه شك ابوت وكا الؤلييات 
مكّة وهو محرم أو كان فيها حلالًا. وطير الحرم لا يُنَفَره سواءٌ أكنت محرمًا أم 
حلالاء وهذا لحرمة المكان» وفي هذا الحديث - حديث أبي شريح وَعَليَدُعنَهُ - 
قال النبي كلِ: «إن مكّةَ حرمها اللّهه» وهذا الحديث في الصحيحين. وفي 
حديث عبد الله بن زيد بن عاصم في الصحيحين قال النبي كَلِ: «إن مكة 
حرمها إبراهيم عَلَتَسَكخْ). فكيف تجمع بين تحريم إبراهيم َتاَم بمكة. 
وبين هذا الحديث الذي في الصحيحين: «إن اللّه حرّم مكّة يوم خلق السّموات 
والأرض)؟ والجواب على هذا في عدة توجيهات وجهها العلماء: 


التوجيه الأول: قالوا: إن إبراهيم عََيوِلتَكةِ حرّمها بأمر من الله ووحي 


:»> شرح عمدة الأحكام الكبرى 
من الله لا باجتهاد منه. والثاني: قيل: إن اللّه قضي حرمة مك لكن أول من 
أبلغ الخلق بتحريمها هو إبراهيم عََيلسَع. عل كل حال» مكّة حرمها الله 
عَرَتََرّ وهي غرّمة في حكم الله تبَزدَوَدَلَه لكن هذا ليس تحريً) كوئاء 
بمعنئ: أنه لا يقع فيها شيء نما حرمه الله عَرَعَجَزَّ وإنم| هو حكم شرعيء أي: 
لا يجوز هذا الفعل» بدليل وقوع شيء من انتهاك لحرمة الحرم من الحجّاج 
وغيرهم؛ وحتى من الرافضة إلى عهد قريبء فهو حرم في حكم الله تبَزكََتََالَ. 

قال: «ولم رمه الناس فلا يحل لامرئ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن 
يسفك بها دمًا». والدم الحرام مُرّم سفكه في كل مكانء لكن تتعاظم حرمة 
هذا الدم في هذا البلد الحرام. 

وفي قوله: «يؤمن باللّه واليوم الآخر». إشارة إِلىْ أن تعظيم حرمات الله 
َبَاركَوتَعَالَ من الإيهان باللّه واليوم الآخرء وأن انتهاك حرمات الله تعالل نقص في 
الإيهان» وأحيانًا قد يناني الإييان كله وأحيانًا قد ينافي كاله بحسب ما يرتكب. 

قال: «أن يسفك بها دمًاا. وهذا عام فالدم حرام في كل مكان عام وتتأكد 
حرمته في هذا البلد الحرام. 

قال: «ولا يعضد بها شجرة». الشجر أيضًا - شجر الحرم - لا يجوز لإنسان 
أن يقدّه أو يزيله» ومن هنا أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية مَل قاعدة ذكرها في 
(اقتضاء الصراط المستقيم»» قال: «حرمة المكان أعظم من حرمة الزمان». 
فعندنا الزمان حرمته الأشهر الحرم: « إِنَّعِدَةَ ألشّهُورٍ عِندَ أله أََاعَكَمَ سَهَرَا 


الجزء الثالث/ كتاب الحج 
فى كتب أنه 0 ا ل كر 
ليسم نك قلا تَظَلِمُوأ فهنً شنكم 4 [التوبة: 7]. وهي ثلاث متواليات: ذو 
ا 
حرمة الزمان كا قال شيخ الإسلام. وطبعًا إذا اجتمعت حرمة المكان 
والزمان؛ كان هذا أعظم في التحريم» فمن يسفك الدم الحرام في البلد الحرام 
في الشهر الحرام؛ هذا أعظم حرمة» لكن لو سفك دما حرامًا في غير مكّة وفي 
غير الحرم؛ لكن في الشهر الحرام؛ هذا عظيم لكن ليس بأعظم حرمة من 
سفك الدم الحرام في البلد الحرام في غير الشهر الحرام مثلًا. ولكن كيف أخذ 
شيخ الإسلام هذه القاعدة: أن حرمة المكان أعظم من حرمة الزمان؟ قال: 
لأن هذه المباحات حرمت في المكان» وهي أَنَّهِ لا يُنفْر صيده ولا يُخْضد شوكه. 
وغل العصدرم اضر الحرام» 0 الدليلٌ الذي أشار 

ِف في «منهاج السنة»» قال: قوله تعلل: « يدوك عن برلاو وت 
فد > [البقرة: 0١1]؟‏ عن لتَبَرِلْحَرَاِ #: هذه الحرمة الزمانية» لفل قِسَالُ فِهِ 
]م والنجد الام لع ألو يئة أن 
هو 4؟ طوَإِحَرَاجُ أَمَِوء مِنْهُ 4: مدير الكاذه لإخراع الومتان سبيت الله 
الحرام «َأكْرٌعِندَ أشَرك. فهذا أيضًا من جملة الأدلّة عل أن الحرمة المكانية أعظم 
مك الدزمة الزفافة: 


«ولا يعضد بها شجرة". لكن هل هذا عام لكل الشجر؟ وهل يدخل فيه 


0 


220 شرح عمدة الأحكام الكبرى 
الشجر المت من الشوك أو غيره الذي مات وانتهئ وليس فيه حياة؟ بعض أهل 
العلم قال: لاء الذي مات تمامًا هذا يجوز أن يُقدَ كالصيد الميّت. ثم فرّقوا بين 
ما نبت بنفسه وبين ما غرسه ابن آدم من الثهارء فلو غرستٌ في مكّة من الثهار؛ 
فيجوز أن تأكل منهاء قالوا: ى| أن الإنسان وهو في مكّة لا يجوز له صيد الحرم 
البريّ المتوحش ويحرم عليه» لكن يجوز له أن يأكل من ببيمة الأنعام التي أباحها 
الله يبَاركَوة َعَالَ له فلو ذبح دجاجة وأكلها؛ يجوز هذا. قالوا: فكذلك ما يغرسه 
الإنسان من الثار في الحرم. 

ثم قال: «فإن أحد ترخَص لقتال رسول الله يَكها. يعني: إذا أراد أحد أن 
يسفك الدم الحرام» ويحتجٌ بأن النََىَّ يكلِِ دخل عام الفتح مكّة مجاهداء وأراد 
أن يحتج بمثل هذا الدليل؛ فلا حجّة له؛ لأن هذه رخصة للنبي يَلْةِ خاصة. 
قال: «وإنًا أذن لي ساعة من غباره ولم يؤذن لكم». وهذا دليل الخصوصية؛ 
لحرمة هذا المكان» وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس». إِنَّا أحلت 
له ساعة من نهار صلوات اللّه وسلامه عليه. 

وقوله: «فليبلّْ الشاهد الغائب». فيه دليل عن حجية خبر الآحاد؛ لأنَّه قال: 
«فليبلّعْ الشاهد الغائب» 

فقيل لأبي شريح وَوَلَدَدُعَنَهُ: ما قال لك؟ قال: «أنا أعلم بذلك منك يا أبا 
ترود نيه لال هاا خواز توق الرعل للقي الجا جاه و[تم حاقل 
علمه؛ وهذا حيث يكون هناك غرض شرعيء وحَسّنت النيّة» أما فعله مخيلة 


الجزء الثالث/ كتاب الحج 42029 
وكبرًا وتحامقًا عل الخلق؛ فهذا لا يجوزء والأدلة عل هذا كثيرة من قول النَِيّ لل 
ومن فعل الصحابة. 

الي نه قال: «أنا أعلمكم باللّه وأتقاكم له». ىا جاء في الصحيحين» 
وهذا لما جاء ثلاثة نفر يسألون عن عبادة الرسول كلك فكأنهم تقالوهاء 
يعني: رأوها قليلة» فذكر التي يل جوابًا كالقاعدة بين يدي ما سيذكره لهم 
يعني: إن كان الحامل لكم على ما ذكرتموه من عباداتكم هو تقوى اللّه والعلم 
باللّه؛ فأنا أعلم باللّه وأتقاكم له. لكني أصلي وأنام» وأصوم وأفطرء وأتزوج 
النّساء. ففي قوله يكل «أنا أعلم باللّه»» دليل عل جواز الإفصاح عن العلم 
والتزكية لحاجة» والحاجة هي الرد على أولئك النفر الثلاثة الذي تقانُوا عبادة 
النبي كك. 

ومثل هذا أيضًا قول أبي هريرة وَوَلَنَهُعَنَهُ لعمر ووَوَلْنَهَعَنَهُ - كى) في 
البخاريٌ» وسأله عن آية -» قال: كيف أقرأكها رسول الله ككلِهِ؟ قال: هكذاء 
وقرأعمر. فقال أبو هريرة وََزَنََعَتْعَا: إني لآق رأ لها منك. فقوله: أقراً لها منك» 
هذا فيه الدليل على جواز الإفصاح عن العلم والتزكية إذا اقتضئ المقام ذلك. 
ولكني كنت أسأل جعفرًا روََنََعَه؛ِ فينقلب بي إلى بيته فيطعمني. فضحك 
عمر وَوَلَنَدَعَنَهُ وقال: لو علمت هذا لكان أحب إل من كذا وكذا. الشاهد: 
أن هذا كثير عن السلف. ولا يعدّون هذا من الرياء» فيجوز هذا مع حسن 
القصدء وهو النصح والإفادة. ولذلك كان سفيان الثوري رَيِمََانَهَ يجلس 


49 شرح عمدة الأحكام الكبرى 
ويقول: «سلوني عن علم المناسك والفرائض؛ فإني عالم ب". والله عَرَعِجَلَ 
يعلم السرائر» ومن كان قصده خالصًا للّه يَبَاكَوَتعَالَه ومن أراد التحامق على 
الخلائق والمفاخرة بالعلم» وغير ذلك. 

وني الحديث دليل على إقامة الحدود أو على القصاص ممن وجب عليه 
الحد ولو في مكّة وهذه مسألة اختلف فيها العلماء؛ لاختلافهم في دلالة قوله 
تعالى: ظوَمن د كَلكَانَ اونا [آل عمران: 47]. فإنه قال رَتلََْنُْ: «إن الحرم لا 
يعيذ عاصيًا ولا فارّا بدم». وكذلك أيضًا ما جاء في الصحيحين: أنَّ ال يكل 
قبل له: ابن الخطل متعلق بأستار الكعبة. قال: «اقتلوه»؛ لأنّه ىا سيأتي أن 
ابن الخطل كان قد أسلم ثمَّ ارتدّه وكان يكتب للنبي يل واتخذ جاريتين 
تهجوان الى يِه فلم| دخل الت يل مككّة عام الفتح؛ ذكر له أن ابن خطل 
متعلق بأستار الكعبة؛ فقال: «اقتلوه». وهذا هو الصحيح. 

ماي لو وي كا الو ررس تي د كي 
رسعو له تي يشفوق الفياة رو عورال اللسسطانل 
لإسقاط هذا الحد والحق باللجوء إلى الحرم. 

لكن بعض أهل العلم قالوا: لا يقام عليه الحد وهو في مكَّة وهو في 
الحرم. وهذا قول أبي حنيفة. قالوا: يُضِيّق عليه في مكّة وني الحرم» فلا يتعامل 
معه بيع ولا يُنكح ولا يُكلم ويمجر حنَّى يخرج من مكَّةء فإذا خرج؛ أقيم 
عليه الحد. واقتّصّ منه؛ والذي أوجب لهم هذا القول قوله تعالى: «#إوَمَن 


الجزء الثالث/ كتاب الحج 
َكَل كن ينا 4 [آل عمزاة: 1907 وهذا القول :ضغيك؟ لأن. التضييق علية 
ينافي الغرض من قوله تعالى: «ومن دَخَلَه كن >إيكا4 [آل عمران: 97]. هذا 
شيء» والشيء الثَاني: ذهب العلماء في توجيه قوله تعالى: لوم كله كان 
4 اله غير 50 فالواة امنا مم النا رز وا #فعيق د أو قله لوقن 


بع م 
21 


رقه ع 6 3 
دَحَلُءكانَ ءامنا 4. يعنى : ينبغى أن يَوْمَّنَء إلا إذا كان معتديًا. 


عل كل حال الذين استدلوا بهذه الآية المحكمة قلبوا الدليل أيضًا في 
وو 

قضية ابن الخطل» وقالوا إن هذا الدليل داخل في جملة الساعة التي أبيحت 
للنبي يده ساعة من نهار فقطء وأنه قتله في هذه الساعة» ورد عليهم بعض 
العلماء بأن القتل جاء بعد هذه الساعةء بعد أن ظهر النَّنّ كلل عل مكة 
وأفتالفها! إذادها انوا هن قوله تعال :ومن 5 حل كان ليما 4 [آل هران 
1 قالوا: هذا منسوخ بقوله تعالى: ١‏ فَإِدَا أَضَلمَ الْأَمَهْرُ للم هلوا 
لْمْترِكِينَ 4 [التوبة: 4]. 

قال شيخ الإسلام ولي في «منهاج السنة»: قوله: مامأمَدلُوا ألْمتَركِينَ 4 
عام في الأشخاصء مطلق في الأحوال والأزمان» وهذا مثال لنص واحد 
اجتمع فيه عموم وإطلاق» وذلك إذا كان للنص أكثر من متعلق؛ لأنّهِ هناك 
فرق بين العام والمطلق. أمّا إذا كان المتعلّق واحدًا؛ فقد لا يتجه هذا؛ للفرق 


4د وو 


لجال «زاواثرا التتركة [اتوده العام في كزسدر وعام والأمخاص» 


429 شرح عمدة الأحكام الكبرى 
مطلق في الأحوال» يعني: في أي وقت تريدون قتله فيه في الشهر الحرام أو في 
غير الأشهر الحرم» في مكان حرام أو في غير مكان حرام؛ فهذا هو الاستدلال به. 

وأناقولة الا تعيش عن ول بطر مويه عد الود ل بشو ولا 
يفزع» والمسلم من باب أوى» إذا كان الصيد لا ينفّرء ولا يُروَّع» فكيف 
بترويع المسلمين الآمنين في هذا البيت الحرام؟! 

قال: «ولا يُلتقط لُقطته إِلّا من عرّفها ولا يتل خلاه»» لقطة الحرم لا تحل 
إلا لمُنشده وهو من أخذها للتعريف, والتعريف أبد الآبدين؛ وهذا الشيء 
فارقت فيه لقطة الحرم اللقطة في سائر الأماكن؛ فاللقطة في سائر الأماكن تَعرّفٌ 
عامّاء لكن لُقطّة الحرم تُعرّف أبد الآبدين؛ لحرمة هذا المكان, حنَّىْ إن الإنسان 
اهدح وه لكات وجرن لأنَّهِ يعرف أن المسلم - لحرمة هذا 
المكان - لا يأخذها؛ لأنّهِ يشقّ عليه أن يُعرّفها أبد الآبدين» وفي هذا دليل عل 
أن لقطة الحرم لا ملّكء يعني بعد التعريف لا كلك مثل اللقطة في غير الحرم. 

قال: «ولا يتلل خلاه». فقال العبّاس ودَإَيَدعَنْهُ: إِلّا الإذخر. استثتى 
العبّاس تعد وطلب من النَِّ ل الاستثناء» وذلك للحاجة إليه؛ فإنه 
كان نجعل 2 قبورهم. ولقينهم يعني : يستخدمونه للحدادة. فقال: دإ 
الإذخر». وني هذا دليل عل أن الاستثناء لو جاء بين فاصل من الكلام يسير 
فلا يمنع من العمل بده وأن من اشترط الاتصال مباشرة» ولم يراع حتّى 


3 


اقفن السو ةا وله موسو 1117 قافنا ساد ار 1ن 


الجزء الثالث/ كتاب الحج 409 
الََىّ كل لما أخبر أن الصحابة يطهون لحوم الحُمر الأهلية في القدور, قال: 
«اكسروا القدور». فقال أحد الصحابة - ولعله العبّاس وََإْدَدْعَنَهُ أيضًا - 
قال: أو تغسل يا رسول اللّه؟ قال: «أو تغسل». وكذلك يدل لهذا أيضًا ما 
جاء في «البخاريٌ» أن سليان عََتَوتَكة قال: «واللّه لأطوفن الليلة على مائة 
امرأة تأت كل واحدةٍ منهن برجل يجاهد في سبيل اللّه. فقال له الملك: قل: إن 
شاء اللّه. فلم يقل: إن شاء اللّه. ولو قال: إن شاء اللّه. لكان دركًا لحاجته 
ولم يحنث». فهناك فاصل بين كلام سليمان عَبَتَهَاسَكهُ وبين قول الملك له: قل: 
إن شاء اللّه. فإذا كان الفاصل يسيرًا؛ هذا لا يمنع الاستثناء. 

هذا بالنسبة حرم مكّة وعندنا أيضًا حرم المدينة؛ لقول التي َلِ: «المدينة 
حرم ما بين عير إلى ثور». ولا يوجد في الدنيا كلها حرم سوى هذين الحرمين؛ 
ولذلك ما تسمعه من كلام النّاس هذا الحرم الأقصل”", أو الحرم الخليل» 
هذا كله خطأ باتفاق المسلمين» كما قاله شيخ الإسلام ابن تيميّة #2فكد. وإنَّا 
اختلف العلماء فقط في وادي ارج" بالطائف؛ لأنّه جاء في حديث الزبير بن 
العوام تَيتَعَنَُ عند البيهقي أنَ اليب قال في لوج ): ١لا‏ يعضد شجره؛ 
فهو حرام». ولا الويف صيعفة البخاريٌ 4 قْ «التاريخ», 000 


)جيجه اضرا سدرى رجدول للد لاتير قدو ومني قال اق اشهل لدم ابرع يل رو 
يَامَب الْسَسِدٍ الْكَرَا إل الْمَمْدِالْأقَصا الى بْركنًا حَوْلَهُ 4» لكن لم يثبت فيه تحريم الصيد 


وتحريم أخذ الشجر. 


40 شرح عمدة الأحكام الكبرى 
الإمام أجل ىا نقل عنه الخلال. في فيبقى التحريم اما بالنسبة لمكة والمدينة فقط. 


وهنا أيضًا اختلف العلماء ء في تعيين «وج)». الفقهاء عل أن «وج» وادٍ في 
الطاتف. وأما أهل اللغة» فقالوا: الوج هي الطائف. والحازمي ليله في 
«المؤتلف والمختلف» قال: «وج» هي حصون الطائف. 

ولا نقصد بكلامنا هذا إهدار فضائل المسجد الأقصىء كلا وحاشاء 


- 


وشيخ الإسلام ابن تيمية وِمَدَاَكَةُ فوق هذه التهمة, قال تعالى: لسْبْحَضَّ الى 


9 


ضح ماو 


درق ستو خلا قرت الكتمو العراو إل الستين الاقم الرى كرك وام 4 
[الإسراء: »]١‏ وإنما الشأن في تحريم صيد فلسطين وزرعه؛ هذا لا دليل فيه. 
وأما حديث عبد اللّه بن عبّاس ووَإعَتعَا قال: 0 
فتح مكّة: «لا هجرة» - وفي رواية صحيحة -: بعد الفتح». ب يعني: بعد فتح 
0 لا هجرة؛ لأن مكَّة صنت دار إسلام. «ولكن جهاد ونية» وإذا 
استنفرتم؛ فانفروا». قال: لا هجرة بعد الفتح؛ لأن الصحابة كانوا مأمورين 
بال هجرة من مكّة إلى المدينة؛ لأنها كانت دار كفر» فلما صارت دار إسلام؛ فلا 
يوجد سبب للهجرة» وبهذا نعرف أيضًا أن كون الدار دار كفر أو إسلام؛ هذا 
لا يكون صفةً لازمة للدار مطلقَاءِ لأن مكّة أطهر البقاع» وحرمتها معلومة؛ 
حرّمها الله عَرَجَلّ يوم خلق السّموات والأرضء وعلى الرغم من هذاء 
كانت بلاد كفر لما هاجر منها النبِن يكل لأن شعائر الإسلام فيها لم تكن 
ظاهرة» والمسلمون غير ممكنين من إظهار شعائر الإسلام» وأكثر أهل البلد 


الجزء الثالث/ كتاب الحج جم 
كفارء ولا ثقام فيها أحكام الإسلام؛ هذه الضوابط وهذه الفروق التي 
حدّدها أهل العلم للتفريق بين بلاد الإسلام وَبلاد الكفر. وبعد أن دخل 
النّس في دين الله أفواجًا وحُطمت الأصنام حول الكعبة وصارت شعائر 
الإسلام ظاهرة؛ قال النَبِنُ يله «لا هجرة بعد الفتح». وكان النَِي بل إذا 
أراد أن يُغِير على قوم؛ ينتظر صلاة الفجر إلى أن يسمع النداء وإلا أغار. 

أيضًا قوله: ١لا‏ هجرة بعد الفتح». قال أبو عبد اللّه المازرّي في «الْعْلِم): 
فيه بشارة للمسلمين أن مكّة ستبقئ دار إسلام إل قيام الساعة؛ لقوله كللة: 
«لا هجرة بعد الفتح»). 

«ولكن جهاد ونيّة). لكن الذي سيبقئ محكنً وباقيّا إلى يوم القيامة هو 
الجهاد والنيّة فلا ب من النيّة لكل شيء» ومن هنا أخذ العلاء أيضًا أن 
الأعمال يتفاضل أجرها بتفاضل ما يكون في القلوب من الإخلاص؛ لقوله 
كِِ: «ولكن جهاد ونيّة). 

ثمّ قال: «وإذا استنفرتم؛ فانفروا». هذا الحديث من أقوى الأدلّة علن 
اشتراط إذن ولي الأمر للجهاد؛ لقوله: «وإذا استنفرتم؛ فانفروا». يعني: أن 
الإمام هو الذي يستنفر الناسء الجهاد ليس بفوضّىء كما قال شيخنا العلامة 
محمد العثيمين 0 في «الشرح الممتع»: كل واحد يقول: هلم إلى الجهاد. 
الجهاد. تبعناه! يقول شيخنا: هؤلاء النابتة الذين ظهروا يقولون: إن الجهاد 
لا يشترط فيه إذن ولي الأمر! بل الجهاد لا بد فيه من إذن ولي الأمر» والأدلة 


ئ» شرح عمدة الأحكام الكبرى 
علْ ذلك من القرآن والسنة كثيرة جدَّاء ولا يكاد يوجد متن في العقيدة من 
أئمة أهل السنّة إلا ويذكر هذاء أن الجهاد موكول إلى الإمام» ومن القرآن قال 


تغالى: حِإثَمَا المؤيئورت الدَنَ اموأ بِأَلَّهِ ورَسُولوء وَإدَا كانوا مَعَدُء علخ أَمْرِ جَلع َ 
ل ماو ره ساح مده 


رةه لالفرورة 1 ]: 


قال المفسرون: الأمر الجامع هو الذي تجمع له. كالجهاد في سبيل اللّه. 


5-4 


0 لبنية: عَم آنه اعتلك :ل لزنت تو حق كن الك 


لير صَّدَ و يعار الك ذبيت حت )4 [التوبة: 57 ]. وقال: لا مَسْتََذِ نك 
لذَتَمُوْمِبُو لَه وَالْيَوُو الآضْر أن مُجَدِهِدُوا يأمَولِهر وَأَنَفْسِيِجٌ 4 [التوبة: 4]» 
وقال سبحانه: وب الْمَعَؤْرُوهَ مب اران مَؤدن و وَكَمَك )أ ذِينَّ كديوا أله 

وتكراة لاقيف د أن الحهاد لق عروه ير لك فرعن هين اسقون هلا الك 
أن يجاهد, إِلّا أصحاب الأعذارء وعاتب الله ننه يله وهؤلاء معلوم 
عندهم أمهم ليجاهدوا لا بدٌ أن يستأذنوا الي يه للخروجء وفي الصحيحين 
من حديث أبي هريرة وَعَإْيِدعَنُْ أنَّ الت كلل قال: «إِنَّ)ا الإمام جنة يُقاّل من 
ورائه». هذا دليل آخرء وأصرح من هذا حديث ابن عمر وََيَبَدَعَنْهَا في 
«صحيح البخاريٌ»» قال: «عرضت عل النَبىّ بل يوم أحد وأنا ابن ثلاث 
عشرة فلم يجزني» وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن حمس عشرة فأجازني». 
فلو كان الأمر كا يدَّعي هؤلاءء, وأن الجهاد لا يحتاج إذن ولي الأمر؛ لما كان 
يحتاج أن يعرض نفسه ويجيزه النبيّ كله بل كان يخرج ولا حاجة له في إذنه 


الجزء الثالث/ كتاب الحج 
وكان يخرج ويجيب أي داع للجهاد. تقول عائشة ووَوَليَدعَتهَا في (صحيح 
البخاريٌ»: «يا رسول اللّه! إنا نرئ الجهاد أفضل الأعمالء أفلا نجاهد؟ قال: 
«لا». فيا أذن للنّساء في الجهاد. 


فالجهاد موكول إِذَا إِىْ الإمام» كما قال الحسن البصري والإمام أحمد 
رحمهم الله تعالى» وكل متون أهل السنَّة والجماعة عل هذا. 

ومن الأدلّة أيضًا علْ وجوب إذن الإمام في الجهاد ومن أوضحها 
وأصرحها حديث الرجل - الذي سيأتي في الصحيحين - قال: يا رسول 
الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجّة, قال: «اذهب 
فحج مع امرأتك». لأن الجهاد أمره عظيمء يترتب عليه إهدار دماء» وقد 
يترتب عليه أمور عكسية» مثل: ظهور العدوء وقد يترتب عليه تبييج العدو 
علينا في حالة الضعف؛ فيكون هذا سببًا لظهور الأعداء على بلاد المسلمين» 
ثمَّ هذا يحتاج - كما يقول شيخ الإسلام أيضًا - إلى تقرير أهل الخبرة في هذاء 
نجاهد أو لا نجاهد؟ والجهاد ى) قال العلماء بحسب المصلحة, تارة تكون 
المصلحة الجهاد وتارة تكون المصلحة المهادنة. إِذَاء كل هذه الأمور نذكرهاء 
وزاك اشام لوف :سولق باش قياف قلةادن أن تدرف ار للسياد 
شروطًا ىا أن للصلاة شروطًاء فإذا كان من شروط الصلاة: استقبال القبلة» 
وس الجؤوة والطهارق ]ال الشعاية ذلك تياد لأ بد لدهة فوط 
والقدرة من أعظم الشروط. فالأمور ليست فوضًّىء ومن الخطأ أن نربي 


1» شرح عمدة الأحكام الكبرى 
الناشئة فقط عل فضل الجهاد, ثم لا نذكر لهم شروط الجهاد» فيخرج ناشئة 
كلما سمعوا أحدًا ينادي إلى الجهاد؛ خرجوا دون النظر هل هو جهاد شرعي 
وهل هذه راية شرعية أم راية عميّة؟ وهل هذا الجهاد نحن ظالمون فيه للعدو 
آم لا؟ فإذا كان بيننا وبين العدو عهد وميثاق؛ فلا يجوز نقض العهد والميثاق» 
وإذا ظلمنا في هذا ونقضنا العهد. فإن الله عَرَيَجَلَّ سيظهر العدو علينا؛ 
ولذلك قال ابن عبّاس وََيَمَته: ما نقض قوم العهد إلا أديل عليهم العدو. 
والتتار كيف ظهروا على بلاد المسلمين؟ 

هؤلاء التتار أرسلوا رسولهم ليصانعوا المسلمين» فاذا صنع الإمام غفر 
اللّه له | ذكر ابن الأثير في «التاريخ»؟ قتل الرسولء والرسل لا تقتل» فهذا 
هيّح التتار عل بلاد المسلمين؛ فاحتلوا بلاد المسلمين سنوات طويلة. 
فالمقصود: أن الجهاد لا بد أن يكون شرعيًا وبشروطه. وإلا كل واحد إذا 
قال: الجهاد الجهاد. أجبناه» فتكون فوضى؛ فهذا لا يجوز"". 

يقول ابن القيّم يََدْآَمَهُ: الجهاد هو بذل الجهد في تحقيق محبة اللّه 
تبَاركوتَعَالَ» لدبي ِِ قال: «جاهدوا المشركين بألسنتكم وأموالكم وأنفسكم) 
رواه أبو داود بإسناد صحيح. والآن تربية المسلمين وتنشئة الناس هي أولى 
ما يكون من الجهاد. ى] ذكر العلامة عبد الرحمن السعدي في «وجوب 
التعاون بين المسلمين»» قال: (إن إصلاح المسلمين في شئونهم العلمية 


)١(‏ تفصيل ذلك تجده في كتاب «الجهاد أنواعه وأحكامه والحد الفاصل بينه وبين الفوضئ» لمقيّده. 
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والعملية» والدينية والدنيوية؛ هذا أصل الجهاد وقوامه. وعليه يتأسس النوع 
النَّانِ من الجهاد الذي يُقصد به دفع العدو عن بلاد المسلمين»؛ لأن في هذا 
حفظ رأس مال المسلمين» فإذا كان رأس مالك تالماء فمن أي سبيل تكسب 
ربحَاء فالأول حفظ رأس المال. والمسلمون ينتصرون. إذا نصروا اللّهء الآن هم 
في حالة ضعفء حالة تشرذم؛ حالة تفرق» حالة إعراض عن الله يَاركَوتَعَالَ 
وعن السنة» فكيف تقودهم هكذا بدون تربية» بدون دعوة: لا بد من لتشندهم 
التنشعةً التي تمَكّنهم من أسباب النّصر: هإإنكَصُرُوا مهصرح 4 [حمّد: 0]. 
يقول ابن دقيق العيد مَليِ: ١من‏ أسباب ظهور التتار على المسلمين فشوٌ 
الفلسفة فيهم»» فانظر اليوم ما آلت إليه أحوالناء فالآمر لا يقتصر فقط على 
الفلسفة» وإن| فلسفة وعلم كلام» ورفضء وتعطيل أسماء وصفات. الأمة 
ضربت من كل بدعة بسهمء نسأل اللّه السلامة والعافية. كذلك أيضًا ذكر 
شيخ الإسلام يَتِمَهأَنَهُ قال: «من أسباب زوال ملك بني أمية ظهور الجعد بن 
درهم). فالأمة الإسلامية الآن تحتاج إلى صيانة» وتربية» وتنشئة» وتصحيح 
عقائد» وهذا دور طلبة العلم والمشايخ: أن تُنَشَّأْ الناشئة على تحقيق التوحيده 
وعلْ قبول هذا الدين كما أنزل عل النَِيّ كل مع سلامة الفطرة» فتُّطهّر هذا 
الدين وتردّه إلى الأمر الأول» وهو قَهُم الصحابة بعيدًا عن الفلسفة والتعطيل 
والمذاهب والفرق المبتدعة» قال الإمام البربهاري رَمََاَنَه: والأساس الذي 
تبن عليه الجماعة هم الصحابة. هكذا نُصِحّح العقائد» وتُؤسس الأمة على 


1» شرح عمدة الأحكام الكبرى 
العقينة الصحيحة ند ذلك :يأذن الله عَرَْجل إذا لايك مد 'إزالة أسنيات 
ضعف الأمة. 

ذكرنا المفهوم العام للجهاد؛ وإنَّا مقصود الجهاد: هو أن تكون كلمة الله 
هي العلياء فالمقصود أن الجحهاد أبدَا ما كان غائبًا بخلاف من توهم - لفهمه 
القاصر للجهاد - أنه كان غاتبّاء الجهاد يكون بالتعليم والدعوة وهداية 
النّس وإصلاح الناس كما يكون بالسيف بشروطه. 
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ا 
- باب ما يجوز فتله 


حصت 9 بحسب 


- عن عائشة رَيَعََتَدعَتَا: أنَّ رسول الله يَكةِ قال: «حمس من الدواب 
كلهن فاسقء يقتلن في الحرم: الغراب» والحدأة» والعقرب. والفأرة» والكلب 
العقور). متمق عليه. ولسلم: «يقتل خمس فواسق في الحلّ والحرم». 

© الشترح: 

هذا الباب فيا يجوز قتله» بعد أن ذكر حرمة هذا المكان» ربا توهم 
المتوهم أنه لا يُقتل شبيء في هذا الحرم؛ لحرمة هذا المكان» وهذا الحديث الذي 
ذكره المصبّف لفن من حديث عائشة رَيَولََْئْهَا: حمس من الدواب كلهن 
فاسق. يقتلن في الحرم: الغراب, والحدأة» والعقرب. والفأرة» والكلب العقور». 

قوله: «كلهن فاسق». الفسق في اللغة هو: الخروجء ويقال: «فسقت الثمرة») 
إذا خرجت؛ ولذلك سَمَّيت الفأرة فويسقة؛ لآنها تخرج بغرض الإفساد. والفسق 
هو: الخروج عن طاعة اللّه. هذا في الاصطلاح» وهو نوعان: فسق كل تُخرج عن 
الملة» كما قال الله عَرَجَلّ في شأن الكفار: متَأَوْيكَ همالْعَُِونَ (:ه)4 [النور: هه]. 


يس شرح عمدة الأحكام الكبرى 
وفسق جزئي لا يخرج عن الملة» وصار يستعمل اسم الفاسق في اصطلاح أئمة 
السنة بعد ظهور بدعة التكفير بالكبيرة على ما لا يخرج من الملة» لكن المعنى 
الشرعي أعم. 

طبعًاء الغراب معروف. هذا الطائر الأسود. والحدأة قالوا: أيضًا هذا 
طائر معروف ينتشل اللحمء وكل شيء أحمرء ولذلك قال شيخنا العلامة محمد 

710 1 1 داع ع اع 

العثيمين 5ك لما كان يشرح هذا الحديث: إذا وجد شيئًا أحمر أو ذهبًا أو ل 
أل والعقرب معروف. والفأرة كذلك. والكلب العقور قال مالك با 
وسفيان بن عيينة وَمَهَآَنَه كل ما يعدو على النّاس ويعقرهم فهو كذلك, 
كالذئب والأسد أيضًا. وبعض أهل العلم قال: هذا مفهوم العدد, والمقصود: 
الذي يباح قتله من الحيوان فقط؛ هذه الخمس. وبعض أهل العلم ألحق ما في 
معناه» قال: نظرنا إل ما يعدو عل النّآس ويصول عليهم ويعقرهم؛ فهو في 
معناه فقوا مهم هذاء قالوا: وكذلك المستخبث للحمه. كالغرابء قالوا: لأن 
هذا معنىئ الأمر بقتل الغراب لآنه مستخبث لحمه. والهوام الضارة كذلك» 
فقالوا: هذه أيضًا تُقتل في الحرم. 

ثم تكلّم العلاء بالنّسبة إلى ما يقتل» وما لا يقتل من الحيوانات عموماء 
وقسّموه إل ثلاثة أقسام: قسم أمر الشارع بقتله كهذه الخمس» وقسم نبى 
اختلفوا فيه. وبعضهم قال: إن هذا لا يقتل؛ لأنه فيه دلالة علِنْ قدرة الله 
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يَارِكَوتعَاللَ وربوبيته» وهي مخلوقات تُسبّح لله. وبعضهم قال: إن هذا مسكوت 
غنه: والمسكوت عنه فهو عفوة وهذا يدل غل' حواز قتله, قالوا: خصوصًا 
إذا كان مباحًا أكله؛ فإن إباحته إيذانُ بجواز قتله. أما قتله عبدًا بغير غرض 
الأكل فلا يجوز. 


معلو مات 


تأهلزاحط !]0521 2 نحط ناطناء!! متام عم 
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عصت © بسر 
-١‏ باب دخول مكة وغيره 


حصت الأ محر 


0 - عن أنس بن مالك وَعَيَْعَتَ: أنْ رسول الله يله دخل مكّة عام 
الفتح» وعلل رأسه المغفر» فلم| نزعه؛ جاء رجلء فقال: ابن ححطّل متعلق 
بأستار الكعبة؟ فقال كَكَِِ: «اقتلوه». 


8 - عن عبد الله بن عمر ودآيَدعَنها: أن رسول الله َك دخل مكة من 


كداء؛ من الثنية العليا التي بالبطحاء» وخرج من التّنية السّفِق». 

4- وعن عبد اللّه بن عمر رَدَْئدَعَنَْا قال: «دخل رسول الله يكل 
البيت» وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة ووَدَلَيََعَتْ فأغلقوا عليهم 
الباب» فل| فتحوا؛ كنت أول من ولج فلقيت بلالاء فسألته: هل صل فيه 
رسول الله يَكةِ؟ قال: نعم بين العمودين اليوانيين». 

© الككاعء 

هذا الباب في دخول مكَّةء وذكر المصئّف م حديث أنس بن مالك 
دعن أن النَىَّ بل دخل مكّة عام الفتح وعل رأسه المغفر. وهذا فيه 


9. 
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دليل عن أن بذل الأسباب لا ينافي التوكل عل الله وذلك لأن ال يك جعل 
على رأسه المغفر, والمغفر يجعل عام الرأس للوقاية من سهام العدو. وفيه دليل 
عن جواز دخول مكّة من غير إحرام لمن لا يريد الحجّ أو العمرة؛ لأن تغطية 
الرأس من محظورات الإحرام, والتّنُ يلي دخل وعلن رأسه المغفر» وتكلمنا عن 
موضوع استحلال الحرم أو قتل من وجب عليه الحدٌ في الحرم. 

وأما قوله: «اقتلوه». فاستنبط منه العلماء فائدة» وهي أن المستهزئ 
بالرسول #َكيةِ والسابٌ له يُقتل من غير استتابة» وهو كذلكء وأن توبته - لو 
قَدّرَ أنه تاب - لا تمنع إقامة الحد عليه بخلاف من سب الله تباَكَوتَعاللَ 
يفرّق بين هذا وهذا باعتبار توبته في الدنياء فمن سب النَبِيّ يل فيقتل من غير 
استتابة» ما وجه الفرق؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية مله في «الصارم 
السلون) لاه سب اللي لاحن خلوق لا ثملم له عنا عدفاء كآنه ترق 
صلوات الله وسلامه عليه فلا يعلم أنَّه يعفو عن حقه حنَّى يقال: نقبل 
توبتك. فلا بِدّ من إقامة الحدٌ عل من سب الرسول كلك ولا يشترط 
استحلاله في قضية سبٌٍّ الرسول يله فيكفر بمجرد السبء. وما قاله أبو يعلْ 
أنَّهِ يشترط استحلاله» قال شيخ الإسلام: هذه زلة لم يوافقه عليها أحد. 

وأما سب الله سْبَحَاَهوَتعَالَ فتقبل توبة الساب في الدنيا؛ لأن حقوق الله 
مئية غلا المساعة. 


وأكا حغولةه عنلوات الله وسالاية طلم الية العلا أوهة اعلا مكة 


409 شرح عمدة الأحكام الكبرى 
وخروجه من أسفلهاء فقال العلماء: الحكمة في ذلك أن يتبرك به مَنْ في هذا 
الطريق ومَنْ في هذا الطريق؛ وذلك لأن الي يكل يجوز التبرك به وهو حي 
صلوات اللّه وسلامه عليه فهذا من خصوصياته؛ قالوا: ومن أجل هذاء دخل 
من أعلل مكّة وخرج من أسفلها؛ هذا وجه. والوجه الثَّاني: قال العلماء: دخوله 
من أعن مكّة يناسب مقام التعظيم؛ وهو داخل للحرم في تعظيم حرمة هذا 
المكان» وخروجه من أسفلها هو مثل الإيذان لمفارقة هذا المكان المحرّم. 

وقال بعض أهل العلم: دخول النبي كَل أعلن مكة؛ لأنّه أسهل له يكل في 
دخوله وأسمح. وبعضهم قال: لأنَّه إذا دخل من أعل مكَّة؛ فإنه يواجه 
الكعبة» فيواجه البيت مباشرة. 

وأما حديث عبد الله بن عمر وََزَبَدَعَتَهَا قال: «دخل رسول الله كلل 
البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثان بن طلحة ووِدَليَدعَنَف فأغلقوا عليهم 
الباب» فلم| فتحوا؛ كنت أول من ولج» فلقيت بلالاء فسألته: هل صل فيه 
رسول الله يَكهِ؟ قال: نعم بين العمودين اليمانيين». 

هذا الحديث فيه مبحث كبير عند العلماء» وذلك أن بلالا وَتَإيَدعَنْهُ أثبت 
أن الى يه صل داخل البيت» وأسامة وعثان نفوا ذلك. ورا بحي 
نجمع بين هذا؟ نقول: لا شك أن قول بلال وَعَإيدعنَُ مُقدّم؛ لأنَّه مثبت» 
لس م ل م 
إثبات بلال ونفي عثان وأسامة ويَدَليَدُعَتهْ وقال إنه قد تكررت الحادثة» وأن 


الجزء الثالث/ كتاب الحج 


هذه مثلّا كانت في فتح مكة وتلك في حجّة الوداع» وهذا مسلك ابن حبان رََةاللَه. 


وبعضهم قال: دخول مكة والحرم واحد. لكن نفي الصلاة وإثباتها تعدد 
يوني اداه راج ةرده وماك لووك ِمَدُنَك وأمثل من هذا ما 
ذكرة أبو الغيامن القرطبي رمه كمه لَه في «المفهم». قال: من نفئ نفئ الفريضة» 
ماصلً الفريضة داخل الكعبة» ومن أثبتها كبلال ويَإيدعَتهُ أثبت النافلة. 

وقول ابن عمر يِدَليَدْعَنْهَا: «فأغلقوا عليهم الباب»» قالوا: لماذا أغلقوا 
غلهع التاب؟ والقواب أندجاء: فق ارواية ف «مسبع سل»: أن النث كله 
أمرهم أن يغلقوا الباب؛ لتلا يتشوش مع كثرة من يدخل» ويحصل له الخشوع 
وهو يصلٌٍ في هذا المكان صلوات اللّه وسلامه عليه» فإغلاقه للباب لهذا المعنق. 

قال: «فل)| فتحوا - يعني: الباب - يقول ابن عمر َلَيََعَنْهَا -: كنت 
أول من ولجء فلقيت بلالا رََتهعتَُ فسألته». قالوا: وهذا فيه دليل أيضًا عل 
كبير حرص ابن عمر يََزَيدعَنهًا على تتبع آثار الدب يكِ في العبادات؛ لأنّه أول 
من دخل عليهم وأول من سأل. 

وفيه دليل أيضًا في العلم على جواز سؤال المفضول مع وجود الفاضل؛ 
لأن ابن عمر وَدََتَةعَئْهَا سأل بلالا وَْتَهعَنة الى يك موجود. فقالوا: هذا 
عاجرا مورك قير ان لتر تود انا .. 


وفيه دليل عن صحَّة صلاة المنفرد بين السواري» هذه فائدة؛ لأن الكعبة 


4 شرح عمدة الأحكام الكبرى 
فيها أربعة سواري» فصى فصرً' فصل الدب بين العمودين اليانيين» يعني: بين 
ساريتين» وجاء النهي في حديث أنس ,رَعَليَهعَنَهُ عند النسائي وعند الحاكم 
وَغَيزه أن الل ول مل عن الضلاة بين السوارئ»افقالواة هذا الحدي يدل 
عل جواز صلاة المنفرد بين السواري لو أن إنسانًا يتنفل لوحده أو يصلّ 
منفردًا؛ يجوز هذاء أما في جماعة» فلا يصلٌّ أحد بين السواري للنهي 
وللمعنئ؛ لآن السارية تقطع الصفوف. والمصلون مأمورون بتسوية 
الصفوف والمراصّة بينهم. وفيه دليل أيضًا على قبول خبر الآحاد؛ لأن ابن 
عمر ويَدَإيَةِعَنَا سأل بلالا دا دَلَُعَنَُ فأجابه. 


6 
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© قال المصنف 405 : 
٠‏ - عن عمر رَعَإَهعَنه: أنه جاء إل الحجر الأسود فقبّله وقال: والله» إني 
لأعلم أناك حجر لا تضيٌ ولا تنفع» ولولا أني رأيت النَِىّ يك يُبّاك؛ ما قبّلتك». 
-١‏ عن ابن عتامن صَدَلتَدَعَنْعَا قال: قدم رسول الله كه وأصحابه. 
فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد وهنهم حمى يثرب. فأمرهم النبي كلل 
أن يرملوا الأشواط الثلاثة» وأن يمشوا ما بين الركنين» ولم يمنعهم أن يرملوا 
الأشواط كلهاء إلا الإبقاء عليهم». 


تر 
3 


7 - عن ابن عمر ووَدَلَنَدْعَنَعَا قال: «رأيت رسول الله كِةِ - حين يقدم 
مكّة - إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف. يِب ثلاثة أشواط). 

“اه ؛ - عن ابن عباس رَيَتَدعَنهَا قال: «طاف النِن يليِ - في حبجّة الوداع - 
على بعير» يستلم الركن بمحجن». 

4 - وعن ابن عمر وَبَْيَدعَنها قال: «لم أر الى يِل يستلم من البيت إلا 
الركنين اليمانيين». متّفق على جميع الباب. 

© الشترح: 

حديث عمر ووََزَبَْعَنْهُ أنّه جاء إلى الحجر الأسود فقيّله؛ِ هذا الأمر كان 
بعد وفاة النَِيّ يِه وقال: «والله. إني لأعلم إنك حجر لا تضرٌ ولا تنفع» 
ولولا أني رأيت النَىّ يل يُقبَّاك؛ ما قبّلتك». قال العلاء: عمر وَوَيَْعَنْهُ فعل 


9. 


حرم» شرح عمدة الأحكام الكبرى 
هذا؛ لأنّه خاف أن يأتي مَن يعتقد أن هذا الحجر استلامه وتقبيله إِنَّ) هو من 
نامين الذرك يقو المعو التاني' لاما كانو ا اهدم من اهو اتناهاية من 
تعظيم الحجارة» وهذا من توفيق عمر وَوَلْنَُعَنَةُ وهو الملهم يَوَلْنَُعَدَفُ وهو 
من باب حمايته لجناب التوحيد وسدّه لكل ذرائع الشرك» ودفع الخطرات 
والوساوس الباطلة التي قد ترد على الأذهان من ذلك, وكذلك هو ووََزْبَدُعَنهُ 
الذي قطع الشجرة التي حصلت عندها البيعة لما رأى الناس يردون إليهاء رواه 
البخاريٌ قالوا: وأيضًا فيه من فقه عمر وََزيَدعَنَهُ - وهو من فقه العلماء - أَنَّه 
ينبغي أن يغتنم المواسم التي يجتمع فيها النّاس ليكون البلاغ أعمَّ» وذلك لأنّه 
قال هذا في الموسم. 

وقوله: «والله إني لأعلم إنك حجر لا تضرّ ولا تنفع». فيه بيان أن الحكمة 
من تقبيل ال حجر تعبدية» وأنه لو كان هناك معن آخر؛ لذكره عمر ووَوَانَدُعَنْهُ 
وذكره الصحابة. وأيضًا فيه دليل عل أن الحجر يُقبّلء فالتَبِنٌ يله استلمه 
وقبّله أيضّاء كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر وَبَيةعنع: أن ال يكل 
قبل الجر 

وفيه دليل عن أن هناك فرقًا بين المناظرة والمجادلة» مع أنَّ بعض العلماء 
أحيانًا يستعمل هذا المعنئ لهذا؛ لأن المجادلة تستدعي وجود طرفين. فلا بد 
أن يوجد من تجادله ويجادلك. والمفاعلة تستدعي طرفينء وأما المناظرة» فهي 


مأخوذة من النظر أو من النظير» يعنى أن الإنسان يناظر واحدًا في رتبته في 
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العلم» أو من النظر والنظر قد يكون لخاصة الإنسان» فينظر للشيء بخاصة 
نفسه, أو قد ينظر مع غيره؛ فإذا نظر مع غيره؛ صارت كال مجادلة بين طرفين» 
لكن قد ينظر في الشيء بخاصة نفسه مثل! حصل من عمر وََوَزْتَهعَنَُ أنه قبل 
الحجر الأسود. ثم أيضًا ناظر نفسه في نظره بخاصة نفسه. قال: ما لنا 
ا 000 

لكن الرمل لم نرمل؟ النبيّ يك رَمَل ليرائي المشركين» وليس المقصود: 
الرّياء الذي ينافي التوحيد؛ لآن المشركين قالوا: يقدم عليكم قوم قد وَعَبَنَهُمْ 
حم يَثْرتَ. فأراد النَن يكل أن يغيظ الكفار؛ لأن 0 طاعة للّه 
يََاركَوتكل: «إولا يلوس مَوْطِكًا يفط ألْحكُئَارَ وَل ينَالُور مِنْ عَدوَ تََا | ل 
00 

فأراد ال يك أن يغيظهم وأن يُظهر الصحابة النشاط؛ فرملوا في الأشواط 
الثلاثة» قال عمر وِدَلنََعَنَةُ في الرَّمَل: رائينا به المشركينء ثم قال: شيء فعلته 
ا 0 

وهنا أيضًا أثار العلماء مسألة» وهي: لماذا أيضًا نحن نرمل وقد ذهب هذا 
الأمر الذي من أجله رمل الى يَليِ وأصحابه؟ فأجاب عنه العلامة محمد 
الأمين الشنقيطي مول في «أضواء البيان» بأتٌّ جواب. وكتاب «أضواء 
البيان»» في المجلد الخامس» في تفسير سورة الحجٌ» ينبغي على المسلم أن يحمله 
معه في دراسة أحكام الحجٌء فهو كتاب كبير في المناسكء. والمجلد كبير 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
وضخم. أكثره في أحكام الحجحٌ. وكذلك «البداية والنهاية» أحكام أعمال 
السنة العاشرة فيه من الدرر في فقه احج التي ذكرها ابن كثير وَمَهاانَهُ وهي 
ريه بحت الفقه التقليدية الأخرى؛ فأنصح بقراءة هذا وهذا أيضًا. 
الشنقيطي ا وَللكِ يقول إن النَبِيّ كَل أبة بقئ هذا الشىء حت مع زوال سيبه؛ 
لأنّه في سنة سبع من الحجرة في عمرة القضاءء وفي حجَّة الوداع» وفي طواف 
القدوم أيضًا رمل الصحابة فصارت عبادة محكمة مع ذهاب سببها؛ هذه 
مسألة. قال: ولبيان منّة الله يبَركَوتعالَ عل الصحابة وعلئ الأمة من بعدهم؛ 
أنه كثّرهم من قله وقوّاهم من ضعف, حيث جلس المشركون حول الكعبة 
يريدون انتقاص النبي َل والسخرية به وبأصحابه؛ فهذا فيه تذكير بمنّة الله 
على النبي كله وأمته في إعزازهم ونصرتهم وظهورهم., وهذا نظير قوله تعالى: 
وا و ل الح ا لل 1 َعَاوَسْكُمَ 
دم بتصَرِو 4 [الأنفال: 17]. ونظير امتنانه على قوم شعيب: «وأذكروأ إِذْ 

حدم ليلا يلا فَُكَرَكُم © [الأعراف: 87]. ثم قال القن ل اتتريف: فقال 
المشركون: إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمّى يثرب. هذا كلام المشركين. 

فقال بعض أهل العلم: لا يجوز أن تقول للمدينة يثرب؛ لأن هذا اسم 
الجاهلية وليس باسمها الشرعيء والنَن للِ سم المدينة طيبة» وتسميتها 
المدينة ب«آل» للعهد الذهني يعني: يراد به مدينة الرسول كله قالوا: فكل ما 
وقع في القرآن والسنة من كلمة يثرب فهو من كلام المشركين والمنافقين» فقد 


الجزء الثالث/ كتاب الحج 
ذكر الله مقولة المنافقين: 1١‏ وَإد قات طَايِفَة مهم يتأهل ير بَلَامُقَام لك فاتجثواً 4 
[الأحزاب: 1]؛ هذا كلام المنافقين» وهذا أيضًا كلام المشركين» لكن جاء في 
مضب البخاري ومسلم أن اللي وله قال" إن أريث 6ن شرك ذات 
نَخْل فَأوّلتهًا مجر فَإِذَا هي يَثْب2. عل كل حالء الأول أن يستعمل الاسم 
رع وإذا وقع عل سبيل الندرة؛ فلا بأس مهذا. 

فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة. والرمل هو سرعة المثي مع تقارب 
الخطوات من غير ركضء فليس هناك ركض. وهذا يكون في الأشواط 
الثلاثة الأول في طواف القدوم فقط. وباقي الأشواط لا رمّل فيها. 

أما الاضطباع» فهو في الأشواط السبعة كلهاء ويكون في طواف القدوم 
للحاج المفرد والقارن وطواف العمرة. 

والاضطباع هو أن يُخرج المحرم - من الرجال - طرف ردائه من أسفل 
إبطه الأيمن ويجعل طرفه الآخر على منكبه الأيسر. 

قال المصنّف هنا في حديث ابن عبّاس وَلَيَدعَتعَا: وأن يمشوا ما بين 
الركنين. يعني: يرملون إلى الركن اليهاني» وبعد ذلك من الركن الياني إلى 
الحجر الأسود يمشون. لكن في حديث ابن عمر ووَيَدْعَنْعَا: كان يخب ثلاثة 
أشواط. وجاء مصرحًا به في حديث ابن عمر: من الحجر إلى الحجر. فظاهر 
الروايات التعارض؛ لأنه في حديث ابن عبّاس بين الركن اليهاني والحجر 
الأسودء ليس هناك رمل. 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 

0 

قال العلماء : هذا كان في عمرة القضاء. أ نهم كانوا يستريحون ما بين الركن 
اليماني إل الحجر الأسود؛ لإبقاء النشاط لباقي المناسكء ولآنهم كانوا يمشون 

في الجهة التي لا يراهم فيها المشركون فلا يحصل بذلك إغاظة لهم. قالوا: 
وأما في حجَّة الوداع» فالنبيٌ يل رمل الأشواط الثلاثة كلها - ىا في حديث 
ابن عمر رََعَلَيََعَْهَا -. فهنا الأمر محكم. وآخر أمر النبي كَكِةِ آن الرمل كان في 
الأشواط الثلاثة من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. 

والرمل سُنة في طواف القدوم فقطء فأما طواف الإفاضة والوداع فلا 
رمل فيه؛ لما رواه أبو داود عن ابن عباس ودَيَدَعَنَْا أن النبي كَل لم يرمل في 
السبع الذي أفاض منه. وصححه الحاكم. 

هنا مسألة أخرى أيضًا بالنسبة للرمل: وهي إذا صار زحام حول الكعبة 
وخصوصًا في الحجحٌ» أو في العشر الأواخر من رمضان. فلا تستطيع أن ترمل 
وأنت قريب من الكعبة» لكن من الممكن أن ترمل وأنت تطوف بعيدًا عن 
الكعبة: فهل الأفضل أن تطوف قريبًا من الكعبة حنَّىْ لو لم ترمل» أو 
الأفضل أنك ترمل ولو كنت بعيدًا عن الكعبة؟ الصحيح: أنك ترمل ولو 
كنت بعيدًا عن الكعبة؛ لآن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى من الفضل 
المتعلق بمكانهاء وهذا ما أشار إليه ابن الملقن 0 في «الإعلام بفوائد عمدة 
الأحكام». وكذلك شيخ الإسلام ابن تيميّة الهفل. وشيخنا العلامة محمد 
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العثيمين رَحمَهَآللَّهُ. 

كذلك بالنسبة للحجر الأسود. تستلمه وتُقبّل يدك بعد الاستلام» لكن 
إذا ما استطعت تقبيله أو استلامه بسبب الزحام» فهل تزاحم عليه؟ الصحيح: 
أنك لا تؤذِ المسلمين ولا تزاحم عليه» وأما ما جاء في «صحيح البخاريّ» عن 
ابن عمر وََليَدعَنْه: أن رجلًا من أهل اليمن قال لابن عمر وََإنَةَءَتْهَا: أرأيت 
إن زوحمت عليه؟ قال: اجعل «أرأيت» في اليمن. فهذا يبدو - واللّه أعلم -. 
وكأنّه رأى منه نفورًا عن هذا الثيء, أو أنه رأى أنه يعترض عل الأدلة بنحو 
كلمة «أرأيت»» فقال له: اجعل «أرأيت» في اليمن» ما عندنا إل الاتباع» أو 
أن المشقة في وقته بسبب الزحام محتملة لا حرج فيها. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي ردان '': «ومراد ابن عمر وعََيعَنعا أنه لا 
يكن لك هم إلا في الاقتداء بالنبي يله ولا حاجة إل فرض العجز عن ذلك 
أو تعشّره قبل وقوعه؛ فإنه قد يفتر العزم عن التصميم علِئ المتابعة». 

علىْ كل حال الإنسان يلزم السنة في أداء المناسك. فالاستلام سنة بشرط 
ألا يؤذي المسلمين. والنبي كَل قال لعمر وَتَإيهَنْه: ايا أبا حفص! إنك رجل 
قوي؛ فلا تزاحم على الركن فإنك تؤذي الضعيف»,. رواه أحمد. وهو وإن 
كان مرسلاء إلا أن الرفق بالحجاج والمعتمرين؛ أرشد إليه النبي يل في أدلة 


.)7 55 /١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
صحيحة؛ وكذلك عامة أصحابه؛ فإنه كل في النفرة من عرفة إلىْ مزدلفة قال: 
«ليس الب بالإيضاع». يعني ليست التقوى في مزاحمة الناس وأذيتهم» فالرفق 
بالحجاج مع الإتيان بالمناسك على صفتها هو التقوى. 

وعن طاووس أنه كان يمر بالركن فإن وجد زحامًا مرّ ولم يزاحم» وإن 
رآه خاليًا قبّله ثلانّاء ثم قال: رأيت ابن عباس وَليَْعَته فعل مثل ذلك. وقال 
ابن عباس وََإَيةَعَئْعا: رأيت عمر وَوَزَنَهَعَنْهُ فعل مثل ذلك. ثم قال عمر 
يََلنَََنَُ: رأيت رسول الله َلِةِ يفعل مثل ذلكء رواه النسائي وجوّد إسناده 
ابن جماعة في «هداية السالك» (5/ .)61١5‏ 

وروئ مسدد أن مولاة عائشة قالت طا ورَََنَهُعَنَهَا: استلمت الحجر ثلاث 
مرات في سبع طفته» فقالت: لجرك للدت مقن أو كلذنة سرع كرت 
وعقدت ومررتء. أردت أن تدافعي الرجال”". 

وروى مالك وعبد الرزاق عن عروة بن الزبير أن النبي يَلِةِ قال لعبد 
الرحمن بن عوف وَدَليَدعَنَهُ: «كيف صنعت في استلام الحجر؟» قال: قلت: 
اسنتلمت وتركت. قال «أضبت». 


قال الحافظ ابن حجر رَحمَدُأسَها"': «رواته ثقات». إن كان عروة سمعه من 


.)737137 /”( لمطالب العالية‎ )١( 
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الجزء الثالث/ كتاب الحج 
عبد الرحمن؛ فهو صحيح, وحمله الشافعي عل أنه لم يستلم حال المزاحمة» 
واستلمه في غيرها». 

وقوله: «إلّا الإبقاء عليهم»؛ هذا للبقاء عل نشاطهم في باقي أعمال النسك. 

ثم ساق المصبّف ملف حديث ابن عبّاس وبتكا قال: طاف التَبن لله 
في حجّة الوداع عل بعير مستلًا الركن بمحجن. فهو لا يباشر بيده» لكن 
يستلمه بيده التي فيها العصا. وفي هذا فائدة مهمّة من هذا الحديث؛ ذكرها 
المصئف؛ ليتمّم فوائد هذا الباب فيم| يتعلق باستلام الحجر الأسود: فالنبيٌ كله 
قبّل الحجر الأسودء لكن الركن الياني استلمه يَلٍِ استلامًا من غير تقبيل» 
الى يكل حيث لم يقبل الحجر الأسود لما طاف بالبعير؛ أشار إليه واستلمه 
بالمحجن. وهذا يدل على أنه إذا لم يتيسر للإنسان الاستلام مع التقبيل للحجر 
الأسود؛ يشيرء لكن الركن اليهاني ليس فيه تقبيل» فإذا لم يستطع المحرم أن 

وكذلك قال شيخنا العلامة محمد العثيمين ملي في الإشارة بعد ركعتي 
الطواف: فأنت الآن طفت الأشواط السبعة ثم أتيت مقام إبراهيم عََواتَكق 
وصليت خلف المقام ركعتين» وتأتي الآن تستلم؟! هذا الاستلام بعد ركعتي 
الطواف. ما فيه تقبيل للحجر الأسود. إِنَّا استلام فقط؛ فلذلك إذا ما تيسر 
لك؛ لا تشيرء هذا بالنسبة للاستلام والتقبيل. 


ثم قال: عن ابن عمر يَيَدزََعَنها قال: لم أرَ الي يكل يستلم من البيت إِلّا 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
الركنين اليمانيين. يعني: أن الاستلام يكون فقط للحجر الأسود والركن 
الباق »:والركنان الشاميات لأ ينخلران ولا يشان البهها: 

ومعاوية رَيَوَلِنََعَدَهُ ىا جاء في البخاريّ صار يطوف بالكعبة ومعه ابن 
عبّاس وََزَتَهَعَنْكَه ويستلم الأركان الأربعة كلهاء جاء عند الحجر الأسود 
فاستلمه» جاء عند الركن الشامي فاستلمه؛ جاء عند الركن الشامي الثاني 
فاستلمه. جاء عند الركن اليماني فاستلمه» فقال له ابن عبّاس ووََزَدَدعَنْا: ما 
شأنك تستلم الأركان كلها؟ قال: ليس شيء من البيت مهجوراء يعني: أن 
الباعث عل هذا هو تعظيم هذا البيت» أي: أنا ما أهجر شيئًا من البيت. 
فانظروا إِلْ الجواب 0 َزْنَدَعَنْهَا حبر الأمة وترجمان 
القرآن» قال: «« لَمَدَكَانَ لَك في رول أله سوه حَسَيْةُ 4 [الأحزاب: ]7١‏ فجواب 
ابن عبان 1 الى ليِ أكمل النّاس تعظيً) لحرمات الله 
تَمَاوَكوك َعَللَّه وتحقيمًا للعبودية» ومع هذا لم يستلم الركنين الشّامِيين. وجاء في 
مصيّف ابن أبي شيبة يَمَهُلَنَهُ عن ابن عمر وََإْيكمَها بإسناد صحيح بيان 
العلة التي كان الت كلِ لا يستلم فيها الركنيين الشاميين» ويطوف من وراء 
الحجر؛ قال ابن عمر رََدَلَدعَنَْا: لأى ال يِبْنيَا على قواعد إبراهيم عَيَوتَكحْ. 

وفي الطواف لا يوجد ذكر مخحصوصء كا سيأتي في تفصيل صفة الحجّ 
والعمرة» وأما حديث «الطواف بالبيت صلاة» فال مراد به المعنئ اللغوي» أي 
الدعاء» يعني: هذا المقام تدعو فيه. قالوا: وهناك ذكر ممخصوص جاء في حديث 
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عبد الله بن السائب قال: سمعت رسول الله يَكةٍ يقول ما بين الركنين: ربس 
نكا لديا حسئَةٌ وى الفرة صكنة وَمِنَاعَدَاتٌ الكاق 4 [النقرة 7:1] 
رواه أبو داود» وعبيد مولى عبد اللّه بن السائب الراوي عنه فيه جهالة» 
وذكره ابن حبان في «الثّقات»؛ قال شيخنا العلامة محمد العثيمين طللكل: 
ناسب أنه وهو يختم الطواف يقول هذا الدعاء, والله أعلم» وصلَ الله وسلم 


© 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 


هه ؛ - عن عبد الله بن عباس رَبََيَِعَتْها قال: «تمتع النبيّ وَل وأبو بكرى 


سا لو سح ار 
3 


وعمر وعفان رَصِوَآَْعَتَض وأول ما :هئ عنها معاوية». (ت). وقال: حديث حسن. 


بقرة» أو شاة» أو شرك في دم. - قال: وكان ناس كرهوها - فنمت» فرأيت في 


5- عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي رَزَتَدعَدَُ قال: سألت ابن 
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المنام كأن إنسانًا ينادي: ححٌّ مبرورء ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس وََإَيَعَئعَا 
فحدّثته. فقال: اللّه أكبر» سنة أبي القاسم يَكله. 

٠ه‏ - عن عبد اللّه بن عمر وَوَزِيََعَنهَا قال: نّم رسول الله يك - في 
حجّة الوداع - بالعمرة إلى الحجٌ وأهدئ, فساق معه الهدي من ذي الحليفة» 
وبدأ رسول الله بكي فأهل بالعمرة» ثم أهلٌ بالحجٌ» فتمتع النَّاس مع رسول الله 
كه بالعمرة إِلىْ الح فكان من النّاس من أهدئ, فساق الحدي من ذي 
الحليفة» ومنهم من لم مهد» فلم| قدم اَن يكلِْ مكّة؛ قال للناس: 


من كان منكم أهدى؛ فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتئ يقضى حجّه. 
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ومن لم يكن أهدى, فليطف بالبيت, والصفا والمروة» وليقصر وليحللء ثم 
ليهلّ بالحجٌ؛ وليهد. فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيّام في الحجٌّ؛ وسبعة إذا 
رجع إلى أهله». 

فطاف رسول الله يَكِِ حين قدم مكّة واستلم الركن أول شيء ثمّ خب 
ثلاثة أطواف من السبع» ومشئ أربعة» وركع حين قضى طوافه بالبيت عند 
المقام ركعتين» ثم سل فانصرف فأتئْ الصفاء فطاف بالصفا والمروة سبعة 
أطواف. ثمَّ لم بحلل من شيء حرم منه حتّى قضئ حجه؛ ونحر هديه يوم 
النحرء وأفاض فطاف بالبيت» ثمّ حل من كل شيء حرم منهء وفعل مثلما 
فعل رسول اللّه بكلِةِ من أهدى فساق الحدي من الناس. 

- عن حفصة وَوَْتَدعَنَْا زوج النَِّ ل أنها قالت: يا رسول اللّهء ما 
شن الادى دلوا من العمرة؛ 5 تحل أنت م عمرتك؟ فقال: (إني لبدت 
رأمي. وقلدت هدبيء فلا أحل حتّى أنحر». متفق عل هذه الأحاديث الثلاثة. 

48- عن غنيم بن قيس الازني قال: سألت سعد بن أبي وقاص 
وََلنَدَعَنَُ عن المتعة في الحجٌ؛ فقال: فعلناها. وهذا يومئذ كافر بالعرش 
يعني: بيوت مكّة. (م). 

# الشترح: 


اختلف العلماء في نوع نسك النَبِيّ يل وذلك أن الأنساك ثلاثة: إفراد 
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وقران» وتمتع. فنوع نسك النَِيٌ يليِ اختلف فيه العلماء اختلافًا كبيرّاء وسبب 
الاختلاف يرجع إلى اختلاف الروايات» ففي بعض الروايات في الصحيح 
الاح وير يوا د لمعك 1ج 1 أمر بعيرا وج زازه 
هنا تباينت أقوال العلماء حت في المفاضلة بين الأنساك. وقد كتب الطحاوي 
لك في تحديد نوع نسك الي يكل ألف ورقة. 

عل كل حال» سنذكر نوع نسك الئَِيّ يك بحسب ما جمعه بعض الحفاظء 
الحفاظ العارفون بالحديث وهم دراية بالفقه. كالحافظ ابن كثير لفان . 

نجمل في بيان ماهية هذه الأنساك الثلاثة» فنقول: 

أولّا: الإفراده وهو أن يحرم المسلم بالحجّ فقط» ويقول عند الميقات إذا أهلّ : 
بيك اللهمّ حجّة» فهو حح فقط. هذا الإفراد وليس فيه هدي يسوقه. ولا 
يجب عليه هدي في يوم النحر. 

الث اقمع مزهو اندي لين ب الكموة ون افون اط وهر اله وول 
امدنعو يه رمو دو تمه ب امير لوا قور ا و روا لمر 
أشهر الحجٌ» فإذا أتئ بالعمرة وطاف وسعيل وقصّر؛ تحلّل من العمرة» فهذا 
زاحنه ييف شوك اة لد يتمتع با حَرَم عليه إذا تحلل من عمرته. 

الثًا: الإفراد» وهو أنه من حين ما يحرم بالحجٌ؛ يبقئ على إحرامه حتّى 
يوم النحر. وكذلك القارن من حين يحرم يبقئ على إحرامه حتَّى يوم النحر؛ 


الجزء الثالث/ كتاب الحج - 
فلذلك يُسمئ المتمتع بالعمرة إلى الحجّ متمتعًا من هذه الجهة, أنه يتمتع 
لطس ص ل م م 
انتهيتا الآن من التجعة. 

وهنا مسألة بالنسبة للتمتع ننه إليهاء وهو أن بعض النَّاس قد يفسد تمتعه. 
بأن يعتمر في أشهر الحح ثمّ يسافر من مكّة في معواءل لعلو له إن سافر 
من مكّة ثم عاد إلى مكَّة؛ فلا بدَّ أن يعتمر عمرة مرة أخرئ؛ لأنَّ تمتعه ذهب 
بسفره؛ فلا بدَّ أن يدخل مكّة متمتعًا بعمرة جديدة تعتبر عمرة تمتع والأولى 
انقلبت نفلاء وإذا لم يفعل ذلك. ودخل محرمًا بالحجٌ؛ قالوا: ما صار متمتعًا 
ولكنه صار مفردَاء وبعض أهل العلم استفصلء قال: سفره إن كان لبلده - 
يعني عاد إِلىْ بلده الذي جاء منه - هذا يذهب التمتع ويبطله» وإن سافر لغير 
بلده؛ فهذا لا يفسد عمرته التي تمتع بها. 

عندنا الآن القران له ثلاث صفات: 

الصفة الأولى: أنّه من حين يحرم بالحجّ والعمرة في الميقات؛ يقول: لبيك 
اللهم حجًّا وعمرة» فيقرن بين الحجٌ والعمرة في الميقات؛ هذه صفة. 

الصفة الثانية: لخي لولعم وقر لا جف اللي عمرة. وربيا كان 
غرضه التمتع» لكن حدث له ظرف لا يستطيع به أن ي: يتمتع» فجاء وقبل يوم 
عرفة نوئ وأدخل على هذه العمرة الحجّ» فصار قارنًا؛ لأنّه أولًا أهلّ بالعمرة» 
ثمّ أدخل عليها الحجّ. وهذا حصل لعائشة وَوَْبَدُعَنْهَاه حيث تمتعت لأنها لم 


49 شرح عمدة الأحكام الكبرى 
تسق الهديء أمر ال كلِْ أصحابه أن يتمتعوا فتمتعت, ثم حاضت وَإيَدْعَنْها. 
والمرأة إذا حاضت تجلس عددًا من الأيام لا تستطيع أن تطوفء لكن تستطيع 
أن تسعئ بين الصفا والمروة» فهاذا حصل؟ سيأتي عليها يوم عرفة ولم تنته من 
عمرتها بعد والوقوف بعرفة ركن من أركان الحجٌ» فلا بد أن تنتهي من عمرتها 
إذا أرادت التمتع قبل يوم عرفة» فلا يمكن مع هذه الحالة - أنها حاضت ولم 
تطف بَعْلٌ - أن تطهر قبل يوم عرفة؛ فأمرها النَى يكل أن تُدخل الحجّ عل 
عمرتها. 

قال الحافظ ابن حجر رََِدأدَك'': «جواز إدخال الحج على العمرة قو 
الرصواوم رسيي ادم 

والصفة الثالثة: أنَّه إذا جاز إدخال أحد النسكين عل الآخر؛ فكذلك 
يجوز أن يحرم الإنسان بالحجٌ مفردّاء ثمّ يدخل عليه العمرة. 

قال شيخنا العلامة المحقّق المجدّد الفقيه محمد الصالح العثيمين اليه" : 
«الصورة الثالثة: أن حرم بالحج أولا : ثم يُدّخل العمرة عليه. المشهور عند 
الحنابلة رحمهم الله: أن هذا لا يجوز؛ لآأنه لا يصح إدخال الأصغر عل الأكبر» 
وهذا فيمن أراد أن يكون قارئاء فيبقئ على إحرامه إلى يوم العيد. وهذا القول 
الآول. 
)١(‏ فتح الباري (7/5). 
() الشرح الممتع (1/ 945 /917). 
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أما من حوّل الحج إل عمرة ليصير متمتعًا؛ فهذا سنة عندهم. 

والقول الثاني: الجواز؛ لحديث عائشة وََئهعَتهَ: أهلّ رسول الله يل 
بالحج» ثم جاءه جبريل عليه السلام» وقال: «صلّ في هذا الوادي المبارك وقل: 
عمرة في حجة, أو عمرة وحجة»». فأمره أن يُدخل العمرة على الحج. وهذا 
يدل عل جواز إدخال العمرة على الحج. 

والقول بان الاتميع إمغال أمظ عل لمر عر نان واه 
فإن النبي يَلْةْ قال: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة»» وقال: «إن 
العمرة حج أصغر»؛ فلا مانع» ولا تناقضء وهذا القول دليله قوي». 

الفرق بين هذه الأنساك الثلاثة: أن القران والإفراد أفعالهما واحدة: إِلَّا أن 
القارن عليه دم القران. ومن جهة ثانية: القران يختلف عن الإفراد؛ لآن هذا يفوز 
بحج وعمرة؛ والمفرد إِنَّ) يرجع بحجَّة فقطء أما التمتع» فيختلف؛ حيث يأتي 
بنسك كاملء عمرة كاملة. ثم يتحللء ثم يأ بحجة كاملة وعليه هدي التمتع. 

نأتي الآن إلى حكم المفاضلة بين هذه الآنساك الثلاثة» وأبهم أفضل: 

ابن خريمة لفن ذهب إِللْ أن الإنسان مير بين هذه الآنساك الثلاثة 
كلهاء قال: لحديث عائشة وََوَلَنَدْعَنْهَا الذي في الصحيحين أنها قالت: ١‏ حججنا 
مع رسول الله يك فمنا من أهلّ بعمرة ومنا من أهلّ بحجة؛ ومنا من أهلّ 
بعمرة ا الثلاثة. 
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1:1 شرح عمدة الأحكام الكبرى 
كي قرن بين العمرة والحجة» وقال: «أتاني آتِ - يعني: جبريل آتاه في وادي 
العقيق - وقال: قل عمرة في حجّة). 

الإمام أحر له ذهب إِْ أن التمتع أفضلء قال: لأن النََيّ يكل أمر 
بالتمتع» ورواه عنه أربعة عشر صحابيّاك وهو الذي أراد أن يتمتع وتمنئ هذا 
التمتع» وقال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت؛ ما سقت الهدي, 
ولأحللت معكم. ولجعلتها عمرة». يعني: المانع له من أن يجعلها عمرة ى| 
أمر أصحابه أنه ساق الحدي من الميقات؛ من ذي الحليفة» فإذا ساق الحدي فلا 
يستطيع أن يتمتع؛ فلذلك أمر أصحابه رضوان الله عليهم» أمر من لم يسق 
الهدي منهم أن يجعلها عمرة» من أجل هذا قال الإمام أحمد: التمتع أفضل . 

قال: ولآأن العبادة فيه أكثر؛ لأنّهِ أت بطواف وسعي ويُقصّر ويتحللء ثم 
في الححٌ يأتي بسعي الحجّ وطواف الحجٌ؛ هذا أفضلء قالوا : بل إن الى عل 
لا رأئ في أصحابه تأخرًا عن التمتع غضبء حنَّىْ رأت عائشة وعَلْئَدعَتََا 
الغضب في وجهه» وقالت: عق | لعيم كنا اروم الله أدخله اللّه النار». 
وَالبخاري وعاللة ناف عندييت: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت؛ لما 
سقت الهدي» في كتاب التمني» وشيخنا العللامة المحتق محمد العثيمين 
لي في شرحه عل كتاب التوحيد لما جاء إل «باب ما جاء في اللوا» 
استعمال لفظة «لو) إلى خمسة أقسام: في الاعتراض على الشرعء وني الاعتراض 
على القدر؛ وهذه محرمة» وني التمني؛ وحكمه بحسب المتمنى» إن كان خيرًا 


الجزء الثالث/ كتاب الحج 
فخيرء وإن كان شرا فشر وني الخبر المحض الجحوازء كما في قوله كَلِ: «لو أن 
فاطمة بنت محمّد سرقت؛ لقطعت يدها». وني التحسرء وهذا محرّم لما يفتح 
الحزن على المسلم: لو أني فعلت كذا؛ لكان كذا وكذا. هذه خمسة أقسام 
قسمها شيخنا ملفك. اللقصود أن شيخنا مل لم يذهب إِلْ ما ذهب إليه 
البخاريٌ - باب التمني - وقال: الذي يظهر لي - واللّه أعلم - أن هذا من 
باب الإخبار؛ لأن النبِيَّ يكل لا يتمنّ خلاف ما وقع صلوات الله وسلامه 
عألنوه ونيد لعز أة كشلل كاذ زناف هنما لا يدن أفوان ام 
العلم هكذا بدون تمحيصء مهما أوتي صاحب القول من إمامة في العلم 
ورسوخ فيه. 

أيضًا هناك مذهب الإمام مالك والمشهور عن الشافعيٌ» قال: الإفراد 
أفضلء لماذا؟ قالوا: لأنّ فعل البَِنّ أنه هل بحجة؛ هذا شيء. والشيء الثاني 
قالوا: لأنَّهِ ليس عليه دم» والقارن والمتمتع عليهم دم ودمهم دم جبران وليس 
دم نسكء ولأنه فعل الخلفاء الراشدين الثلاثة؛ فعله أبو بكر وعمر وعثمان 
متعة الحجٌ» وإلى هذا جنح أيضًا العلامة الشنقيطي ملك في «أضواء البيان». 

إذَاه عندنا قول أن الأفضل القران؛ وهو قول أبي حنيفة» وقول أن 
الأفضل التمتع؛ وهو قول أحمد. وقول أن الأفضل الإفراد؛ وهو قول مالك 
والمشهور عن الشافعي رحمهم الله تعالى جميعًا. ومن العلماء من خيّر الحاجّ بين 


459 شرح عمدة الأحكام الكبرى 
الأنساك الثلاثة؛ وهو قول ابن خزيمة» وهناك قول رابع يختلف عن جميعهاء 
وهو وجوب التمتع؛ وهذا ما ذهب إليه ابن عبّاس ويِدَلبَعَنْهَه واختاره ابن 
الى لفن في «الزاد»ء وهذه المسألة التي كان يقول فيها ابن عبّاس َوَليَدعَنهَا: 
أقول قال رسول الله يلل وتقولون: قال أبو بكر وعمر وَدَإَيَدَعَنَها؟! ويقول: 
ايوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء» أقول قال رسول الله وتقولون: 
قال أبو بكر وعمر وِدََهت». ووجه الوجوب: أنَّ الى يل أمر به» وغضب 
نا رأئ في أصحابه تأخرّاء وبين أيضًا صلوات الله وسلامه عليه أن المانع له 
من التمتع هو سوق الهدي. فإذَاء ما الجواب عن قوهم: إن الدم الذي يأتي به 
المتمتع أو القارن دم جبران وليس دم نسك؟ قالوا: غير صحيح؛ لأن دم 
الجبران لا يؤكل منه. والنَّن يكل أكل من يدنه وأخذ من كل واحدة قطعة 
وطاهها ف كاه زد نيدل عا انهم كوه وفع ادف برك نك نا 
قال العلماء في قسمة دم المتمتع الذي يذبحه في يوم النحرء ثم يقسمه إلى ثلاثة 


6 
صرح سر ١‏ اس صصح وح 2 عر 


أقسام: مكلو نهاك [البقرة: 58]؛ هذا ثلث. موَأَطْهِموأ الْمَانم والمعك4 
[الحجّ: ]. القانع والمعترٌ: الفقير الذي يسألء والفقير المتعمّف الذي لا 
يسأل. هذه قسمة ثلاثية» فيأكل منها. 

ومن أهل العلم من قال: إن القسمة ثنائية؛ لأن الله قال: مفَكلُوا ِنبا 
للعتوا ا ققد 4 [الحجٌ: 707]. والقانع 0 كلاهما قسم واحدء 


4 


وهم الفقراء» وبعضهم قاسها على الأضحية» قسمة ثلاثية من جهة أنّه يأكل 


الجزء الثالث/ كتاب الحج 49 
منهاء ويدي منهاء ويُطعم الفقراء» لكن على كل حالء أكله منها د ذال عل اك 
دم نسك وليس بدم جبران. 

قالوا: وأما فعل أبي بكر وَعَلَتَهَعَنكُ فهو خلاف السنة. قالوا: وأما فعل 
عثمان وََزَنََعَنَهُ وأمره بالإفراد. فقد أنكر عليه عل بن أبي طالب ووَدَليَدعَنَهُ ىا 
في الصحيحين. وأما عمر ووَزِتَدعَنْهُ فقد أنكر عليه ابنه عبد اللّه رضي الله 
عنهم جميعًاء وأيضًا عمران بن حصين وَوَإْلَهْعَدهُ أذكر عل عمر وََإَيَدعنَ؛ لأنّه 
قال كا في الصحيحين: «تمتعنا مع رسول الله َك ولم ينزل قرآن مُحرّمهاء ولم 
ينه عنها رسول الله يله - يريد حت مات4» يريد أن الأمر محكم, لم يدخخله 
النسخ. ثمّ قال وَدَليَدعَنَةُ بأدبه في الرد: قال رجل برأيه». ما سمّئ عمر 
ينك «قال رجل برأيه»» قال البخاري: يريد عمر وَوَإَنَدُعَنَةُ يعني : أنه ١‏ 
يستند إِللْ توقيف. وفي هذا القول - قول عمران بن حصين وودَلِنَهْعَنَهُ - فائدة 
أصولية كبيرة مفروح بهاء وهي أن السنة تنسخ القرآن عقلًا؛ لأنّه قال: ل 
ينزل فيها قرآن يحرمهاء ول ينه عنها بلِِ حنّى مات؛ لأن الله عَرَهِجَلّ يقول: 
هن كَمِنَمَ عبر إِلَ للح فا آسْتَيْسَرَ عِنَ اهَدَيِ 4 [البقرة: 197]. قال: ولم ينه عنها 
رسول الله يكن حت مات؛ هذه التفاتة أشار إليها افد اللملقرخ 0 . هذا 
بالنسبة لإنكار الصحابة على أبي بكر وعمر وعثان يََدََتَدعَته. وقوله: لم ينزل 
بها قزاك قات هد يدل غزة أن ترجيه النهى أنه يراليه متعة النكاع غير 
صحيح في هذا المقام؛ لآن نكاح المتعة النهي عنه ما جاء في القرآن» بل جاء 


459 شرح عمدة الأحكام الكبرى 
في السنة في الصحيحينء قالوا: فالنهي لا ينصرف إل متعة النكاحء فالمراد 
بها: التمتع بالعمرة إلى الحج. ولا هو منصرف إِلىْ القران؛ لأن القارن متمتع 
أيضًا غير التمتع المعهود الذي يتمتع بالعمرة إلى الححٌ. قالوا: والقارن أيضًا 
يتمتع ؛ أنه يرجع بحجٌّ وعمرة» فتمتع بسفر واحد بحج وعمرة: وم ينشئ 
سفرًا جديدًا للعمرة» وإِنَّا أت بنسكين في سفر واحد. ومن هنا قال العلماء: 
إنا استحبٌّ الخلفاء الثلاثة رَََتعَن أن يفرد النّاس الحجٌ» حتَّ لا هجر 
النّاس البيت» وينشئوا سفرًا جديدًا للعمرة؛ لأنَّه إذا رأى المسلم أنَّه حجّ 
واعتمر بقرنهما مرة واحدة أو تمتعًا؛ فإنه لا يرجع خصوصًا في تلك الأيام 
حيث المشقة ظاهرة في السفر للحجء لكن إذا قبل له: حُجَّ مُفْرِدَاء فإنه يحتاج 
إلى عمرة» لا سيا مع القول بوجوببها؛ فيكون هذا سببًا لزيارة البيت وعدم 
هجرانه. وهذا من جملة ما ذكره اللّه عَيَبَجَلَ من الصفات عن هذا البيت 
«وَإِدٌ جَمَلنا أبنت مَتَبَةٌ ناس وَأمََاكُ [البقرة: 01١15‏ أي: يثوبون إليه» ويعودون 
لله ك3 وم اسس العالاء: 

والصحيح: أنَّ ال يك أولّا أفرد الحجّ أول ما أهلّ فقال: «لبّيك اللهم 
حجّةا. ثم جاءه جبريل وأمره أن يُدخل العمرة عليهاء ويقول: اعمرة في حجّةا. 

والنبي كَلْةِ قرن بين الحج والعمرة. وأمر بالتمتع» ومنعه من فعله أنه 
ساق الهدي. فحصل بالقران الجمع بين الحج والعمرة» وقد علم مَل بم أوحئ 
إليه ربه أنه مودّع الدنياء من أجل هذا - والله أعلم - قرن بين النسكين. قال ابن أبي 


الجزء الثالث/ كتاب الحج 
أوفى: إنما جمع رسول الله يك بين احج والعمرة؛ لأنه علم أنه لا يحج بعدها”". 

ل و ال 
ومنهم المتمتع؛ لا يجوز لأحد أن يونم النّاس الذين لم يحجُوا م لان 
يرئ وجوب التمتع. هذه المسألة تُعرف في ضوء الأدلَّة» وتذاكر مع العلماء 
وطلبة العلم» لكن أنا أذكر هذه المسألة هاهنا؛ لأنّه مرت بنا أيّام من قبل» 
بعض النَّاس جعلوا القول بوجوب التمتع في الحجّ شعاراء وكذلك الصلاة 
السما ل سارها ماران هكد 

فالمقصود: أنه تُذكر مسائل الفقهاء في هذه المسألة والراجح منهاء أما أن 
نجعلها شعارًا ونؤثّم باقي النَّاسء فهذا غير صحيح. وأذكر حادثة ذكرها 
فضيلة الشيخ عطية سال مك جرت بين العلامة محمد أمين الشنقيطي 
ولا الفشرء ضائحب «أضؤاء البباة»»:وييث تفن الديان اللعردية العلامة 
لسن ليرا هيم آل الشيخ رَتمَدلََه وكانت هناك بوادر هذا الأمل مره كذاف 
الأيام في عهد الأمين الشنقيطي مللا. فقد كان بعضهم في المدينة يقول 
ا ل ل 
عطية سام ظلله: دخل العلامة الأمين الشنقيطي عل المفتي محمّد بن 
إبراهيم آل الشيخ رحمهم اللهء وسلّم عليه في الحجٌ» فسأله المفتي: أي نسك 


.)557/5( ميزان الاعتدال‎ )١( 


0 شرح عمدة الأحكام الكبرى 
أحرمت به؟ طبعًا المشهور انتسابه للمذهب المالكي» لكنه صاحب حجّة 
ودليل يرجح. فقال: مُفْرِدًا. فسأله المفتي عطاك فقال: أهو أفضل عندك؟ 

فقال الأمين الشنقيطي !ان : . فعلته؛ لأن أقوامًا يقولون إن التمتع 
واجبء. والناس يفدون من أمصار + مختلفة ومذاهبهم ختلفة» فأردت نيان 
إعذار عامة الناس الذين أفتاهم علماؤهم. فأذعن العلامة محمّد بن إبراهيم 
لي لهذا الأمر وعلم أن الشيخ له غرض في تحديد نوع النسك. لا مسيم 
وأنه من العلماء الكبار الذين يُتأسََى مهم. 

ثم ذكر المصتف يهال لَّهُ وقال: وأول من خبهئ عنها معاوية 'وَدَلَنَدْعَنَهُ. وهذا 

الحديث غير صحيح؛ فإن أول من نهى عنها عمر بن الخطاب وََدَلنََعَنَكُ | 
ذكرنا في أثر عمران بن حصين ودَيَدعَنَكُ ثم ذكر !للا أن أبا حمرة جاء إلى ابن 
عبّاس ووَعَلَيَدَعَنَْا وأخبره بالرؤيا التي رآها في التمتع» ففرح ابن عبّاس وَوَزَيَعَنَْا 
بهذه الرؤيا؛ لأمها جاءت موافقة للسنة» وهو ما كان يأمر به هو رَيََآَهعَنْهث 

فالرؤئ في الشريعة للإنذار وللإعذار» يعني أن الله يريك رؤية فيها إنذار 
لك من مكروه. أو زجرًا عن معصية؛ أو فيها بشارة للمؤمن, لكن لا تؤخذ 
منها أحكام جديدة؛ لأن الشرع كَمُل بوفاة النَىّ يِه قال تعالى: ©#الْيوْمَ 
َكلت لم ديدي وَأَمَمْت عَليَح نعمت وَرَضِيِتٌ لَك الِإسْلَمْ دين 4 [الماقدة: *]. 

وهنا التفاتة أشار إليها أبو زرعة العراقي في «طرح التثريب» في قول التَبيّ 
َكِ: «الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة». قال: «من النبوة»» ول 
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يقل: من الرسالة. ففيه إحالة إلى أمر سابق في الشريعة» وهذا رأئ رؤيا ففرح مها 


و سح 


ابن عباس وعَإيِدْعَنْك أما أننا نأخذ رؤيا ونقيم عليها أحكامًا جديدة؛ هذا لا يجوز. 


ثمّ ذكر المصئف وَيِمَهأَنَهُ حديث عبد اللّه بن عمر وِوَِتَدعَنْهَا قال: «تمتع 
رسول الله بَِةِ في حجَّة الوداع بالعمرة إل الحجّ وأهدئء فساق معه الحدي 
من ذي الحليفة» وبدأ رسول الله يل فأهلٌ بالعمرة» ثم أهلّ بالحجٌ فتمبّع 
النّآس مع رسول الله يك بالعمرة إلى الحجٌ» فكان من النَّاس من أهدى فساق 
الهدي من ذي الحليفة» ومنهم من لم ليء فلم قدم اليك مك قال للناس: 
اوكا كم عرزن از مر خووعيتوم متت يفي 1 . إِذَاء 
القارن يبقئ على إحرامه حنَّى يتحلل من الحجٌ» وم كل اعد ليسم 
بالبيت والصفا والمروة وليقصر وليتحلل» ثم ليهلٌ بالحجٌ وليهد. إِذَاء المتمة 
يطوف ويسعئى بين الصفا والمروة ويقصر. 

والمتمتع لا يحلق في عمرة الحجٌ التي يتمتع بها إلى الحجٌ» مع أن الي كله 
دعا للمحلقين ثلانًاه لكن الحلق يكون في غير عمرة الحج. لماذا هنا يُقضّر ولا 
يحلق؟ قال: ليبقئ شيء من شعره يحلقه يوم النحر. وهذا قول جمهور العلماء 
أو عامة العلماء» ونقل بعض أهل العلم عن الإمام الشافعيّ لفك أنه قال: 
إن كان المتمتع من النوع الذي يسود شعره بين عمرته وحجّه قال: فهذا يحلق 
أيضَاءٍ لأن بعض النَّاس - ما شاء الله - دمه حارٌ لو يحلق اليوم» بعد يومين 


- ما شاء اللّه - تجد شعره مسودَّاء هذا الذي قال فيه الإمام الشافعييٌ: إِنَّهِ يحلق 


هنل شرح عمدة الأحكام الكبرى 
موحد ولق نخد د العامة العل اديه اله قشر ادا ال ولق 
وذكروه كأمر عام والصحابة فيهم من هو أيضًا من يسودٌ شعره. وفيهم من 
لا يسود شعره. 

ثم قال: «فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيّام في الحجّ. وسبعة إذا رجع 
أهله». إِذَا الذي ليس عنده دم تمتع» وليس عنده مال يشتري هدي نسكه. 
أو عنده مال ولم يجد من يشتري منه الهدي, فهذا ماذا يصنع؟ يصوم ثلاثة 
يام في الحجّ وسبعة إذا رجع؛ لقوله تعالى: «صَنَ تَمَنَمَ الغمرة إل أل فا سْيَسَرَ من 


2 
أ سس ا فط ب 


فَدَي هن ل يد مهام تَََةِ أو فى للح وسَبْعةإِداوَجمْشم يك عَشَرَة مله" دَلِكَ يِسَ لم يكن 
كاك حافك المشد رار © :[البقرة +18]: إذا هدي العم جب عل غير 
حاضري المسجد الحرام؛ َكل من تَنّع بالعمرة إل الحجٌّ يجب عليه هدي 
التمتّع إلا حاضري المسجد الحرام. 

ثمّ اختلف العلماء في تفسير: #حاضي الْسَنَجِر الحَرَامٌ © على ثلاثة أقوال» 
قالوا: من هو حاضر المسجد الحرام؟ قالوا: من هو دون المواقيت. وهذا 
القول فيه ضعف؛ لأن الناس تختلف مواقيتهم, كذي الحليفة مثلّا ما شاء الله 
قريبة من المدينة جدًا وبينها وبين مكة في هذه الأيام مسيرة حمس ساعات؛ 
هذا القول ضعيفء وهؤلاء ليسوا حاضري المسجد الحرام. 

قال بعض أهل العلم: «عَادِرك آلْسَسْحِدِ رار 4 هم أهل مكّة المقيمون 
فيهاء فهؤلاء حاضرون عند المسجد الحرام. وقال بعض أهل العلم: هم أهل 


الجزء الثالث/ كتاب الحج 4ك 
الحرم» فيدخل فيه أيضًا أهل مزدلفة وم وشنيتخنا العلامة محمد العديمين 
ل حصر الأمر في القولين 00 ما أهل مكّة أو أهل الحرم؛ هذا الذي 
يقال إنه اضر الْمَْجِد الحرَامٍ 4. 

قال: «فطاف رسول الله يَلٍ حين قدم». هذا طواف القدوم بالنسبة 
للقارنء وسيأتي إن شاء الله تفصيل أحكام الحجّ والعمرة» وأن طواف 
القدوم واجب عند الإمام مالك كاك . 

فاسثلام الحجر الأسود أول شىء ثم حَحَبٌ ثلاثة أشواط؛ وتكلّمنا عن 
الرمل» وتكلّمنا عن عِلَّة الرمل» وعن بقاء هذه العبادة حنَّىْ بعد زوال العلة» 
كم ركع حين قضول طوافة سبع 'بالبيت: تخلف المقام ركعتين» ثم سلّمة 
فانصرف فأتئ الصفا. وهذا الحديث من حديث جابر فيه تفصيل أكثر من 
هذاء أنه بعد ما سلَّم من الركعتين جاء واستلم الحجر قبل أن ينصرف إلا 
الصفاء فأتئ الصفاء فطاف بالصفا والمروة سبعة أطوافء يعني أشواط. ثمّ ‏ 
يحلل من شيء حرم منه حت قض حبّه. ونحر هديه يوم النحرء وأفاض 
فطاف بالبيت» ثم حل من كل شيء حرم منه. انتبهوا إل عبارة مهمة جدًّا في 
هذا ايت كال 17ل 1 عل بن هبعرم ينه ست ققى حبحةا وندر عدي 
يوم النحر». وهذا فيه دليل عن أنه تحلل أول؛ لأنّه قال: بحل من شيء حتئ م 
نحر هديه. وقال بعد ذلك: وأفاض فطاف القع 3 بحل. هذا تحال ثانء 


فالتحلل نوعان: تحلل أصغر» وتحلل أكبر» أو تحلل أول وتحلل ثانٍء هذا 


جكار» شرح عمدة الأحكام الكبرى 
الحديث في الصحيحين يغني عن بعض الأحاديث التي في السئن وفيها ضعف 
في تقسيم التحلل إل أول وثانِ؛ لآنه قال: تحلل بعد النحرء ثم قال: فلما طاف 
بالبييت تحلل. إِذَا عندنا تحلل أول وتحلل ثانِء فه| الفرق بينهما؟ قالوا: إذا تحال 
التحلل الأول حلّ له كل شيء إِلّا المّساء؛ فلا يقرب النّساءء فإذا طاف بالبيت 
تحلل التحلل الأكبر» فحل له كل شيء حتّى النّساءء طبع النّساء يعني زوجته. 

ويل خذا أيمَا أن الب له في ديت جابر قائةعلة لكا أمرمن ل ببق 
الهدي أن يتمتع ويطوف ويسعئى بين الصفا والمروة ويقصّر وآن يتحلل»؛ قال 
الصحابة يَعََندعَدْ: يا رسول اللّهء أي الحل؟ كأنه مستقر في أذهانهم أن الحل 
نوعان. قال يَِةِّ: «الحل كله». يعني الذي يتمتع وينتهي من العمرة كل شيء 
حلال له؛ لأنّهِ بعد ذلك يحرم بالحجّ في يوم التروية. إِذَا التحلل ينقسم إلى 
قسمين: تحلل أصغر وتحلل أكبرء ولذلك عائشة ووِوَليَهعَتهَا قالت: «كنت 
أطيب رسول الله َْةٍ لإحرامه حين يحرم» ولحلّه قبل أن يطوف». وهذا 
الحديث إذا ضممناه إلى قول النبي كَِْ: «إني لا أحل من شيء حرمت منه 
حت أنحر هديًا). م: متفق عليه عرفنا أن التحلل نوعان: أصغر وأكبر. 

قال: «ونحر هديه يوم النحر»» وسيأتي ترتيب أعمال الحجٌ يوم النحر وما 
الذي يحصل به التحلل؛ لآن يوم النحر فيه أربعة أعمال: رمي جمرة العقبة» 
ونحر الهدي؛ هكذا مربّبّاء ثم الحلق» ثمّ الطواف. وسيأتي إن شاء اللّه في أي 
هذه الأنساك يحصل التحلل» وكم نسكًا يحتاج المحرم فعله حت يتحلل 


الجزء الثالث/ كتاب الحج 
التحلل الأصغر والتحلل الأكبر. 

وقوله: «ونحر هديه وأفاض بالبيت ثمَّ حل من كل شيء حرم منها. 
وحديث حفصة زوج النَِيّ يكل أخها قالت: «يا رسول اللّه ما شأن النّاس حلوا 
من العمرة» ول تحلّ أنت من عمرتك»» يعني لماذا أنت باق عل إحرامك: 
فمن أهلٌ بالعمرة قد تحلل من إحرامه؟ قال: «إني لبّدت رأمي»» لبدت رأمي 
يعني جعله ملبِّدَاء يعني جعل عليه ما يمنعه من الإثارة لكي يسكن» فوضع 
عليه قالوا: الصمغ أو شيئًا يجعله عل الرأس يجعل الشعر ساكنًا لا يثور. 

«اوقلدت هدبي»» يعني أنه ساق اهدي من ذي الحليفة» وجعل على رقبتها 
قلادة من العهن وهو الصوف؛ قالوا: لأنها بذلك تتعيّن» وحتى إذا ضاعت 
توك الثانن أن هذ تهدئ قازن وح لا شيرق :نا اجن ع يتحر عن السائق 
ا 0 بالثية لتقليده الحمدئ: 

قال: «فلا أحل حتئ أنحر). وقوله هذا فيه دليل على أن القارن يتحلل 
بنحر هديه» وهذا القول قال به بعض أهل العلم» هكذا قال الحافظ ابن 
حجر يدنه في «فتح الباري»» وإلا فالّذي في كتب عامّة الفقهاء ء أن :تحر 
الهدي لا يؤثر في التحلل» مع أن هذا الحديث متواتر: «لا أحل من شيء 
حرمت منه حتّى أنحر هديًا). 

وألححت عل شيخنا العلامة محمد العثيمين مل مرّات كثيرة حي يفتي 
بأن النحر ما يؤثر في التحلل؛ فأبئ الشيخ» قال: ليس فيه سلفء لا نستطيع أن 


9ك شرح عمدة الأحكام الكبرى 
نقول به» ليس عليه فتيا الفقهاء. كل الفقهاء يقولون: إن النحر لا يؤثر في 
التحلل؛ وإنَّا أعمال الحجٌ التي تؤثر في التحلل يوم النحر: الحلق» والطواف. 
ورمي جمرة العقبة» قالوا: النحر لا يؤثر في التحلل» طبعًا لأنه ليس نسكًا مشتركا 
بين كل الأنساك الثلاثة» ون هو خاصٌ بالمتممّع والقارن, ثم إن الشافعيّ إل 
وبعض أهل العلم يرى أن دم التمتع والقران دم جبران وليس دم نسك. 

وحديث سعد بن أبي وقاص كلك أن سثل عن المّعة في الحجّ فقال: 
فعلناها. يعني: فعلناها في عهد النَيّ عَلله. 

فقول الخلفاء الراشدين ليس بحجة في الأمر المنصوصء ولذلك أنكر سعد 
بن أبي وقاصء وأنكر عمران بن حصينء وأنكر ابن عمرء وأنكر ابن عبّاس» 
وأنكر عل بن أي طالب رضي الله عنهم جميعًا النهي عن التمتع في الحج؛ لآن 
الشيء المنصوص ولو قال بخلافه بعض الخلفاء الراشدين لا يترك. ولذلك قال 
الحافظ العلائي في إجمال «الإصابة في أقوال الصحابة» قال: إن قول الخلفاء 
الراشدين ليس مساويًا في الرتبة لقول الي كله وإنَّا يكون متأخر الرتبة عن 
قول النبي كك واللّه أعلم. 


# قال المصنف .05 : 
0 
-٠١‏ باب في الهدي 
حت و محم 
- عن عائشةً رَيَََِعَنَْا قالث: قَتَلْتْ قلائْدَ هدي رسُولٍ الله لق ثم 
أَشْعَرّها وقلّدَها - أو قلَدْمها - ثم بعت بها إلى البّيتِء وأقامٌ بالمدينة» فها حَرُمَ 
عليه شيةٌ كان له حِلًا. 
-0١‏ وعن عائشةً عا قالث: أهدى النبيّ يكل مرَّةَ غنًا 


هه سس سا سو سرح 


- وعن أبي هُريرة ريمن أَنَّ نبي الله يلل رأئ رجلا يسوقٌ بَدَنةَ. 
قال: «ازْكَبّها. قال: إها بدنةًٌ. قال: «ارْكَيّها». فرأيتُه راكبّها يُساير النبيّ كل. 

- وفى لفظ: قال في الثَّانية أو الثَالثةِ: «ارْكَبُها ويلك أو ويحك». 

47 - وعن علي بن أبي طالب دعنك قال: أمرّني النب كل أن أقوم 


عل يِه وأن أتصدّق بلَحْمِها وجُلُودِها وأجِلَّتِهاء وأنْ لا أعْطِي الجرَّارَ منها 
قينا وقال: انكر تحظية هن عندنا»: 


ل على هذه الأحاديث. 


د مهو سحقس ر كله + ماءع 7 ع 
5- عن عبد الله بن عباس رَيآيهءَ:؟ أن ذُويبًا أبا قَيصةَ حدّثه؛ أن 


كاد شرح عمدة الأحكام الكبرى 
رسول الله يك كان يبع معه بالبدْنِء ثم يقول: «إن عَطِبَ شيء منهاء فحَشِيتَ 
عليه مونّاء فانحَرهاء ثم اغمس نعلّها في دَمهاء ثم اضرب به صَفْحَتّها. ولا 
تَطْعَمْها أنتَ ولا أحدٌ مِنْ أهل رُفْقتِكَ). 

6- وعنه؛ قَالّ: صلِّ النينٌ يل الظَهرَ بذِي الخُليفة» ثم دَعَا بناقة) 
فأشعرّها في صفحة سنامها الأيمنء وَسَّلَّتَ الدّمَ عنهاء وقلّدها بنعلين» ثم 
رَكِبَ راحِلّته فلا استوث به علِئ البيداء أهلّ بالحجٌ. 

5- عن جابر بن عبد الله وَمَْيدعَنْعَا قال: حَجَجَنا مع رسول الله كلل 
فنحرّنا البَعيرَ عن سبعة» والبقرةَ عن سبعةٍ. 

أخرجَ مسَلِمٌ هذه الأحاديث الثلاثة. 

# الشترح: 

الإشعار: هو الإعلام بأن هذا هدي النسكء حنَّى لو ضاع أو ضلء فإنه 
يتميّر عن غيره ولا يقربه أحد. وكذلك من كان يطمع في بهيمة النّاس ربما إذا 
رأئ أنها مشعرة» وأنها مقلّدة يكون فيه أيضًا إعلام أن هذا سيق لله تبَركَوْيََللَ 
وأن هذا دم نسك فلا يقربه. والجمهور على هذاء علِئ أَنَّهِ ُشعر الإبل» وألحقوا 
اللتريدلك الاأكيةبويعي أما العن فقالو]ة لا تشعن. 

قالوا: لمعنيين: أنها ضعيفة لا تحتمل كما تحتمل الإبل والبقرء والشيء الثَاني: 
أ اشلؤتها ينطى بهذا الدم ولو أشتعر (فلاايظين أب سيق اوها لسر ين 


الجزء الثالث/ كتاب الحج 
من هذا لا الإبل ولا البقر ولا الغنم» وقال: إنها بدعة؛ لأآنها مُثلة. والصحيح 
أن هذا ليس ببدعة ولا بمُثلة؛ لأن الحديث ثابت أصلٌ بنفسه؛ هذا شيء. 
الشيء الثَّانِ: فصد الدم وإخراجه ليس مُثلة» بدليل أن الإنسان يحتجم 
والحجامة ليست مُثلة» وإنَّا هي طبٌٍّ وليست سُنَةَ ىا يظن الإخوة الذين 
يحتجمون بغير حاجة» كلما دخلت أيام الخامس عشر والسادس عشر احتجمواء 
فالنصوص لا بد أن توضع في دلالتهاء ولذلك ساقه البخاريٌ في كتاب الطبٌّ» 
وقال: حديث ابن عباس رََزَيَدعَتْعا: إن يكن الشفاء ففي ثلاثة شرطة محجم, أو 
كيّة من نار» أو لعقة من عسل»). وطبعًا العسل يختلف عن بقية الثلاثة هو شفاء 
وعدا 

والإمام أحمد مولن قال: ما كتبت حديثًا إلا وعملت به» ولقد كتبت أنَّ 
ال يليِ احتجم وأعطئ الحجام أجره. فاحتجمتٌ وأعطيت الحجام أجره. 
رد لهات الي نجي الال 1 وأا موسر تا 
كما أن ابن عمر رَيدَِتََعَنْعَا نزل في الشَّعب لما دفع من عرفة إِلىْ مزدلفة فبال ى) 
بال لني يكل وليس الغرض أن هذا الفعل ظاهر فيه قصد التعبد» لكن 
غرضه التأسي بالنبي يك في كل شيء» فإخراج البول والغائط هذا فعل جبلٌ 
لا بد للإنسان منه فهو مجبول عل طرد الأذىئء فلذلك كان خيار الصحابة 
وعلماؤهم كأبي بكر وعمر صَدََيَِعَنَا لا يفعلون هذا في نسكهم. 


ومن فوائد الحديث أنَّ الى يلل قطع ما يرتبط بعقائد الجاهلية في الهدي 


0ك شرح عمدة الأحكام الكبرى 
والبدن؛ فهذا الرجل ساق هديه البدنة» يسعئ بها ولم يركبها؛ لأن من اعتقاد 
وأفعال الجاهلية أنهم كانوا يسيبون البهائم ولا يركبونهاء ويحمون ظهرهاء 
فقال الله عَرْجَلَّ: «مَا جحل لَه من بحرو ولا سَإمّةَ ولا وصِي]ةَ ولا حامٍ وَلكنَ لذن 


م * 


سر« 
جو ب عد 


كأ ينتوم عل امو الْكَذِبٌ كرش لَاممْقِاوْنٌ4 [المائدة: »]٠٠*‏ فهذا ما جعله الله 
عَرَجَلَ حك شرعيًا. 

فكيف تُترك هذه البهيمة ولا تنتفع بظهرها ولا تركبها! فهذا الرجل كأنه 
بقي عنده شيء, أو كأن النَِيّ يكِ خشي أن يكون هذا الاعتقاد الجاهائٌ باقيا؛ 
فأمره أن يركب بدنته. وانتبهوا وتلمحوا إلى كل شيء مشابه لهذا الفعل في 
مناسك الحجٌ. لأن الإنسان لو جاء إلى مناسك الحجٌ واستنبط ما فيها من 
العبادات وأحوال التي يلِِ من تحقيق التوحيدء وتخالفة المشركين» وقَطع كل 
ما يكون منافيًا للتوحيد لجمع في ذلك مصنمًا كبيرّاء وأيضًا فيه تعليم لنا إذا 
رأينا شيئًا من أفعال الجاهلية» وله سوء فهم من أدلة الشرع عند البعضء فلا 
بد أن نقطع هذه العلائق الجاهلية. 

هذا الصحابي ساق الحدي ولم يركبه» فم) الذي منعه من الانتفاع مها؟ قال: 
إنها بدنة. يعني: سقتها لله عَرَبِجَلّ وكانوا يسيّبومها للّه عَرَجَلَ. ولا يوجد دليل 
يمنع من ركوبها والانتفاع بها أو الحمل عليها. 

ومواقيت الححٌ أيضًا تكون بالرؤية» ولا تكون بالحساب. 

وذكر أبو بكر ابن العربي مل في كتابه القبس في شرح الموطأ أن الشارع 


الجزء الثالث/ كتاب الحج 0م 
أراد قطع علائق النّاس بالعالم العلويٌ؛ لأنهم كان عندهم نوع من الانحراف 
في علم التنجيم» وكانوا يربطون الحوادث الأرضية بالأحوال العلويّة 
وهكذاء وكذلك تعرفون أيضًا في قصة عمر وََزْتَدعَنَُ التي مرَّت معنا أنه لما 
مرّ با حجر وقبّله قال: إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر. 

ثم ذكر المصتّف حديث عل بن أبي طالب يعن قال: أمرني الي كله 
أن أقوم عل ثدنه وآن اتمندق بلحمها وخلردهانوا علتهاء وألا أعطي الجزّار 
منها شيئاء قال: «نحن نعطيه من عندنا». هذا الحديث فيه دليل على جواز 
التوكيل في رعاية اهدي وفي سوقه. وذلك أن الى يكل أمر علبًا صَعَبدْعَنَهُ أن 
يقوم على بدنه» يقوم على بدنه في كل شيء. وهذا عام وقد حذف المعمول 
فيفيد العموم. يقوم على بدنه في سقايتها وفي إطعامها وني علفها وفي كل 
موا تقرف ان تسر ما وتو ينها موكة اك نوكيه لم4 يهار يدل 
عل جواز الوكالة في العبادة في مثل هذه العبادات التي تدخلها الاستنابة. 
فبعض العبادات تدخلها الاستنابة» لكن ليس كل العبادات» فلا يجوز ولا 
يصح أن يصلي أحد عن أحد؛ ما يقبل في هذا التوكيل» أو رجل أخرج عن 
رجل زكاة ماله وذلك الرجل ل ينو؛ ما يصح. لا بد أن ينوي الزكاة. 

وقال: «وأمرني أن أقوم على بدنه. وأن أتصدق بلحمها وجلودها 
وأجلّتها». يعني يتصدق باللحم والجلود. م هي اللباس الذي يوضع 
عليها لصيانتهاء «وألا أعطي الجزار منها شيئًا». بعض العلماء استدل بهذا 
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اديت عا أنه تجوز الصدقة بالهدي كله لأنّه قال: «أن أتصدق بلحمها»: 
قالوا: فلا يشترط أن يأكل منها الثلث. وإِنَّ) هي سنة إن فعلها فحسن» ويدل 
لهذا أيضًا أنَّ الدب يلل أمر عليًا يَدَلنَهْعَنَهُ أن يأخذ من كل بدنة بقطعة وأن 
يظنطنها ف اندرع عر نال "اندنع و اكت رسن كلل ونان اققعة هل انين اا 
الذهوة أن تضدق الأتمان وق كلشيعل أن حرم 

ومعتل هذا أنّه إذا تضصدق ببديه كله أنه ما أكل من شنيئًاء ويدل هذا غل 
أن الأمر في قوله 0 فككرا عا وأطْعِمُواً لْمَلِعَ وَالْمعد» [الحجّ: *]» وفي 
قوله: كينها وَلَلْصِموا اتاو الْمَفيَ 4 [الخ :19 لبين للوجوف بل 
للاستحباب. 

وهذا قول عامة العلماء» أن الأكل من لحم اهدي ليس للوجوبء وشدٌ 
في هذا أبو بكر ابن العربي» وقال بوجوب الأكل من لحم الحديء قال: لأن 
الي للِ كونه يقصد إلى كل بدنة ويأمر عليًا وَِتَدعتَهُ أن يأتيه بقطعة منها 
ويطبخها في مرقة» كل بدنة ما يترك منها واحدة مع كثرة ما نحر كل ووكّل» 
قال: كا ب سمخو لآن هذا فعل خرج مخرج البيان» وقال كَلهِ: 
التأخذوا عني مناسككم». وهذا متأكّد مع الأمر من قوله تعالى: لفَكلُوأ ها 
ليوا لْفَلعَ والمعة» [الحج: 7]ء ووافقه عل هذا القول العلامة الجهبذ 
حمّد الأمين الشنقيطي وفك في «أضواء البيان». 


نقذ اقول له وصدوو الآء نلو لق الافيناة لس كسمو نهر ١١‏ أن غات 
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عموم العلماء» لا سبها مع أن أصل الأكل ليس بواجب؛ إلا إذا خشي الإنسان 
الهلكة» ولكن حديث عل يَليَْعَدهُ أيضًا هذا قد يكون صارقاء واللّه أعلم» 
واستدل به ابن الملقن عل أنه يجوز أن يتصدق با هدي كله. 

قال: وألا نعطي الجزار منها شيئاء وقال: نحن نعطيه من عندنا». فالَن لله 
أمره ألا يعطي الجزار منها شيئًاء هل هذا الحكم في النهي عامٌ؟ يعني: ما تعطي 
الجزار مطلقًا من اللحم الذي يذبحه. أم المحرّم أن تعطيه على أنه عوض عن 
أجرة الذبح؟ 

بعض أهل العلم قال: هذا خاصٌ بمن يتّفْق مع الجزّار أن يعطيه أجرته 
لحّاء قال بعض العلماء: إن النهي وارد عل هذاء أنَّه يعاوضه عن أجرة 
الجزارة بلحم الحدي. وهناك رواية في صحيح مسلم» تدل لهذاء أنَ الَىّ يله 
قال: «على ألا نعطي الجزار منها شيئًا» يعني أجرة. ولهذا قال أهل العلم: إذا 
ل 
يتقرب بها إلى الله عَرَججَلّ: < أن يَالَ اله حُومها ولا وَماوْها وَلكن يَالَهُ لقو 
يك 4 [الحج: /ا"]ء فهذا ل عل أن الإنسان يخرجها طيّبة مها نفسه. فلا 
يليق بهذا أن يكون شاخًا بأجرة نحرهاء وأن يعاوض عل بعض ما بذله لله 
تبَاَكَوَتعَالَ في أجرة النحر؛ هذا تعليل قوي» فكيف تجعل لحمها الذي 
أخرجته لله عَرَيجَلَّه #بدي منه. وتطعم الفقراء منه» وتأكل منه. كيف تجعله 
أجرة وعوضًا عل عمل أجرة الرجل في نحر ال هدي لك؟! فهذا لا يجوزء 


49 شرح عمدة الأحكام الكبرى 
وعلل هذا تحمل الحديث. 

وبعض العلماء من باب سد الذرائع ألحق به حتّى لو ما أعطاه الأجرة 
معاوضة عن اللحم. قال: لا تعطيه شينَاء قالوا: لأنك إن أعطيته من اللحمء 
فربا تنص من الأجرة بمقدار ما أعطيته من اللحمء فكأنه دخل اللحم في 
المعاوضة كذلكء فقالوا: من باب سد الذرائع يُعمم الحكم, أَنَّه لا يجوز أن 
تعطي الجزار من اللحم شيئًا أبدَاهِ وهذا قول له وجهه. لكن إذا اتفق هو 
وإياه عن الأجرة من قبل» ولم يذكر له أنه سوف يعطيه من اللحم شيئًا 
وبقيت الأجرة على ما هي عليه؛ ثم ذبح واتّفْق عل الأجرة قبل الذبح» وبدا 
له بعد ذلك أن يعطيه من اللحم إحساناء لا سيما وأنه رأئ اللحم أمامه. 
ونفسه ربا تعلقت به. فأنا أعطيه من هذا الباب, ولا يلزم أن هذا اللحم 
الذي أخرجه أنه يكون معاوضة إذ إنني اتّفقت عم أجرة الجزارة قبل الذبح؛ 
هذا قد لا يكون فيه حرج واللّه أعلم. 

وتأملوا قصد الشارع إِلىْ علة إخراج الزكاة من الأموال الظاهرة» فبيعض 
أهل العلم قال: لأن نفوس الفقراء متعلقة بها. كل يوم يرون هذه الآموال 
الظاهرة من الزروع والماشية» فإذا كان الجزار فقيرًا أو أراد صاحب الذبيحة 
أن بهديه منها لتشوّف نفسه إليها وأنه ما بخسه من الأجرة شيئًا ولم يعاوضه 
عن أجرته لحا فيجوز. ولذلك قال بعض أهل العلم: الأموال الظاهرة تخرج 
الزكاة عندهاء كالثار في مكانها إذا جاءك ساعي الزكاة إل هذا المكان يرسله 
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الإمام؛ فهذا وجه. وعلى كل حال إذا أعطاه عن طيب نفس خصوصًا إذا أعطاه 
أجرة المثل الذي جرئ عليها العرف, فهذا - واللّه أعلم - لا يظهر فيه التحريم 

وأما حديث ابن عبّاس ووَدَانَتْعَتَهَا: 00 اللّه يك كان يبعث معهم 
البدن, ثم يقول: الإن عطب شيء منها فخشيت عليه مونًا فانحره : ثم اغمس نعلها 
في دمهاء د ثم اضرب صفحتهاء ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك». 

ما معن النعل في قوله «اغمس نعلها في دمها)؟ النعل يراد به القلائد التي 
قلّدهاء يعني الصوف هذا الذي جعله قلادة عللْ عنق الهديء إذا خشي عل هذا 
البدن أو هذا الحهدي الحلكة أو رأئ فيه المرض والتعب أو أنه يوشك أن يموت 
فإنه ينحره. 

وني هذا دليل عن حفظ الشريعة للأموال» وتحقيق مقصد من مقاصد 
الشريعة الكبرئ الخمسة: حفظ الدين» وحفظ النفسء. وحفظ المال» وحفظ 
العرضء. وحفظ العقل. فمن مقاصد الشريعة حفظ المال» ولماذا يغمس نعلها 
في دمها؟ ذلك حتَّ يعرف النّاس أن هذا لحم هدي عَطِبء فيأكله. ولا يجوز 
للأغنياء الأكل منه مطلقًا لأن اهدي مستحق للمساكين ولأنه لم يبلغ محله. 
لكن الرجل الذي نحرهاء أو من وُكَّل عليها كابن عبّاس وِبََدمنْها؛ يذكر عن 
الب ل أنه قال: «لا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك» من معك ممن 
ساق البدن. لا سيا إذا كانوا شركاءً في البدن؛ لأن البدنة تجزئ عن سبعة» 


ويأتي الفقراء الذين ليسوا معه وليسوا من رفقته وليسوا شركاءً في البدن 


> شرح عمدة الأحكام الكبرى 
يطعمون ويأكلون منها. 

اص سبوا ل 
جد سرس الينر ب لع لت ا 

وفي حديث جابر وَوَزََهَعَنْهُ دليل عل أنْ البعير عن سبعة» وأن البقرة عن 
سيعةهوالقناة لاقرى إلا عن وابمد. 

لكن في باب العقيقة لا تصح هذه الشركة؛ نبّه الفقهاء على هذاء وإنها هذا 
في الهدي وفي الأضحية. أما في العقيقة فلا تجزئ عن سبعة» وإن كانت بدنة» 
وإن كانت بقرة؛ لأن العقيقة فداء نفسء فلا بِدَّ أن تكون نفس كاملة تُذبح؛ 
لأن النََىّ يك قال: «كل مولود مرتبن بعقيقته حتَّىْ يعق عنه). 

معنوئ: ١مرتهن‏ بعقيقته حتّى يعق عنهاء قال الإمام أحمد معناه: أنَّه حروم من 
شفاعة والديه حت يعق عنه. وهذا فيه دليل عل عظم العقيقة» وفيه بيان معن 
أنه فداء نفسء لذلك لا يجوز لأحد أن يؤخرها بل يبادر إليها إذا كان قادراء 
والذي لم يعقّ عنه والداه لعدم القدرة أو جهلًا منهما فعليه أن يعن الآن إن 
استطاع لكي يفدي نفسه. 
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07 4- عن سليان بن يسارء عن عبد اللّه بن عبّاس ودَإَئعَتا: أنه قال: 
كان الفضل بن عبّاس وَعَْئَعَنهَا رديف الي يله فجاءته امرأة من خثعم 
تستفتيه» فجعل الفضل ينظر إليهاء وتنظر إليه. فجعل رسول الله يَكِ يصرف 
وجه الفضل إِلْ الشقٌ الآخر. 

قالت: يا رسول اللّه! إن فريضة اللّه عل عباده في الحجٌ أدركت أبي شيحًا 
كبيرّاء لا يستطيع أن به يد 

قال: «نعم) . وذلك في حجّة الوداع. م: متفق عليه. 


- عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس وَدََيَدعَنْغ أن امرأة من جهينة 
جاءت إلى التي يله فقالت: إن أمّي نذرت أن تحجّ» فلم تحجّ حتّى ماتت. 
أفأححّ عنها؟ فقال: «حجّي عنها. أرأيت لو كان عل أمك دين أكنت 
قاضية؟ اقضوا النّه؛ فاللّه أحق بالوفاء». (خ). 


ئس شرح عمدة الأحكام الكبرى 

© الشترح: 

هذا الحديث تكلمنا عنه وأشرنا إليه في حديثنا عن القدرة في أول حديث 
في كتاب الحج, وبيّنا أن القدرة نوعان: مالية» وبدنية. وأن القادر بياله دون 
بدنه إذا لم يرج برؤه من مرضه فهذا يجب عليه أن ينيب من يحجٌ عنه لهذا 
الحديث. وهذا الحديث يدل أيضًا عل جواز حجٌ المرأة عن الرجل. 

لكن يشترط فيمن يحج عن غيره استنابة أن يكون قد حجّ عن نفسه. 
التي يلل سمع رجلا يقول: لك عن شوم قال: «من شيرمة؟» قال: 
رجل أححّ عنه. قال: «أحججت عن نفسك؟» قال: لا. قال: «فحجّ عن 
3 نفسك أوَّلَائمٌ حجّ عن شبرمة). 

هذا الحديث أيضًا فيه دليل على أن صوت المرأة ليس بعورة؛ لأن المرأة سألت 
لني يك ورديفه الفضل بن عبّاس تَيتعَنَه لكن المرأة لا تخضع بالقول 
والكلام. وأما نبي المرأة عن التسبيح في الصلاة فليس لأن صوتها عورة» ولكن 

أيضًا هذا الحديث فيه مبحث في قضية عورة المرأة» وهل الوجه عورة أو 
ليس بعورة؟ لأن البعض استدل بهذا الحديث قال: جاء في رواية أن هذه 
القصة كانت عند المنحر في منَّىْء وقالوا: هذا يدل على أن المرأة متحللة من 
الإحرام» وأنها كاشفة وجهها وهي متحللة فلم يكن وقت إحرامهاء فاستدلوا 
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به عل أن وجه المرأة ليس بعورة. 

وأما القول إن النبيّ كك ما أنكر على الفضل؛ فهذا غير صحيح! بل أنكر 
عليه النبي يَلةٍ أشد الإنكار فإنه لوى عنقه. فكيف يقال ما أنكر عليه؟! وهل 
هناك أعظم إنكارًا من هذا! ونقول أيضًا: رواية أن هذه القصة كانت عند 
المنحر؛ ضعيفة من جهة الإسناد» ومنكرة من جهة المتن؛ أما ضعفها من جهة 
الإسناد. ففي إسناد الحديث عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أب ربيعة» 
قال عنه الإمام أحمد: متروك. وضمّفه علِنٌ بن المدينيٌ» وقال النسائيٌ: ليس 
بالقوي. يعني: فيا ينفرد به ويخالف العلماء؛ فهذه القصة ضعيفة في الإسناد 
حيث لا يحتمل عبد ال رحمن مثل هذا التفرد. 

ثم عندنا أيضًا علة فيه من جهة المتنء أنه ذكر أن الفضل أردفه الت يكل من 
وادي محسر إلى مئّ. وهذا مخالف لما في الصحيحين» من حديث ابن عبّاس 
يَِدعَنها: أن النََىّ يكل أردف أسامة من عرفة إلى مزدلفة» ثم أردف الفضل من 
مزدلفة إل مئَىْء فلم يزل يلبّي حتّئ رمئ الجمرة. فكونه يتفرد عبد الرحمن بن 
الحارث وهو بهذا الضعف: أن الََىَّبكلِ أردف الفضل من وادي محسر إلى منّْ» 
ووادي محسر بين من وبين مزدلفة - وسمِّيّ بوادي محسر؛ لأن أصحاب الفيل 
0 

الشيء الثّني: أنه جاء في «مسند الإمام أحمد» و«سئن النسائي» بإسناد 


صحيح: أن المرأة جاءت إلى النَِيّ كل تسأله غداة جمع» وهذا إسناد صحيح 


سم شرح عمدة الأحكام الكبرى 
وصحّحه ابن خزيمة. و«غداة جمع» يعني عقب صلاة الفجرء و«جمع» يعني 
مزدلفة» سمّيت مزدلفة بجمع؛ لأنها تجمع النَّاس في هذا المكان» لذلك النَبيّ 
كه ذكر في حديث عروة بن المضرس وَدَلَتَدْعَنَهُ لما جاءه في مزدلفة بعد صلاة 
الفجرء قال النَِن يكلِِ: «من أدرك معنا الصلاة بجمع - يعني: مزدلفة - وقد 
كان وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من الليل أو النهار؛ فقد تمّ حجّه وقضئ 
ققد فالمفضوه أنه ما يعد لدعلا :الوؤابانك: الضعيفة 4 وتترك الصوصق 
المحكمة الآمرة بتغطية الوجه للنساء. 

تقول أسماء بنت أبي بكر وَدليَدعََا: كنا إذا مر بنا الرجال غطينا وجوهناء 
رواه مالك وإسناده صحيح. وعائشة وََلَنَْعَنّهَا في قصة الإفك, تقول: فل) أقبل 
صفوان بن المعطل» أسدلت جلبابي على وجهي. بل أعظم من هذا أن اللّه أمر أن 
يكون بين الرجال والنساء حجاب جدران» وهو أعظم من حجاب الثياب» قال 
تعالى: «إوإدًا سَأَلْتْمُوهُنَ متكا مَسحَفُوهْرتٌ من ورَآءِ جاب 4 [الأحزاب: “07]. وفي قصة 
هجر عائشة للزبير وَوَزَيَدعَنهًا في «صحيح البخاريّ) يقول: فابتدرت الحجاب. 
يعني: دخل عليها من وراء حجاب الجدران» وكانت خالته رَيدعَتها. 

هذا هو المقصود؛ فالإنسان ما يتّبع المتشابه» وواجبه أن يرد النصوص إلى 
المحكم, وني هذا دليل على أن الإنسان مهما علت رتبته رب| يقع منه زلل» ولو 
كان برفقة رسول الله كك والنبي ب أنكر عل الفضل وََإَيَدْعَنهُ ولم يعبّره. 


يعني ما قال النبيّ بل كيف تتطلع إلى امرأة وأنت معيء أما تستحي... وما 
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شابه هذا من أسلوب التوبيخ. ومن فوائد الحديث أن إنكار المنكر يحصل 
نأدنا عانيدل :غلن الإنكار» وآن الانباق اخانا قل تمل فملة تعر طباه 
بخطئه. فهو بك فقط لوى عنقه» وما قال شيئَاء يعني لم يبخطب عن هذا على 
لدي ار نالل عضي أزهها كان وان لتنا مسفو الى كتانف لت 
تقدن لفاوق هذه فاختو تن نيه أنه كملاء رالسيك أهل النقز ذلك 
قال لبن ككلله: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم». والقرآن ينزل في تلك الأيام في 
عهد الت يله يعني الواحد يخشئ أَنَّهِ ينزل فيه قرآن يفضحه. ومقاصد الشرع 
عظيمة في هذا الباب» في إصلاح الناسء والتفريق في سبل إصلاحهم بمراعاة 
فرق مابين زلل أهل الخبر وأهل الشر. 

وقد ذكر ابن ناصر الدين الدمشقيٌ زط في كتابه الذي صنفه وهو 
«مجالس» في تفسير قوله تعالى: مالْقَدَ مَنَّ لَه عَلَ ألْمُؤْمِنِنَ إِذْ بعك فيح رسولا من 
نوأ عَم يليه وركيم وَيُملَمُهُمْ كنب وَالْحِكْمَةَ وإ ن كوأ 
من مَبَلُ لَنى صبَكلٍ مين 48 [آل عمران: اك نافد ترا نيفد لقلا 
رسوخه في الفهمء وعظم استنباطه من الأدلّة» حيث يقول إن من فوائذ 
حديث: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة»: الستر على المسلمين» وهو 
حديث في «الصحيحين»» ونحن لا نعرف من فوائد هذا الحديث المنطوقة إلا أنه 
نحن أول النّاس دخولا الجنّة» مع أننا آخر الأمم زمنّاه حيث أتينا بعد بني 


إفنرائئل وبعد التضاوئء:قال: لآن الله جب غوراتنا غم بق إتبزائيل وض 


نك شرح عمدة الأحكام الكبرى 
النصارئء فَجَعَلَنَا آخر الأمم؛ رأيت هذا الاستدلال» وكنت قد قرأت هذه 
الفائدة من قبل للشاطبي في «الموافقات» حيث قال: قال بعض الشيوخ ولم 
يسمّه. وابن ناصر الدين الدمشقىّ نَّ ذكرها في «مجالس في التفسير» في قوله تعالى 
في الآية التي ذكرناها. 

وأما حديث ابن عبَّاس رََليدعَتَْا ففيه: أن المرأة إذا نذرت أن تحجّ فلم تحجّ 
فإن وليّها يححّ عنها؛ لأن الح إذا نذره الإنسان صار فرضًا عليه» وإن كان نافلة 
في الأصلء والفرض لا يسقط بالموت. كالدَّينء فلا بل أن يحج عنه وليه وقوله 
يكِ: «أرأيت لو كان عل أمك دين أكنت قاضيته, اقضوا اللّه). قال العلماء: فيه 
دليل عل مشروعية القياس» ولذلك ذكره ابن حنبل في كتابه «أقيسة التي يكه). 

وفي الحديث أيضًا دليل على قاعدة عظيمة ومهمة: وهي أن «الثابت 
بأصل الشرع أقوى من الثابت با ألزم الإنسان نفسه به)؛ فقوله: «اقضوا 
الله فاللّه 7 بالقضاء» بعدما قال: «أرايت لو كان عل أمك دين أكنت 
قاضيته؟» يعنى: أن دين النّأس تقضينه» دن الله 0 الله أولى بالقضاء. 

ومن هذا عم 1 جريجًا العابد اليهودي 
كان يصن ويتنفل» فجاءته أمه فقالت: يا جريج. تناديه لما حاجة فيه يقول 
الى يلْ: فصار يقول: ربي أمّى وصلاتي. يعني: قد بدأثُ في الصلاة» وهي 
نافلة لكن الشروع فيها يوجب إتمامها عند بعض أهل العلم؛ لقوله تعالى: 
«إولا يلوا أعسَلكٌ 4 [محممّد: ]0 فقال: ربي أمي وصلاتي. فأتمّ صلاته» ول 
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يجب أمه حال طلبها له وهو يصلل» فدعت عليه أمه» قالت: اللَّهّمّ لا تنته 
حتّىْ تريه وجوه المومسات. وهذه دعوة» والواجب عل الأم الدعاء لولدها 
زوافة طبن إن كان ونه انها ::وباشذانة إن كان هنال 

فهذا الحديث يدل أيضًا للقاعدة التي ذكرناها من أن «الثابت بأصل الشرع 
أقوى من الثابت با ألزم الإنسان نفسه)؛ لأن بر الوالدين فرض عين» وهو 
واجب بأصل خطاب الشرعء وجريج تنفل وأوجب العبادة على نفسه بالشروع 
فيهاء والله أعلم. 


© 


> شرح عمدة الأحكام الكبرى 


0 
- باب فسخ الحح إلى العمرة؛ وغيره 


حصت الأ مسر 


58 اعم حا يق عند الله سَدْعنْاء قال: أهل الي كلدو أضيفايه 
بالحجٌ» وليس مع أحد منهم هدي غير النبيّ بك وطلحة. وقدم عل وََيَدْعنَُ 
فق البماةفقال» أهللض ن أهل به الث كلك امن الدن يللا أصحايه أن 
يجعلوها عمرة» فيطوفواء ثمَّيُقصّروا ويحلواء إِلّا من كان معه الهدي. 

فقالوا: ننطلق إِللْ مئَّلْ وذكر أحدنا يقطر! 

فبلغ ذلك الَبِيَّ يله فقال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما 
أهديت» ولولا أن معى الهمدى لأحللت». 

وحاضت عائشة ووَلَعَئْهَاه فنسكت المناسك كلهاء غير أنها لم تطف 
بالبيت» فل) ظهرت طافت بالبيت. قالت: يا رسول اللّه! ينطلقون بيحجة 
وعمرة وأنطلق بحج؟ فأمر كَل عبد الرحمن بن أبي بكر وَوَزْبدُعَنَهُ أن يخرج 
معها إلى التنعيم» فاعتمرت بعد الحح. 


د هي ساح وو 


- وعن جابر رَكَانَدُعنها قال: «قدمنا 0 رسول اللّه يه ونحن 
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نقول: لبيك بالحجٌ. فأمرنا رسول الله كةِ فجعلناها عمرة». 

-0١‏ عن ابن عباس وَعَلنَدعَتْهَا قال: قدم رسول الله يك وأصحابه 
مود ا ام أن مجعلوها عدرة. فالا با "رسيول اللا أى ابلا ؟ 
قال: «الحل كلّه). متفق عل هذه الأحاديث الثلاثة. 

7 - عن أبي سعيد الخدري يَََلَدعَنكُ قال: «خر جنا مع رسول الله كل 
نصرخ بالحجّ صراححاء فلم| قدمنا مكّة أمرنا أن نجعلها عمرة. إِلّا من ساق 
المدي. ورحنا إلى منّئء أهللنا بالحج». (م). 

47 - عن عثمان بن عفان روََلََدُعَنهُ: أن رسول الله بلي قال في الرجل إذا 
اشتكى عينه - وهو محرم -: (ضمدها بالصَّير). (م). 

4- عن جابر بن عبد الله يَتَايهعَئها: أنَّ الى ييِ طاف بالبيت سبعًاء 
هرا واغارايا تتو ري هل 4 البقرعة األورمل لك الا يدي 

لفظ: ركعتين - ثم نم أن الحجر فاستلمه» فقال: «نبداً بما بدأ اللّه به). فبداً 
بالصفاء وقال: 5 ## إِنَ الصَهَا وَالْمَروَة من سَعاء أن [البقرة: 168]. (م دا ت). 

© الشترح: 

سبق وتكلمنا عن فرض الحجٌ وركنيته» وذكرنا أنواع النسك الثلاث» 
وذكرنا نسك الذي ييه وذكرنا فصلا في التمتع وحكم التمتع» وذكرنا بعد 
ذلك أحكام حرمة مكّة وما يتعلق بذلك» وتكلّمنا أيضًا عا يجوز 5 قتله وما لا 


جسم شرح عمدة الأحكام الكبرى 
يجوز قتله في لحل والحرم؛ ثم ذكرنا الإحرام من الميقات وما يتعلق به من 
السنن» ثمّ بعد ذلك عرّجنا بذكر محظورات الإحرام؛ وذلك أن العبد إذا انعقد 
نسكه ودخل فيه فقد حرمت عليه جملة من المحظورات» وأيضًا تكلمنا عما 
يترتب عن إتيان هذه المحظورات من الفدية» أو فساد الحجٌ بالنسبة للجاع كم| 
مرّ معنا سابقًا. والآن تكمل فيا يتعلق بأعمال الأنساك الثلاثة بدءًا من الإحرام 
ال 

حديث جابر بن عبد الله وَدََتَدعَنْكَاه قال: «أهل لبن يلل وأصحابه 
الور ري اسك سنك شا د رك يَلَنَهَعَنكُ وقدم عل 
لََعَنَهُ من اليمنء فقال: أهللت ب أهل به النَبِى كلل فأمر التَبِنّ عل 
أصحابه أن يجعلوها عمرة» فيطوفواء ثمَّ يقصروا ويحلواء وكات ع 
المدي». هذا الحديث كسابقه» وقد ذكرنا أنه قد جاء من رواية أربعة عشر 
صحابيًا: أن 'التى عله امر من ريشق اللدى :ان ععلها مد :وان بير 
متمتعًا. وفي هذا دليل علن جواز تغيير النيّه في الحجٌ» وهذا من جملة خصائص 
احج فهذا مما يفارق فيه الح غيرّه من العبادات» ففي غيره من العبادات لا 
يمكن أن تنتقل من معين إِلْ معين» | ذكرنا من قبل القسمة الثلاثية التي 
ذكرها الحافظ ابن رجب في القواعد, تنتقل من معيّن إلى معن لا يجوزء ومن 
مطلق إلى معيّن لا يجوز في العبادات» ومن معيّن إل مطلق يجوز؛ لأن لين لا 
بد أن تقارنه النيّة من أوله. 
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أما في الحج, فإذا أفرد المسلم الحج أو حج قارنًا ولم يسق الحديء قال: 
بيك اللّهمّ عمرة في حجة إذا ما كان ساق الحدي؛ لأنّه لو ساق الحدي لا يمكن 
أن يتحلل بعمرة» فأمرهم اَن كَليةِ أن يجعلوها عمرة. 

كذلك أمر لنب يك عائشة رَبََتَهعَْهَا مع أنها أحرمت متمتّعة» أمرها قبل يوم 
عرفة لمَّا حاضت أن تُدخل عليها الحجّ» وهذا دليل على جواز تغيير النّة في الحجٌ. 

كذلك أيضًا من الأمور التي يفارق فيها الحجّ غيره من العباداتء أَنَّه 
يجوز للإنسان أن ييل بنيّة مطلقة» ولذلك أهلّ أبو موسئ وعلٌ بن أبي طالب 
يََلَتدعَهَا بإهلال النَبِيّ كل لأنما كانا في اليمن» وجاءًا حاجّين ولم يعرف 
نوع نسك انَل وأرادا التأمي بهء فقال: أهللت بم| أهلّ به النبييّ يكلله. 
وهذا دليل عل جواز الإهلال بنية مطلقة عند الميقات؛ لكن لا بد أن يُعيّنها 
قبل الطواف؛ لينوي الطواف لعمرة إذا كان متمتعّاء أو طواف القدوم إذا 
كان مفردًا أو قارئاء وإذا كان متمتَعًا فهو طواف عمرة وهو ركن» وطواف 
القدوم شن عند جمهور العلاءة فإذًا لا بد أن يعي نوع النسك إذا أطلق قبل 
الطواف. 

وأمر الب يكِةِ أصحابه أن يحلواء وأن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يُقصَّروا 
ولو لاني كانمعة امد 

فأركان العمرة ثلاثة: إحرام» وطواف. وسعيء والإحرام: نية الإحرام 
وهو نية الدخول في النسكء. والطواف سبعة أشواط ركن في العمرة» 


»> شرح عمدة الأحكام الكبرى 
والسعي بين الصفا والمروة ركن في العمرة. والحلق واجبء والإحرام من 
الميقات واجبء بحيث إِنَّه لو أحرم بعد الميقات وتجاوز الميقات فعليه فدية 


إذا تعمد ذلك. 


وفيها يتعلق بصفة الطواف قال: فنسكت المناسك كلّهاء غير أنها لم تطف 
بالبيبت» فلم طهرت طافت بالبيت. في هذا دليل عل أنه لا يجوز للحاجٌ أو 
للمعتمر أن يطوف إلا عل طهارة. إذا عرفنا أن الطواف ركن» لكنٌّ هذا الركن 
له شروط أيضا الأول: الطهارة لقوله تعال #وطور ينِىّ لطابفيرت 
وَالقَابِييت ارصح السُجوي 4 [الحخ: »]6١‏ ولقوله كله لعائشة وَعَلْبَدُعَتَهَا: 
«افعلي ما يفعل الحاجٌ غير أن لا تطوفي بالبيت». وهذا لما حاضت لْدْعَنْهًا 
ولأن الى يل لل جاء إلى مكمّة أول ما بدأ به أنه توضأ وطافء فلا بِدَّ من 


الطهارة للطواف. 
واختلف العلماء في اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر للطواف؛ هل 
هي واجبة أو سنة؟ ف دح لعل الح هيد الرعرب لاموراريقة 


الأمر الأول: قالوا: ا 
هذا ادل لقولة تقال : #وطهر يدي الطايفيت فين وَالْفَإِمِي وَالصح لجو د 4. 
الأمر الثاني: لأن 0 
عن أنَّه لا بدَ أن يطوف عل طهارة؛ لأن فعله بيان للمجمل في قوله طَلهِ: 
«خذوا عني مناسككم». والفعل إذا كان بيانًا للمجمل الواجب كان واجبًا. 
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الأمر الثالث: أن هذا الطواف يعقبه صلاة ركعتين» والصلاة لا بد لها من 
طهارة» فكذلك الطواف الذي هو سبب للصلاة خلف المقام لا بد له من الطهارة. 

الأمر الرابع: أن التي يثيِ قال: «الطواف بالبيت صلاة»» فكم) أن الصلاة 
لا بدَ لا من طهارة» فكذلك الطواف بالبيت لا بد له من طهارة؛ لأن النبي كله 
جعل الطواف صلاة» وهذا قول جمهور العلماء. 

لكن شيخ الإسلام ابن تيميّة ول يرئ أن الطهارة من الحدث الأصغر 
للطواف ليست بواجبة» وليست بشرط لصحة الطوافء وأن الأفضل أن 
يكون المحرم عل طهارة من الحدث الأصغرء قال: وأما نبي الخائض عن 
الطواف بالبيت» وقول النَِيّ يلِ لعائشة رَيََتَعَنا: «افعلي ما يفعل الحاجٌ غير 
أن لا تطوني بالبيت». قال: فلأن المحرّم مُكْث الحائض والجنب في المسجد؛ 
لأن الطواف مكثء فلا يجوز للحائض والجنب المكث في المسجد. 9و 


ووامه 


3 ع 
جَنُبًا ا لَاعَابرِِسَبِيلٍ حي تَعْتَسِلُوا © [النّساء: 47]. 


قال: وأما حديث: «الطواف بالبيت صلاة»» فلا يصح مرفوعاء والصحيح 
أنّه موقوف على ابن عبَّاس من قوله رعَلََعَنْهَاه قال: ثم إن المراد من قوله - 
لو ثبت مرفوعًا -: «الطواف بالبيت صلاة». المراد به المعنئ اللغويٌ» وذلك 
أن الطواف بالبيت ليس بصلاة ولا يشبههاء بدليل: أن المصلّ لا بدَّ أن 
يستقبل القبلة» وأما الذي يطوف فإنه يجعل الكعبة عن يساره. وبدليل: أن 


الطائف أيضًا له أن يتكلم وهذا لا يبطل طوافه» والمصلٌ لا يجوز له ذلك 


40 شرح عمدة الأحكام الكبرى 
كذلك أيضًا الطائف يأكل ويشرب. والمصلي لا يجوز له ذلك فتعيّن أن المراد 
ب«الطواف بالبيت صلاة» المعنئ اللغوي وليس الشرعيء وهو أن الصلاة 
بمعنى الدعاء؛ هذا المعنئ اللغويٌ» يعني أنك تدعو وأنت تطوفء وهذا أيضًا 

قال: وأما وضوء النَّيّ يَليِ وطوافه» قال: هذا مجرد فعل» والفعل المجرد 
لا يدل على الوجوب. هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيميّة موللا وأيضًا 
متصوقييها الداذي عكد ىن لعفيو رهم لهال ردم واميفة 

لكن الذي يفتي به عموم العلماء» ورجّحه أيضًا الشنقيطيٌ في «أضواء 
البيان» أنه لا بدّ من الطهارة من الحدث الأصغرء فكون النَّ كل يذهب 
أوّلّا ويتوضاً ثمّ يطوفء ففعله هذا خرج بيانًا للمجمل في قوله: ١خذوا‏ عنّي 
مناسككم). 

فينبغي للإنسان أن يأخذ الأمر بالاحتياط والعزيمة وأنْ يتوضّأ لطوافه. 
لكن لو جاء رجل يسأل بعد الفعل: أنه طاف وهو متوضّئ؛ لكن وهو في 
الشوط السابع أو في أثناء الطواف أحدث في يوم زحام شديد في موسم ما 
يستطيع أن يخرج معه؟ - وأنا جربت هذا مرة في طواف الوداع» وفي سّنة ما 
كان يح فيها الإيرانيُون يعني الحجّ أخف. فخرجت لأتوضّأ ورجعت 
فاستغرق هذا أكثر من ساعة» ثم ابتدأت الطواف من جديد؛ فهذا حرج. 
فإذا جاء الرجل يسأل بعد الفعل؟ نقول: أفتئ شيخ الإسلام بكذا وابن 
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العثيمين بكذا. أما قبل أن يطوف فتفتيه بقول عامة العلماء والفقهاء؛ هذا 
بالنسبة للطهارة. 

والعلماء المحققون كالعلامة عبد الرحمن السعدي رَيِمَهُآنَهُ ومن قبله ابن 
عباس ودَزْتَدعَنها يفرٌقون في الفتيا قبل الفعل وبعده. 

لا بد أن يطوف والكعبة عن يساره لأن هذا فعل الب ل ولا بد أن 
يكون من وراء الجر لأنه لو طاف من داخل الحجر فهذا لم يطف بكلّ 
البيت. ولم يطف النَبِن يليِ من داخل الحِجُر؛ لأن هذا من البيت. وكذلك 
استلام الركنين الشاميين» ما استلمهم ال ل لأن أهل مكّة قصرت بهم 
التفقة» ولم تبنهما على قواعد إبراهيم. 

فلا بد في الطواف من أن يستوعب الطواف بالبيت كله؛ فيكون من 
خارج الجر ويجعل الكعبة عن يساره. لا بد أن يستوعب حتَّ لو خطوة 
واحدة ناقصة لا يجوزء بل لا بِدّ أن يستوعب. لقوله: موَلْمَطوَووأ يليت 
لْعَتِيقٍ 4 [الحجّ: 4؟]» والباء للاستيعاب. 

ومن شروط الطواف ستر العورة؛ وذلك لأن النَىّ يِ بعث أبا بكر 
الصّديق وعليّ بن أبي طالب يَِدَيَدَعَنَْا في السّنّة التاسعة» وأمرهما أن يناديا في 
الموسم هذا الإعلان الكبير للناس: أن «لا يحجّ بعد العام مشركٌ ولا يطوف 
بالبيت عريان». انظروا إِلىْ هذا الأمر العظيم أنه لا يطوف بالبيت عريان. 
فقرن التي يل بيان هذا الأمر العظيم في أعظم تجمع في الموسم يناد بمنع 


مكل» شرح عمدة الأحكام الكبرى 
المتركق .من الطؤاف» ووذ عذال عا وجرا يدا العورة حال الطواسه 
والمشركون كانوا يحجُّون عراة» كما جاء في الصحيح, ولماذا يحجّون عراة؟ 
قالوا: لأن هذه ثياب عصينا اللّه فيهاء فينزعونها فيطوفون عراة! وهذا من 
السفه في العقول» لكن هم حنَّى لو لبسوا ثيايًا ما عصوا اللّه فيهاء أو تجرّدوا 
من الثياب؛ فالمعصية الكبرئ ملازمة لهم وهي الشرك باللّه تَبَاركَوَتَعالَ هذه 


2 
3 جم د 


المعصية تحجيط بصاحبها حت لو خلع ثيابه: لكب سَيتصةٌ ولحت 
ها 000 


بوِء خَطِيعَنَه فَأوْكَيِكَ أَصَحَدب أَلثَارٌ هُمْ فيها حَدِلِدُونَ 4 [البقرة: »]18١‏ السيئة 
التي تحيط بصاحبها ولا ينجو منهاء ولا بد أن يخلد بسببها في نار جهنم خالدًا 
خلّدًا فيها مهما فعل؛ هي الشرك بالله تبَارَدَوَتََاكَه وإذا كان المشرك بالله قد 
تهدّد من الثياب وكان ظاهره جميلاء فإن باطنه خبيث» لأنه مشرك» وهذا 
أعظم الخبث» وقلبه مليء بالغلّ لعباد الله المسلمين خصوصًا خيار عباد الله 
كالصحابة ودَْتَدعَنه. أيضًا فيه مكر وغدر بعباد اللّهء وفيه ظلم وغشء» وكل 
هذا الخبث الذي في الباطن لا يجمّله الظاهرء وَلذلك قال اللّه عَرَوِجَلّ: « يب 
ادم هَدَ ْنَا علبي لَِاسَا يُورى سَوْءَيَكُمَ وردنا وَلبَاسُ التَقرَق ذَلِكَ 00 [الأعراف: 
7 وقال النبي مَلِِ: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا لأجسامكم. ولكن 
ينظر إِلم قلوبكم) متفق عليه. فالمقصود أن هؤلاء المشركين سفهاء. يعني: 
تجرّدوا من الثياب» وصاروا يطوفون عراة» حتَّى النّساءء مع أن المرأة عورة 
أيضَاء والرجل له عورة مغلظة» فصارت المرأة تطوف ليلا وتضع يدها على 
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ابام وار د لتر وين تقل أو ادن وهار ذا عاذ احله 
انظروا إلى هذا السفه! هؤلاء عل هذا السفه مش ركون باللّه» وأيضًا يطوفون 
بالبيثت عراة» وأيضًا إذا جاءوا إل الكعبة يصلونء وأيٌّ صلاة يصلون؟ 


عر و وام باتكل فق زر مَاكَانَ صلا نحم عند عند الت 


0 فَحكاء وصدية» [الأنفال: ه"]» وللعلماء قولان في تفسيرها؛ يعنى: أن 
صلاتهم هي التصفيق والتصفير؛ هذه صلاتهم. أو المعن: 00000 
عن الصلاة التصفيق والتصفير. ويا كان فهو يدل عل جهلهم: والظلمات 
التي يعيشون فيهاء #ظَلْمنت بِعْضُهَا فَوْقَ بْعضِ 4 [النور: 014٠‏ عراة» ويصفقون. 
ويصفرونء. وهم مشركونء ناصبون حول الكعبة استين وثلاثائة صداء 
ويطردون النَبِىَّ يله ويقولون: نحن أولياءٌ البيت» فكذ هم الله: #ومااكاواً 
أوَلِيَآء0: إن أَوَلاوُمه إِلَّا الْمتّمُونَ» [الأتفال: ؛ "]. 


م 


فلا بد من براح ورك طبار بترن 
والطواف صفته أن تبدأ بالحجر الأسودء وأوّل مرّة تستلمه وتقبُله 
ولذلك النَبئٌ يل استلم الحجر الأسود وقبّل يده» وأول مرّة تقول: باسم الله 
واللّه أكبر. هذا في أول شوطء ثم تطوف بالكعبة عل الصفة التي ذكرناهاء 
وإذا وصلت الركن اليماني تستلمه من غير تقبيل ثم تتم الطواف حتئ الحجر 
الأسود. انتهئ. فهذا شوط كامل. وعند الحجر لطواف الشوط الثاني تستلمه 


نل شرح عمدة الأحكام الكبرى 
وتقبّلهء وتقول: اللّه أكبر. فالمرة الأولى الذكر فيها: باسم الله واللّه أكبرء لكن 
باقي المرّات تقول فقط: اللّه أكبر؛ لأنّه جاء في المرّة الأول عن ابن عمر 


م" 
عضر سا وين عالت 


يََِِعَنا أنه قال: باسم اللّه واللّه أكبر» وباقي المرات عن النَبِيّ يل أنّهِ قال: 
الله أكين: 

انتبهوا إلمْ الخطأ الذي يقع فيه البعضء الاستلام من بداية الشوط لما 
كملت السادسٌ أنت بعد ذلك تستلمه وتُقبله للسابع» فإذا أكملت السابع 
فلا استلام. والركن اليمانٌّ يستلم بدون تقبيل» والحجر الأسود يستلم مع 
التقبيل» وفي حال العجز عن استلام الحجر الأسودء يشار إليه؛ لأنَّ هذا فيه 
تقبيل» أما الركن اليمانيٌّ فالسنة فيه الاستلام بدون تقبيل» فإذا عجزت أن 
تلظلفة قيون فب اإشارة» آنه الى فنه فيا : 

قوله: «الطواف بالبيت صلاة»» يعنى تدعو في طوافك, أو تذكر اللّه في 
طؤاقكاؤلا موجن كر اعموضن لكل شوطل مقا عفن العتفات النق 
تباع حول حرم مكّة: دعاء للشوط الأول» وهكذا إِلىْ دعاء للشوط السابع» 
كل هذا من البدع» فليس في كل شوط دعاء محصوصء وإنم| جاء فقط من 
حديث السائب أنَّه بين الركن اليمانٌ والحجر الأسود يقول: لرَبَسَآءَانِنَا في 
لديا حبكبة وق الكفرة خَكَدة وهناعَداض لكاو ل :وهذا فق 
قينا ماهوا لله شوو هن فرعي لساك و انون ا قري رن اديت 
بعض العلماء. قال: ولأن النَبِىَّ كلِِ غالبًا ما كان يختم دعاءه بهذاء فناسب أن 
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َه 


تقوله لأنك في نهاية طواف الشوط لأنك منتهِ من الدعاء. فتقول: 
#انتكاق لدي عكَئة وق الكقوة خسن ومتاعداب ألكا 0 

ولايد أن تكرة الأقواط الستعة معوالنة قل :نظف الشوط الأول اول 
النهارء والشوط الثَّانِ بالعثيٌ؛ لأن الطواف كلَّه سبعة أشواط عبادة واحدة» 
فهي عبادة ذات عدد؛ فلا بِدّ أن تكون متوالية» مثل صلاة الظهر أربع 
ركعات. لا بِدَّ أن تكون الصلاة فيها أربع ركعات, لا تصلي ركعتين الآن. 
وركعتين إن شاء الله إذا استرحت بعد ثلاث أو أربع ساعات, هذا بالنسبة 
للموالاة بين الأشواط السبعة. 

وعلىْ كل حال الفاصل اليسير بين الأشواط لإقام الصلاة المفروضة» أو 
للاستراحة اليسيرة» لا بأس به؛ فقد سُئل الإمام أحمد عن الرجل يطوف بالبيت 
فبعيئ» هل يستريح؟ قال: نعم فعله ابن عمرو وابن الزبير» طافا واستراح|""". 

وقال عطاء رَمَدَْنَهُ فيمن يطوف فتقام الصلاة» أو يدفع عن مكانه إذا 
سلّم » قال: بن ويذكر نحوه عن ابن عمر وعبد 
الرحمن بن أبي بكر وَيَليدعَنه ''. 


و ل 


.)79 هداية السالك (؟9/‎ )١( 


(؟) شرح السنة 171//90). 


409 شرح عمدة الأحكام الكبرى 
زيادات بعد قوله: «إرَبّسَآ اننا ن الدُييكا حَسَئةٌ وَف الْْرَةَ حَسَسَنَةٌ 
وَقِنَاعَدَابَ أَلَّارٍ (45» يزيد بعدها فيقول: يا عزيز يا غفار» أدخلنا الجنّة مع 
الأبرار. وهذا كله لم يثبت» فلو فعله الإنسان أحيانًا لا بأس من غير التزام له في 
كل طوافء أما التزامه كذكر محصوصء فهذا لا يجوز حب إِنّ بعض الناس من 
حين ما يسمع النّاس يقولون شيئًا يردد على الصوت. حنَّى ما يعقل ما يقول. 

فإذا انتهيت من الأشواط السبعة تذهب إلى خلف مقام إبراهيم» وقبل 
أن تصلٌّ الركعتين تتلو قوله تعالى: موََئدُوأ من مَكَام بعر مْصَلٌ 4 [البقرة: 
65؛ هذه سنة» وقد ينساها كثير من الناس وقت التطبيق» بحيث لو جاء 
عند المقام مباشرة صل ركعتين» ولكن تذكر أنك إذا جئت خلف المقام أن 
تتلو قوله تعالى: موَيدُوأمن مانت مص 4 قبل أن تصلي الركعتين. 

وقد لا يتيسر لك أن تصل خلف المقام مباشرة خصوصًا في موسم الحجّ 
مع الزحامء فتصلّ ولو بعيدًاء الهم خلف المقام. وهما ركعتان خفيفتان. 

والسنة فيهم| التخفيف؛ فإن البِيّ يك قرأ في الأول بالفاتحة» و طقل يكائيا 
الككدووت 407 وفي الثانية بالفاتحة و«إكلٌ هو آله أُحدٌ (4)07. والحكمة 
في تخفيف الركعتين أن هذا المكان لك ولغيرك» فتخفف الصلاة حت 
تنصرفء ولا تطيل في الدعاء؛ لأن هذه الصلاة خففت» وركن القيام فيها 
مف والقراءة كذلك حنَّ ينسم المقام لغيرك» ولذلك أنا اعتمرت مرة مع 
شيخنا العلامة محمد العثيمين لك ومعنا أحد الطلاب أيضًاء ورآه الشيخ 
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وهو ساجد يطيل في الدعاء كثيرّاء فنصحه الشيخ بأن قال له: هذا المكان ما هو 
لك؛ لك ولغيرك؛ ولذلك شرع تخفيف الصلاة وتنصرف وتترك المكان لغيرك. 

عل كل حال إذا صليت الركعتين ترجع إِلىْ الحجر الأسود تستلمه فهذه 
سنة» تستلمه من غير تقبيل» استلام الحجر الأسود فيه تقبيل في الأشواط 
السبعة كلّهاء لكن بعد الركعتين اللتين خلف المقام استلام بدون تقبيل» مثل 
الركن اليمانٌ» وإذا كان استلامًا بدون تقبيل كالركن اليمانٌ» فإذا عجزت عن 
استلامه فلا تشر إليه 

عرفنا أن الطواف ركنء لكن الركعتان خلف المقام سنّهُ في قول جمهور 
العلماء» وقال أبو حنيفة: إنها واجبة؛ لأن الت يكيِ صل خلف المقام» وقال: 
«التأخذوا عني مناسككم). لكن جمهور العلماء على أنها سنة» يعني: لو أن 
عاك لكلف بعة للوان يف توالا اانا لعفف الاذويو ا امنا 
ركعتين بعدء وهناك مشقة سوف تلحقني إن أنا خرجت في هذا الزحام. 
نقول له: ما تجب عليك الصلاة خلف المقام» فالركعتان سنة» وأما السعي 
بن انها وااروة ققد حصن للسائهن أن تيد زد تمدق له انطو رقاما 
الحدث الأكبر ولا الأصغر. 

فجمهور الغلماء علا أن الضلاة ة خلف المقام سنة» وطبعًا جاء في رواية أن 
لبي كةِ كان يسجد عل الحجر الأسود. ما هو معنئ السجود؟ هل المراد به 
مثل السجود في الصلاة؟ إن صح الحديث فالمراد بالسجود المعنئ اللغوي. 


400 شرح عمدة الأحكام الكبرى 
يعني ينحني المرء قليلًا إن صح الحديث. 

عدن ما شفله دراو انوت اضكاتك الأنساك الالاة ارفاك كلك 
أحرمواء قال هذا: لبك اللّهمّ حجًا. هذا المفرد» والقارن قال: ليك اللهمّ عمرة 
وحجّة» والمتمتع قال: لبيك اللَّهمّ عمرة» أو لَك اللّهمّ عمرة متمتّمًا بها إل 
الحج. والسنة أن كل واحد يلبي من ذلك المكان حنّى يصل إلى أدنئ الحرم؛ هذا 
بالنسبة للمعتمر المتمتّع» أما المفرد والقارن؛ فإن كل واحد منهما يبقئ على 
إحرامه لا يتحلل» فيبقئ يلبّي حتّى يوم النحر حتّى يرمي جمرة العقبة. 

أما المتميّع أو الذي جاء معتمرًا فإنه يلبّي حبَّىْ إذا وصلّ إِلْ أدنئ الحرم 
أمسك عن التلبية. وما جاء أنّه يلبي حت يدخل المسجد الحرام» فهذا 
موقوف عل ابن عبّاس روإَعَتْهه والمرفوع أصح؛ لأنَّه مرفوع عن لني يله 
من حديث ابن عمر وَيإيدعَْا في الصحيحين: أنَّ الى يكل كان إذا وصل إِْ 
أدنئ الحرم أمسك عن التلبية. يقول رافع وَدَنَهْعَنَهُ: إن ابن عمر ووَدَليَدعَنَْا 
كان إذا وصل إل ذات طوّى أدنى الحرم قطع التلبية وبات بهاء واغتسل 
ودخلها نهارًا؛ لأن النَىَّ يلِِ دخل مكّة نهارّاء دخلها ضحَىْ؛ هذا السنة» لكن 
إذا أتيت مع حَملّة أو كان ترتيبك آخرًا ودخلت مكّة في آخر النهار فهذا 
جائز» لكن السنة أنك تدخلها هارا وضحى. 

قال: ويمسك عن التلبية إذا وصل أدنى الحرم» ويقول: هكذا رأيت 
رسول الله يكلِةِ يفعل. فإذا كان قال: هكذا رأيت رسول الله يك يفعل؛ فهذا 
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مرفوع يُقدّم عن فعل ابن عباس وَإيدْعَنها. وذكرنا أن لني بك دخل مكَّة 
من أعلاها وخرج من أسفلهاء وأن هذا مقصود. قصد أن يخالف بين 
الطريق» وقصد العبادة فيه ظاهرء حنَّ قال شيخ الإسلام في «شرح 
العمدة): التي يك في عام الفتح خرج من أسفلها وهو يريد حنيئًا والطائف. 
مع أن كونه يخرج من أسفلها هذا ليس بطريقه» وقد دلّ هذا عل أنَّ هذا 
الأمر - أنَّهِ يدخل من أعلاها ويخرج من أسفلها - مقصود. 

الآن يطوف ويستحبٌ له أن يدخل من باب بني شيبة» باب بني شيبة 
الآن ليس موجوداء يقول شيخنا العلامة محمد العثيمين مل أنا أدركت 
هذا الباب» كان قريبًا من المقام» والناس الآن يقولون: باب بني شيبة هو 
باب السلام» لكن هل دخله بقصد التعبد» أو أن هذا كان أسمح لطريقه أنه 
مباشرة يؤدي به إل الحجر الأسود؟ هذا الثاني هو الذي يظهرء واللّه أعلم؛ 
لذلكللاقواتة مز دياف نو الا مسسطات ا شرم اا ا 
باب» لكن إذا تيسّر لك مع باب السلام فادخل» هذا أيضًا في صفة الدخول. 

الآن المتمتع طوافه هذاء طواف ركن؛ لأنه طواف عمرة فلا بِدَّ أن يأتي 
بالعمرة كاملة» يطوف ويسعئىء ويقصّر ويتحلل» ويلبس الثياب؛ ويحل له 
كل شيء كان ممنوعًا منه من محظورات الإحرام كالطيب ونحوه. وإذا جاء 
يوم التروية يوم الثامن من ذي الحجّة يحرم قبل الزوال بشيء يسير | سنبيّن. 


أما المفرد والقارن فطوافهم هذا طواف قدوم مثل تحية المسجد؛ لأنّه 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
يذهب ويجلس في مكة ومنّئ ويجلس في الحرم فلا بدّ أن يطوف. ولا بد 
ليست وجوبًاء فالأولى فيه أنه يق ويطوف طواف القدوم. ثمَّ بعضهم أيضًا 
يريد أن يترخص برخصة يُقَدّم سعي الحجٌّ قبل يوم النحر» فيطوف للقدوم 
ثم يسعئ بين الصفا والمروة؛ تحاشيًا للسعي في الزحام يوم النحر. 

إذا قال: أنا لا أرى أن طواف القدوم واجبء لكن أريد أن أطوف. أريد 
أذ امعا ادس رانذء المعن: 

جمهور العلماء: يرون أنه لا يصحٌ سعيٌّ بدون أن يسبقه طوافء فالقارن 
والمفرد يطوف طواف قدوم مثل تحية المسجد. وهذا الطواف عند جمهور 
العلماء سنة إلا عند مالك يفك فإن الإمام مالك قال: إن طواف القدوم 
واجب كتحية المسجد» نقول: تحية المسجد ليست بواجبة. الغريب في مذهب 
مالك أو فقه مالك في هذه المسألة أنه قال: طواف القدوم واجبء» وطواف 
الوداع ليس بواجب. سبحان اللّه! مع إمامته وجلالته» لماذا قال: طواف 
الوداع ليس بواجب في الحجح؟ 

قال: لأن النَىّ يلِ أمر الحائض أن تنفر ولم يأمرها بالفدية. نقول: هذه 
رخصة عامّة؛ لأن بنات بني آدم كتب الله عليهن الحيض» ولذلك قال: إلا 
أنَّهِ مف عن الحائتض. لكن الأمر بالنسبة للبقية محكم. هذا طواف الوداع» 
وطواف القدوم للقارن والمفرد عند جمهور العلماء سنة. 


ويوم النحر فيه أربعة أنساك: يرمي جمرة العقبة» ثمَّ ينحر هديه ثمّ يحلق 


الجزء الثالث/ كتاب الحج 
رأسه. ثمَّ يطوف ويسعيا. لكن إذا قدَّم القارن أو المفرد السعي الآنء فيبقئ 
له طواف في يوم النحرء فطواف الإفاضة يصبح أيسر عليه من الزحام. 
ولك يف امن ألم لمعا مال وين الى باختيجيله ليطي 
لكن ما يسعيئ إِلّا بعد طواف القدوم في قول جمهور العلماء» وبعضهم حكاه 
008 00 
الطواف؛ لحديث أسامة بن شريك ووَزْتَهعَنه أنه قال للنبي يَكِ: يا رسول الله ! 
سعيت قبل أن أطوف؟ قال: «افعل ولا حرج» 

وللعلماء في هذا الحديث قولان؛ الأول: القول بتضعيفه. والقول الثّاني: 
أنه قال: سعيت قبل أن أطوف - يعني: طواف الإفاضة - ول يرد أنه لم يطف 
طواف القدوم. 

وهذا الحديث صحّحه العلّامة ابن باز ملظ في مسكه 
العلامة محمد العثيمين ملي من جهة الفقه قال: «سعيت قبل أن أطوف». 
يعني: المراد به قبل أن أطوف طواف الإفاضة» قال: لآنه لا يكون أنه قد 
طاف للقدوم قبل ذلك في اليوم الرابع؛ لأن النَبِيَّ يلِ قدم صبيحة يوم أربعة 
من ذي الحجّة» فليس يُعقل أنه يقول هذا بعد تركه للفعل بخمسة أيام» وأنه 
ما علم أنه تركه إلا ساعتهاء فقال: سعيت قبل أن أطوف. لاء المراد فعله يوم 
البح الهم انق لالطواق: 


ها كز ضانة إذا كان ذاه فول عات العلاء وها فتن فيه حمطا 
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شرح عمدة الأحكام الكبرى 
وداود الظاهريٌ» فالمخالفة فيه صعبة المجازفة» لكن من يفتي بهذا؟ ومع قول 
العلّه الكبان مدل مراجة الإعاوسة العريز توريار وااة ن تسح 
للحديثء نعذر من يفتي شال رق اراس د جا لمن 
قال: فبدأ بالسعيء قال: صل خلف المقام ركعتين ثم أذ ايو 
فاستلمه. ثم أت الصفا فقال: اابسم الله نبداً با بدأ اللّه به». يعني إذا اقتربت 
عند الصفا تقول: «بسم الله نبدأ بب| بدأ اللّه به. وما معن هذا؟ أن النبيّ كلل 
وصل عند الصفا وما بدأ بالمروة؛ لأن اللّه سبحانه وتعالى في القرآن قدَّم الصفا 
علا المروة. فقال مَلةِ: «بسم الله نبدأ بم| بدأ اللّه به» يعني: في القرآن» كما أمره 
لله يل بالترتيب والبداءة بالصفا. 
وإذا وفيت الضفا قليلك: تقول: ## إِنَّ الصَهَا والمروة م من سعاء أنه 4 فقط. 
وما تكمل الآية» هذا الذي جاء في «صحيح مسلم» من حديث جابر 
صَدَليَدَعَنْهَاه وهذا الذي بيه شيخنا العلامة محمد العثيمين يَُلَنَهُ أيضًا في 
باكرا كيل الل كيهو الاير وطينا كزياالز 8 ز لمقروالرز ون ْ 


1 أت كَمَنْ حَجّ جَ لنت أو أَعْسَمَرَ فَكَاجْسَاحَ عليه أن يَطَوَص بِهِمَا وَمَن مَطوَعَ حرا 
َإِنَّ لَه مَك عَلِيمٌ 4 [البقرة: »]١58‏ لاء فقط تقول: 7 © إن الصَهَا وَالْمَروَهَ من سَعَارِ 


ل 4؛ وترقئ الصفاء تصعد الصفا المرتفع هذاء وليس هو الصخور التي 
وراءك في نهاية الرخام. 


ترقىئْ الصفا وتستقبل القبلة» وإذا استقبلت القبلة تقول: «لا إله إِلّا الله 


الجزء الثالث/ كتاب الحج 
وحده لا شريك له. له الملك» وله الحمدء وهو على كل شيء قدير, لا إله إلا 
الله وحذده» أنجز وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده). ثم تستقبل 
القبلة» وترفع يديك. وتدعو. 

بعل فنا تليعق تقر ل كن اقانية له إلذ لذ الله وخينه :ل شتريك لق له 
الملك. وله الحمد» وهو على كل شىء قدير» لا إله الله وحدهء أنجز وعده. 
ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحله). ثمَّ تدعو مرة ثانية. 

ثم تفعل ذلك مرة ثالثة تقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له 
الملك. وله الحمد» وهو على كل شىء قدير» لا إله الله وحدهء أنجز وعده. 


ونصر عبده. وهزم الأحزاب وحله». ثمَّ تدعوء وهذا الفعل كله سنّة. 


قلإايد نهدا بالصفا إذاء؟ولوها هن المروة فالشتوظ: الأوك يكن 


- 
ا 
.م 
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وإذا انتهيت من السعي بالصفا وانتهيت عند المروة» فالآن تبدأ سعي 
الشوط الثاني من المروة إلى الصفاء فالسعي من الصفا إل المروة شوط واحدء 
ومن المروة إلى الصفا هذا شوط ثانٍء وهكذاء فتنتهي عند المروة من الصفا 
الشوط السابع. 

لكن إذا بدأت بالمروة في الشوط الأول يُعدٌ ملغيا؛ ويكون سعيك سنة 
أشواط» ويلزمك بعد ذلك شوط واحد مكانه. 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 

إذا جئت تسعئى بين الصفا والمروة تذكّر ا حكمة من مشروعية السعي. 
وهو أن أمَّ إسماعيل هاجرٌ عليها السلام سعت بين الصفا والمروة» ولذلك 
روى الفاكهي بإسناد حسن كما قال ال حافظ ابن حجر عن ابن عباس لدعا 
قال: هذا ما أورثتكموه أم إسماعيل. يعني: السعيّ بين الصفا والمروةء خصوصًا 
بين العلمين الأخضرينء حتّى قال بعض العلماء كالشنقيطيٌ قال: والسَّعْىُ في 
هذا المكان من أجل هذا مقصود لذاته. 

إِذَاه تسعىئ بين الصفا والمروة» وإذا جئت بين العلمين الأخضرين تسعى 
سعيًا شديدًا كا فعل النَ له وهناك ذكر خاصٌ بين العلمين الأخضرين» 
ثبت عن ابن مسعود وَوَزَْهَعَنَكُ رواه البيهقي وحسّنه ابن حجرء تقول: ارب 
اغفر وارحمء إنك أنت الأعز الأكرم». هذا ليس فيه شيء مرفوع. وتذكر 
الله في سعيك وتدعو ربك؛ هذا كله جائز. وفي السعي لا بِدّ أن تكون 
الأشواط السبعة متوالية مثل الطواف, لكن لا تشترط له الطهارة حتّئ من 
الحدث الأكبر؛ لأن المسعئ خارج المسجدء ولذلك قال النَيٌّ يَلِ لعائشة 
َاسَدعَتَهَا: «افعلي ما يفعل الحاحٌ غير أن لا تطوفي بالبيت». 

والجمهور عل أن السعي بين الصفا والمروة ركن» وأبو حنيفة قال: إنه 
واجب تُجبر بدم. وفي الصحيحين أن عروة قال لعائشة وَِدََتَدعَتَهَا: أرأيت قوله 
تعالى: «7 © إن ألصَمَا اموه يبن سَعَيَ رمه َمَنَ حَجّ لنت أو أعكمَرٌ ملا جْتَاحَ 
كيه آن يَكَوَكَيهِمَاً 4» فوالله ما عل أحد جناح أَلّا يطوّف بالصفا والمروة! 


الجزء الثالث/ كتاب الحج 

قالت: بعس ما قلت يا ابن أختي! إن هذه لو كانت كم أوّلتها عليه؛ 
كانت: «لا جناح عليه ألا يطوّف به)»» ولكنها أُنزلت في الأنصارء كانوا قبل 
أن يُسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل؛ فكان من أهلّ 
تمرّج أن يطوف بالصفاء فسألوا رسول الله كَل فآنزل الله: 9 © إِنَّ ألضّمَا 
وَاْمروَه من سَعل رد 4. 

وقالت عائشة وَعَلَدعَنْهَا: والله ما أتمّ الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. 
وفي (صحيح مسلم) قال النبي يِل لأبي موسئ وَعَيَدْعَنَُ: «بم أهللت؟». قال: 
قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي يله قال: «قد أحسنتء طف بين الصفا والمروة». 

وقال النبي مَل لعائشة وَدَليَعَنْها: «يجزئ عنك طوافك بين الصفا والمروة 
عن الحج). 

وقال عَبَنهَاصَلاةْواَلسَكم: «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي». 

وأما قول عائشة وَدَلْنَهُءَبهَا: سن رسول الله كلِةٍ الطواف بين الصفا 
والمروة. فمرادها: أي فرضه بالسنة؛ بدليل قوطا وََلَدعَنْهَا: ما أتم الله حج من 
لم يطف بين الصفا والمروة. 

فالسعي بين الصفا والمروة ركن في العمرة» وركن في الحج كذلك. 

عندنا مسألة ثانية: وهي مسألة الموالاة بين الطواف والسعي. الموالاة بين 
الأشواط السبعة في الطواف واجب. والموالاة بين الأشواط السبعة في السعي 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
واجبء لكن الموالاة بين الطواف والسعي سنة» يعني: لو أن إنسانًا طاف 
سبعة أشواط» وهو مريضء أو ضعيفء أو نزل به وجعء أو تعبء أو يريد 
الذهاب ليتغدى أو يعفى ويعوة نيجوز هذاء ولذلك كان امسن البصري 
تمَدُكفَهُ يفتي بهذاء وقال عطاء رحمه اللّه تعالى: أنه لو طاف في أول النهار, 
وسعى العشي» قال: جاز ذلك» يطوف سبعة أشواط ثم يسعى. 

والمتمتع إذا طاف وسعئى وقصّر شعره. فقد تحلل من عمرته» فيذهب يغتسل 
ويتطيّب ويحل كل شيء كان حرامًا عليه ما أحله اللّه من محظورات الإحرام. 

أما المفرد والقارن فلا يتحلل» طواف القدوم هذا سنة» وسعي الححٌ 
قدّمهه فيبقئ على إحرامه ملبَيّا وإذا كان يوم التروية يذهب إلى منَّىْ اليوم 
الثامن من ذي الحجّة ويصلٌ الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مئّئ» كل 
صلاة يصلّيها لوقتهاء يوم منّىْ ليس فيه جمع مثل عرفة ومزدلفة» كل صلاة 
يصليها لوقتها لكن يصليها قصرًا. 

فالمفرد والقارن باق على إحرامه لا يتحلل» فمن حين إحرامه من ميقاته 
هو باق عن إحرامه ليوم النحر. أما المتمتع لأنِّ تحلّل من إحرامه فيجب عليه 
أن يحرم بالحجٌ اليوم الثامن يوم التروية» والسنة أن يحرم قبل صلاة الظهر 
بقليل؛ لحديث جابر بن عبد الله يوَيَدعَعا قال: أمرنا ان يل أن نهل بالحجٌ 
إذا توجهنا إلى منى. 

اجمع بين هذا الحديث: «إذا توجهنا إلى من»» و«النَنُ يكل صل الظهر في 


الجزء الثالث/ كتاب الحج 
من)؛ فمعناه أنهم يحرمون قبل صلاة الظهرء حديث أنس رََزَيَدعَنْهُ في 
الصحيحين: أن النبيّ يل صل الظهر في منّىئء وهؤلاء أحرموا بالحجٌ قبل 
الزوال إذا توجهوا إلى منى. 

وهل من السنة أن يحرم من الأبطح أو ليس من السنة؟ بعض العلماء 
قال: السنة أن حرم من الأبطح؛ لأن هذا المكان الذي أحرم منه الصحابة. 
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والصحيح: أنه لا يسن هذاء ولذلك قال شيخ الإسلام ايان في «شرح 
العمدة»» قال: بقاع مكّة والحرم كلها سواء بالنسبة لإحرام الحج يوم التروية. 
يعني: لو كان في غير الأبطح يحرم من مكانه» لا تضيّق على نفسكء الأمر فيه 
سعة» تُحرم من مكانكء ولهذا أحرم الصحابة من الأبطح؛ لأن هذا كان 
مكانهم» وكان هذا منزهم, فهذا الفعل ما ظهر فيه قصد التعبد. والله أعلم. 

هذا بالنسبة للمتمتع يحرم قبل الزوال ويذهب إلى من ويصلي الظهر في 
مئّئ قصرّاء سواء المكي وغير المكي» يصلون صلاة الظهر قصرًا من غير جمع» 
يصلونها قصرًا من غير جمع» ويبيتون بمئّئ ويصلون الفجر في من ركعتين ما 
فيها قصر ويجلسون فيها حت تطلع الشمسء فإذا طلعت الشمس يدفعون 
إلى نمرة. 


وأعمال يوم التروية في اليوم الثامن من ذي الحجة كلها سنة» ىا قال ابن 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
هنا مساثة: قصر اهل مكة تنصلاة هل هن ننسشك أو كلسفرة 


اختلف العلماء في تعليل ذلك» فبعض أهل العلم نظر إِلْ قرب المشاعر 
فقال: قصرهم هذا ما دام مسافة قصيرة فهو قصر نسكء. والصحيح الذي 
رجحه شيخ الإسلام في كتابه «تيسير العبادات لأرباب الضرورات»» قال: 
اقفر امرك الل زد ل" أنهم لا يقصرون بمكة إذا كانوا محرمين 
طبعًا أنت لا تقيسها مثل اليوم ألقاق وطرق معد ةا وويتائل الل الاك 
امجن ا سوال نيو المادق قي لديم وار أما لق الجلات 
فو لمرو ا مدل متّضلة؛ فحبغل هذا مكانه أصللة لا يقال: 
إِنَّه مسافر» فهذا شيء آخر. 

وسمّيّ اليوم الثامن من ذي الحجّة بيوم التروية؛ لآن النّاس كان يروون 
فيها إبلهم في هذا اليوم» ويرتوون من الماء؛ لأن من ما كان فيها ماء في تلك 
الأيام. 


الجزء الثالث/ كتاب الحج 


© قال المصنف 405 : 


يبا 5-1 و سروم 


ع ال 0 قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون 


مه وا ا ا ا ا 


2 


قوله عَيَبَجَلَّ: « ثُمَّ أُفِيصُوأ مِنَ حَيِتُ فاص أَلتَاسٌ 4 [البقرة: 194]. متفق 

5- عن عبد الرحمن بن يعمر وََدَنَدَعَنَهُ: أن ناسًا من أهل نجد أتوا 
رسول الله ل - وهو بعرفة - فسألوه؟ فأمر مناديًا فنادئ: «الحجّ عرفة؛ من 
جاء ليلة جمع - قبل طلوع الفجر - فقد أدرك الح أيَّام مئّئ ثلاثة أيّام. فمن 

/ا/اع - عن عل بن أي طالب دعنك قال: وقف رسول اللّه عد 
قد اح ل لامو هل ]ان ع وف فهك باهر يه 

ثم أفاض حين غربت الشمسء وأردف أسامة بن زيد» وجعل يشير بيده 
علْ هينته» والناس يضربون يميئًا وشالاء يلتفت إليهم» ويقول: «يا أيها 
الناس» عليكم ١‏ لسكينة») . 

لوأ جارس وي العا ويلا ارا ليع أن اهزرفت 
عليه» وقال: «هذا قُرَحُ وهو الموقف. وعِنْمٌ كلّها موقف». 


400 شرح عمدة الأحكام الكبرى 

ثم أفاض حنَّىْ انتهئ إلى وادي محسّرء فقرع ا 
الوادي» فوقف وأردف الفضلء ثم أتئ الجمرة فرماهاء ثم أتئ المنحرء فقال: 
لهل لجرو وم كلها سيط 

واستفتته جارية شابة من خثعمء فقالت: إن أبي شيخ كبير» قد أدركته 
فريضة اللّه في الحجٌ أفيجزئ أن أحجّ عنه؟ 

قال: «حجّي عن أبيك). 

قال: فلوئ عنق الفضل وَيَليَعَنَكُ فقال العبّاس ويدَإيَدعَتَة: يا رسول اللّه! 
[1] لويت عنق ابن عمك؟ 

قال: «رأيت شابًا وشابَة فلم آمن الشيطان عليه)». 

ثم أتاه رجلء فقال: يا رسول اللّه! إن أفضت قبل أن أحلق؟ 

قال: «احلق - أو قصر - ولا حرج). 

وجاء آخرء فقال: يا رسول الله! إني ذبحت قبل أن أرمي؟ 

قال: 0 ولا حرج). 

قال: لم أنى تئ البيت» فطاف به» ثم أتئ زمزم» فقال: «(يا بني عبد المطلب» 
لولا أن يغلبكم عليه النّآس لنزعت». (ت). وقال: حديث حسن صحيح. 

- عن عروة بن مضرّس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي وَدَلنَدعَنَهُ 
قال: أتيت رسول الله يَكِ بجمع» فقلت: يا رسول اللّه! إني أقبلت من جَبَلِ 
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طبّى» لم أدع جبلًا إلا وقفت عليه» فهل لي من حجٌ؟ فقال رسول الله ككة: 
امن صل هذه الصلاة ة معناء وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارّاء فقد تم 
حجُّه وقضو تفثه). (س). 

4- عن هشام بن عروة عن أبيه ريَدَلبَدْعَنْهَا قال: «سئل أسامة بن زيد 
ل ل ل 


فإذا وجد فجوةً نصّ). متفق عليه. 


- عن إسماعيل بن مسلمء عن عطاء. عن ابن عباس يتنثا قال: 
صل بنا رسول الله يل بمئّْ الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. ثم 
غدا إل عرفات. (ت). وقال: إسماعيل بن مسلم قد تكلم فيه. 

© الشترح: 

انتهئ بنا المقام إلى بيان أحوال وأعمال يوم التروية اليوم الثامن من ذي 
الحجة» وذكرنا أحوال الحاحٌ باعتبار الأنساك الثلاثة ابتداءً من الميقات. ديدم 
التروية قبل الزوال يحرم المتمتع؛ لأنّه قد حل بعد عمرته؛ والقارن والمُرد 
باقيان على إحرامههما حنَّىْ يوم النحر. وذكرنا أن أعمال يوم التروية هي 
المكوث بمئئء وصلاة الظهر لوقتها قصرًا من غير جمع» والعصر بم قصرًا 
من غير جمع. والمغرب لوقتها ثلاث ركعات» والعشاء بمنّى ركعتين قصرّاء 
ويبيت الحاج بمنّى» ويصل بها الفجر ويجلس بمئ حتّئ تُشرق الشمسء 
فإذا طلعت الشمس؛ دفع إلى نمرة» هذه أعمال الآن اليوم التاسع» وذكرنا أن 
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أعمال اليوم الثامن يوم التروية سُنَّة بالاتفاق. 

يوم التاسع إذا طلعت الشمس دفع الحاج من منَى إل عرفة» لكن يدفع 
من من وقبل أن يصل عرفة يستريح بنمرة» ونمرة هذه بعد من وقبل عرفة» 
والنبيٌ يَكِِ جلس بها إِلىْ الزوال» يعني لما دفع بعد طلوع الشمس من منى 
وذهب إِلْ نمرة وجد القبة قد صُربت له بنمرة» يعني: الخيمة منصوبة له في 
نمرة يجلس بها إل الزوال» فلا زالت الشمس دخل إل عرفة. 

وهنا تكلم الفقهاء في جلوسه كَل في نمرة بعد طلوع الشمس يوم التاسع من 
ذي الحجة إل الزوال» هل هو للاستراحة» أو هو جلوس ظهّرَ فيه قصد التعبد؟ 

فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا للاستراحة» وأن هذا المكان ليس 
ار 100 بحت . : ع 5 2 
بِمَسْعَرء وشيخ الإسلام 82لا في منسكه ذكر أن هذا المكث سن لكن 
- كما تشاهدون - كثير من الناس الآن إذا دفعوا من منّى دفعوا مباشرة إلى 
عرفة» وذلك لأن البعض يشق عليه الجلوس بنمرة» لأنّه هو مثلًا يكون معه 
حملة كبيرة خمسمائة حاج أو كذا لا يمكن أن ينصب لهم خيامًا في نمرة فيشق 
عليه هذاء وكذلك الدول كلها يشق عليها ذلك وقد لا يتسع المكان لهم جميعًا 
لو قصدوه ومكثوا فيه» لكن الحمد لله نرئ بعض الشباب أيضًا يأتي هذه 
الحفةء لكو لكك دهزة ل لدو ا لسن و ليس نو عضنو لا رك 

فإذًا زالت الشمس دخل الحاج إلى عرفة كما فعل النَبِنُ يكل لما زالت 
الشمس دخل إلى عرفة» وخطب صلوات اللّه وسلامه عليه» وكان يوم 
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جمعة» خطب خطبة بليغة» وذكر أمور الجاهلية» وربا الجاهلية» وحذدَّر منهاء 
وتكلم عن هذه الأمور كلَّها في خطبة عظيمة» وتكلم عن حرمة الأموال 
والدماغ والأعراض» ثمٌ بعد الخطبة صل الظهر ركعتين قصراء فأَذَّن المؤذن 
ثم أقام ثم صل الظهر ركعتين. ثم بعد ذلك أقام وصلَّ العصر أيضًا ركعتين 
فجمع بين الظهر والعصر جممَ تقديم. وهنا لا يقال إِنَّا صلاة جمعة وإنَّه 
خطب ثم صل ركعتين صلاة جمعة؛ لأن صلاة الجمعة الخطبة فيها لا تكون 
إِلّا بعد الأذان» أما نسك النَّ يل يوم الجمعة هو أنه خطب قبل الأذان» 
وبعد خطبته أذَّن ثم أقام ثم صلَّاء وجمع الظهر والعصر جمع تقديم. 
ولعي جم اد ادر مووي مره مل لزي لبجم 
تقديمء قالوا: حتى يتسع الوقت للدعاء؛ لآن هذا الوقت أحرى ما يكون في 
إجابة الدعاء» ووقف النَبِىنّ يلِهِ عند الصخرات التي يسميها النَّاس اليوم 
بجبل الرحمة» وهذا المكان لا يختصٌ فيه استجابة الدعاء ولا نزول الرحمة» بل 
قال النَّنُ لِ: «وقفت هاهناء وعرفة كلها موقف. وارفعوا عن بطن غُرّنة. 
وبطن عرنة وَادٍ بين عرفة وبين مزدلفة وليس من عرفة» ومن وقف فيه فليس 
له ححٌ؛ لأنّه ما وقف بعرفة» وجزاها اللّه خيرًا الحكومة السعودية جعلت 
علامات كبيرة واضحة علن هذا المكان مكتوب فيها: وادي عرنة. وأيضًا 
الدعاة من لنة الإفتاء رأيتهم يتجولون وينبّهون الناس» ويأمرونهم أن 
يدخلوا إل عرفة» إِذَا لا يجوز الوقوف بعرنة» بل يقف الحاج بعرفة» وعرفة 
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كلها موقف كا قال النبي يَكلل. 

والمقصود في هذا اليوم هو الدعاء» وهل لهذا اليوم ذكر خاصٌ في 
الدعاء؟ نحن نذكر أيضًا بأنه من حين أحرم الحاج بالحجّ من الميقات القارن 
أو المفردُ فذكره الخاصٌ الذي يلازمه حيث! كان؛ هو تلبية الله عَرَيجَنَّ وهناك 
ذكر خاص في الطواف فيا بين الحجر الأسود والركن اليان؛ وذكر خاص 
عندما يرقئ الحاج الصفا والمروة وبين العلمين الأخضرين في المسعئ» و 
سوى ذلكء فالحاج يذكر الله على كل أحواله بأنواع الذكر» وذكره الخاصٌ 
هو التلبية؛ لأنّه لا يزال محرمًا ويلبّيء ومعنئ التلبية: استجابةً لك» وهو ما 
زال مقيًا علىْ هذه الاستجابة وإجابة نداء خليل ال رحمن. وأيضًا يكون هذا 
فعل المتمتع بعد يوم التروية إذا أحرم بالحج قبل الزوال» والكل يشترك في 
هذا الذكر في يوم عرفة: التلبية» وأيضًا جاء في السنة التكبير في يوم عرفة 
وعدا ل المع في صحيح مسلم من حديث أنس وَلَهَعَتَهُ قال: «كان 
هل ما امهل فلا يذكر عليهه ويكبر م امكبر فلا نكر عليه . وجاء في حديث 
عفرو بن شعين)» عق أبيه» عر جدة؛ أن لحي يِيِ قال: «أفضل الدعاء يوم 
عرفة» وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إِلّا الله وحده لا شريك له 
له الملك. وله الحمد. وهو على كل شيء قدير». وصحيفة عمرو بن شعيب» عن 
أبيهء عن جده؛ أو هذا الإسناد هو إسناد حسنء لكن الكلام فيمن هو دون 
عمرو بن شعيب يعني الراوي عن عمرو بن شعيبء وا حافظ ابن كثير موفلا 
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في «البداية والنهاية»» يقول: «كل طرق هذا الحديث فيها مقال» ومن حسّنه فإن| 
حسّنه بمجموع رك ال الألبانٌ هل في «إرواء الغليل». إِذَا الحاج 
يذكر الله عََمَجَنَّ في هذا اليوم ويلبّي ويكبّر ويلّل ويذكر الله بسائر أنواع 
الأذكار ويتضرع بالدعاء إلى اللّه عَرَجَْلَّ ابتهالَا إليه» فا أكثر العتقاء من النار في 
هذا اليوم! وما أعظم رحمة الله بعباده في يوم عرفة خصوصّاء لا إله إلا هو!! 

وَالتَبِن يكل يقول: «وقفت هاهناء وعرلة كلياور نف ران لبن عكلله: 
«الحجٌ عرفة». فالوقوف بعرفة ركن بالإجماعء لكن قوله: «الحجٌ عرفة» ليس 
مفهومه أن ركن الحجٌ الوحيد هو عرفة» ولا يتبادر هذا إلى الذهن؛ لأن 
البعض قد يقول: هذه جملة اسمية طَرّفاها معرفتان؛ فتدل على الحصر. نقول: 
لاء قال الفاكهي رِيِمَدَآلَهُ تعالى: «أراد النَِنّ يلِِ من هذا البيان أن الحجّ عرفة 
خلافًا لما كان عليه المشركون»» فمشركو قريش ما كانوا يقفون في عرفة في 
الحجٌ؛ لأن عرفة من الحلٌّء مشعر حلال» ليست من الحرم» ومزدلفة من 
الحرم. ومقتضى العقل عند مشركي قريش هو تعظيم الحرم؛ فيقفون في 
مزدلفة» وباقي الناس الذين ليسوا من قريش يقفون في عرفة في الحل» فا حجٌ 
عندهم والتعبّد للّه فيه خصوصية لهم دون سائر الناسء والَبِن َل أراد 
مخالفتهم فقال: «الحجٌ عرفة». 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَيَدْآَنَةا'': «قول النبي كَلِ: «الحج 


.)5١١ /28( فتاوى نور على الدرب‎ )١( 
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عرفة»» معناه أنه لا بد في الحج من الوقوف بعرفة» فمن لم يقف بعرفة فقد 
فاته الحج» وليس معناه أن من وقف بعرفة ل يبق عليه شيء من أعمال الحج؛ فإن 
الإنسان إذا وقف بعرفة بقي عليه من أعمال الحج: المبيت بمزدلفة» وطواف 
الإفاضة» والسعي بين الصفا والمروة» ورمي الجار» والمبيت في منئ». 
ووقف النبي يك بعرفة حنَّ غربت الشمس وغاب القرص كله ثم دفع. 
وهنا مسألة اختلف فيها العلماء: الوقوف بعرفة معلوم أنه ركن بالإجماع» 
ا 
بعض أهل العلم قال: إذا وقف أيّ وقت من النهار ضحَىْ أو قبل 
الزوال؛ صحٌ حجٌة قالوا: هذا حجٌة صحبح؛ له يعتبر وقف بعرفة» قالوا: 
لحديث عروة بن المضرّ س وَيَدعَنَهُ أنَّ عروة بن المضرّس الطائي وَإمَعَنَه 
جاء إلى التي يكل في صلاة الفجر في مزدلفة» وقال: يا رسول اللّه قد أتعبت 
نفسي» وأكللتٌ راحلتي» وما تركت من جبل إِلّا وقفتٌ عليه» فهل لي من 
حجٌ؟ فقال النَِن بكِ: «من أدرك معنا الصلاة بجمع - جمع يعني مزدلفة 
وسميت جمع لأنها تجمع النّاس فيها -» وقد كان وقف قبل ذلك بعرفة ساعة 
من ليل أو نهار؛ فقد تمّ حجه وقضى تفئه). قالوا: فقوله: «فقد َم حجه) هذا 
العا حي مح ا ولو نتاف مواد دن الووان» 
والصحيح: أن هذا القول أن الوقوف قبل الزوال ولو ساعة مجزئ؛ فيه 
مجازفة» وذلك لأن المراد بالساعة من النهار مُفَسَّر بفعل النَِيّ َليِ وخلفائه 
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الراشدين من بعده وَََيَةعَت فإن النَِّ كل فعله وسنته الفعلية تفسير لسنته 
القولية» فإنه وقف من بعد الزوال في عرفة إلى غروب الشمس.ء فالواجب أن 
يقف الإنسان في عرفة بعد الزوال؛ لأنَّهِ إذا وقف قبل الزوال ثم دفع نقول له: لا 
تفعل» ارجع؛ هذه مجازفة» لا تعرض حجّك للفساد. 

وإذا وقف بعد الزوال إلى غروب الشمس وغياب القرص.ء فهذا حجّه 
تام بالإجماع» عند جميع العلماء» لكن إذا وقف بعد الزوال ودفع قبل غروب 
الشمس فبعض أهل العلم يقول: حجّه صحيح. لكن يبر فعله هذا - وهو 
أنّهِ دفع قبل غروب الشمس - بدم, عليه فدية» لماذا؟ 

لو الركن 00 ومع الركن هناك قدر واجب وهو وجوب مكثه 

حنَّْ تغرب الشمس ويغيب القرصء وفعل الي له الذي خرج بيانا 
للمجمل في قوله: ا 00 
وكان قد وقف في عرفة بعد الزوال» فهذا يجبر هذا الخلل بالدم» وحجّه 
صحيح ما دام وقف جزءًا من النهار بعد الزوال بعرفة. والعلامة محمد 
الأمين الشنقيطئٌ ظاهر كلامه أنَّ هذا حجه صحيح ولا يلزمه الدم؛ لأنّه 
وقف ساعة من نهارء وبعد الزوال؛ لحديث عروة بن المضرّ س 'ودَلنَدُعَنَكُ 
لكن نقول الأفضل ألا تنصرف حنَّىْ تغرب الشمس ويغيب القرص 

الكلام الآن في التوقيت الثالث» لو جاء الحاج بالليل مثل عروة بن 
المضرس وَوَلنََعَنْهُ وصار له مانع فلم يدخل عرفة» أو شغله شيء. أو أن 
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يكون صل الطريق مثلًا أو حبس علة.. ضار له ضارف.. ضار له شي ...ما 
عنده علم.. عنده جهل... المراد لم يدخل إِْ عرفة لعذر إلا بالليل؟ قالوا: إذا 
وقف جزءًا من الليل فقط؛ فحجّه صحيح لأهل الأعذار. وهو كذلكء لأن 
الب يك جاءه عروة بن المضرس ورَعَليَدءَنَهُ منصرفه من صلاة الفجرء وقال 
له: لقد أتعبت نفسي وأكللت راحلتي» ما تركت من جبل إلا وقفت عليه 
فهل لي من حج؟ فقال له لني يكِ: «من أدرك معنا الصلاة بجمع وقد وقف 
قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار؛ فقد تمّ حجُه). وقوله: قد تمَّ حجه 
هذا دليل علْ أن حجّه صحيح. وأفامن"ذكوم التوو ع انمتن 
الخراسانيّن أنَّه قال: من وقف ساعة من الليل فإنه لا يجزته حتّىْ يقف معه 
ساعة من نهار» فهذا خللاف حديث عروة بن المضرس ودَانَدُعَنْةُ. 

والنبي يكِهِ وقف بعرفة حتّ غربت الشمس وغاب القرص كله ثمّ دفع 
ِل مزدلفة. وعلى الحاج أن يدفع بسكينة؛ لأن النَبِيّ َك أمر النّاس بالسكينة. 
وإذا وصل إِلْ مزدلفة صل بها المغرب والعشاء جمع تأخيرء ويبيت بهاء 
ويصلٌ بها الفجر من حين ما يطلع الفجر؛ لأن النَبِيّ يل في هذا اليوم - يوم 
النحرء يوم العاشر من ذي الحجة - صل الفجر من حين طلع الفجر. حتَّى 
إِنَّه جاء في حديث ابن مسعود يفَإيِةَنَهُ في صحيح مسلم أن الى لله لم يصلٌّ 
صلاة لغير وقتها إِلّا الفجر في مزدلفة» وليس معنئ هذا أَنّه صل قبل دخول 
وقك التجره وان المزاة أنه اك الصلاة لخير بوفتها الذدى كان بلازية 


الجزء الثالث/ كتاب الحج 
ويتعاهده كله يحق “ضا من ين ذخل الوقت» لماذا؟ قال العلاذ-حتم 
يتسع الوقت بعد الصلاة إلى قبل طلوع شمس يوم النحرء فيدعو اللّه ويذكره 
١ 5 0 5‏ عل وضع اس 

عند المشعر الحرام - وهو جبل قرّح -؛ لقوله تعالى: #قَإدَآ أَفَضَكّم ين 
عَرَفَتٍ فَأَدْكُرُوا ألَّهَ عِنْدَ الْمَسْعْرٍ الْكَرَا 4 [البقرة: 19]. فالمشعر 
الحرام ذا هو جبل قَرّح؛ وهذه هي السنة» لكن الذي يشق عليه الوصول إلى 
قزح للزحامء يذكر اللّه في أي مكان في مزدلفة. فمثلًا لو كنت في مكان بعيد 
عن المشعر الحرام» والطريق مزدحم. ويحصل لك مشقة وتعبء. وربهما تصل 
إلى المشعر بعد غروب الشمس ويفوتك الدعاء وتذهب جمعية قلبك على 
ربك والخشوع في الدعاء الذي هو من أسباب إجابة الدعاء؛ فالأفضل أن 
تذكر الله في مكانك إن لم يتيسر لك الوصول إلى جبل قزح. 

مكان المشعر الحرام الآن جبل قزحء قالوا: الآن هو الذي فيه مسجد مزدلفة 
كل هذا المشعر الحرام» فإن تبسر لك وأنت قريب منه أن تصلي الفجر وتذكر 
الله تعالى وتدعو الله عَرَيِجَلََ بعد صلاة الفجر في هذا المكان» فهذا أفضلء ثم 
تدفع قبل طلوع الشمس إلى منى؛ لترمي جمرة العقبة» لماذا تدفع قبل طلوع 
اسمن 

لآن النبيّ كَل دفع قبل طلوع الشمس يوم العاشر الذي هو يوم النحرء 
ويوم التاسع دفع بعد طلوع الشمسء وفعل النبيّ يِةِ هذا ليخالف المشركين؛ 
حيث كان المشركون يجلسون حت طلوع الشمسن يوم النحر في مزدلفة» 


409 شرح عمدة الأحكام الكبرى 
ويقولون: أشرق ثبير كما نغير. وثبير: جبل كبير معروف في مزدلفة على يسار 
الذاهب إلى منى» وسمّي هذا الجبل «ثبير» باسم رجل من همذان دفن في هذا 
المكان» ذ فسمّي الجبل باسمه. فينتظرون حتَّى تطلع الشمس عل هذا الجبل وقبل 
أن تطلع الشمس ينادون يقولون: أشرق ثبير كيما نغير. يعني: أشرقي عن جبل 
ثبير حت ندفع ونغير» فخالفهم اَن ل ودفع قبل طلوع الشمس. 

ما حكم المبيت في مزدلفة؟ للعلماء فيه ثلاثة أقوال: قول أنه ركن» وقول 
أنه والعبي وقول السينة 

أماةالقرك الاغتي اليف شي" [لازواعة انان مويف قالنة نيه 
قاسوه على المبيت في منى ليلة التاسع. فقال: هذا يقاس عليه ليلة العاشرء 
فيكون المبيت بمزدلفة سنة؛ لآن هذا مثل هذاء وهذا أضعف الأقوال. 

وعندنا قول آخر يقابله» وهو أن المبيت بمزدلفة ركن» وهو قول ابن 
عبّاس وابن الزبير يََدََتَدعَنْهَا من الصحابة» وهو قول الشعبي» وعلقمة» 
وإبراهيم النخعيٌء والحسن البصريٌ. وعطاء من التابعين» وقال به ابن 
جريرء وابن المنذر» وأيضًا اختاره ابن القيّم ملك في «زاد المعاد». والمبّة 
ما هي؟ قالوا: قوله تعالى: «هَإِدَآ أَفَضْكُم ين عَرَفَتٍ فَأَدْكُرْوا الله 
عِنْدَ أَلْمَسَْعَرٍ الْكرَا و4 [البقرة: 148]» قالوا: فعطف اللّه الذكر والوقوف 
بمزدلفة عند المشعر الحرام على الوقوف بعرفة؛ يفيد أن حكمهم| سواء. وقد 
قال الي يكل أيضًا في الوقوف بجمع: «وقفت ها هناء وجمع كلها موقف). 


الجزء الثالث/ كتاب الحج 409 
فجعلها نظير عرفة» وقد لور «وقفت هاهنا رعو كوا عرق 
وأيضا اتدل ابن حزم وليل بقوله تعالى: 9 وَأَدتمِ أله ورَسُولِوَِكَ اناس يوم 
لي الألكر 4 ال ال 
ولا يكون فيه يء من أركان الإسلام. كيف وجّه الدلالة؟ أن الحجيج يصلون 
الفجر يوم النحر بمزدلفة» ويذكرون الله عَرَجَلَ عند المشعر الحرام» وهذا أعظم 
ما يكون من الذكرء مع ما سبق من المبيت ليلتها وصلاة العشاءين بها جميعًاء 
لكن أعظمه هو صلاة الفجر بمزدلفة وذكر اللّه عند المشعر ا حرام. 

والقول الثالث قول عامة العلماء: إن المبيت بمزدلفة واجب. وليس 
بركن؛ لحديث أساء بنت أبي بكر وََزَنَدَعَنْعَا في الصحيحين: أنها لمَّا وصلت 
إِلْ مزدلفة وجلست. مكثت قليلًا ثمَّ قالت لمولاها عبد اللّه: مليات الثم" 
هل غاب القمر؟ فلما غاب القمر قالت: هيا بناء ارتحلواء فار تحلت وَِدَتَُعَتَهَا 
م ذهبت إل من وومت الجمرة» ثم عادت إل منزفا وصلّت الصبح؛ قال 

لما مولاها: يا هتناه - يعني يا هذه - ما أرانا إِلّا قد غلّسنا - يعني بكّرنا 
والليل لم ينته بعد - فقالت: «قد أذن رسول الله يَلِ». وابن عمر وَرَليدِعَنعَا 
كا في الصحيحين, كان يأمر الضعفة من أهله أن يدفعوا من مزدلفة قبل 
طلوع الفجرء ويقول: «أرخص في أولئك رسول الله يَكه. قال العلماء الذين 
قالوا بأن المبيت بمزدلفة واجبء قالوا: لأن الرخصة في مقابل العزيمة» 
فمعناه أن هذه رخصة للنساء والضعفة والمرضي ومن في حكمهم. فمفهومه 


»> شرح عمدة الأحكام الكبرى 
أنَّ غير هؤلاء المبيت في حقهم عزيمة وواجب. لكن رد على هؤلاء أن 
العزيمة لا يلزم منها الوجوبء فقد تكون واجبة وقد تكون ركتاء وقالوا: 
وأعظم الأدلّةَ أيضًا عل أنه ركن حديث عروة بن المضرسء أن ال 26 
قال: «من شهد معنا الصلاة بجمع» وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من 
ليل أو بار؛ فقد تمّ حجُّه وقضيل تفثه». قالوا: فمفهوم المخالفة أن من لم يقف 
بجمع فلم يتمّ حجّه. وأصرح من هذا ما جاء في رواية عند أبي يعإل» قال: 
«ومن لم يقف بجمع؛ فلا حجّ له». وهذه الرواية صحّحها القاضي أبو بكر 
ابن العري» والدار قطني (يلاء لكن أعلَّها العْمَيْلعُ ليك في جزء خاصٌ 
أفرده في الكلام على هذا الحديث وعلل هذه الرواية» أعلها بتفرد مُطرّف عن 
الشعبيٌ» مع أنه من أثبت النّاس في الرواية عن الشعبي» بعد إسماعيل بن أبي 
خالد» والشيخ العلّامة المحرّث محمد ناصر الدين الألباني مول استظهر في 
«الإرواء» أن لفظة: «ومن لم يقف بجمع فلا حجّ لها كوي و لسع مرا 
كلام الى يله وإِنَّ) هي من كلام الشعبي» وهو تابعي وَِدَألَ. 

على كل حال لو لم نقل مبذه اللفظة فالحديث: القد تم حجّها قد يدل عل 
ذلك. لكن قول أكثر العلاء علا أنّه واجبء وهذا أعدل وأوسط الأقوال. 

وفي حديث أساء بنت أبي بكر ويَوَليَدَعَتْهاه وأنها كانت تسأل: «هل غاب 
القمر؟ هل غاب القمر؟»». دليلٌ عل أن الرخصة في الدفع من مزدلفة بعد 
مغيب القمرء أمّا بعد متتصف الليل فأنا ما أعرف فيه نضا خاصّاء الحديث 


الجزء الثالث/ كتاب الحج 4ك 
بعد مغيب القمرء وليس من قول أسماء؛ لأها عَرَّنْه إل رسول الله كَل لكن 
قد يقال من جهة التعليل» أنه بعد نصف الليل؛ يكون الحاج قد مكث أكثر الليل» 
لكن نقف حيث جاء النص: «هل غاب القمر؟ هل غاب القمر؟». فتتتظر إل 
مغيب القمر ثم تدفع» وقد يغيب القمر بعد نصف الليل عل حسب المواسم 
يصن بغلس أول ما يطلع الفجر في الظلام» ويدعو ويذكر الله حتّى 
يسفر جدَّاء وقبل طلوع الشمس يدفع إِلْ منى» ويذهب إلى جمرة العقبة 
ويرميها بسبع حصيات. ومن أين يلتقط الحصى؛ ليرمي جمرة العقبة؟ شيخنا 
العلامة محمد العثيمين 0 في «الشرح الممتع» على «الزاد» يقول: لا 
أعرف فيه دليلًا علل أنه يلتقطه من مزدلفة. قال: والذي يظهر لي أنه يلتقطه 
من منيل؛ لأن النَبِيَّ يَليِ قال لابن عبّاس: «التقط لي الحصئ» هذا في مسند 
أحمد وصحيح اب بن حبان» قال : ثم قال الي كلة: «بمثل هؤلاء فارموا». كأنه 
كان عند المرجم. وكا ما يدل علق :أن الى كله ام لقعت بن عياض 
عا أن يلتقط له الخصئ من مزدلفة» في الحديث الذي رواه البيهقيٌ؛ 
وقال التووئ ملفلا في شرح المهزّب: الإسناده حسن أو صحيح). أن أن الي 
أمره أن يلتقط له الحصى بمزدلفة» وهكذا كان ابن عمر وَدَنَمَعَنْهَا يفعل» 
اي 
جمرة العقبة» فرمي جمرة العقبة يوم النحر بمنى بمنزلة تحيّة منئ» يعني أول ما 
يأقي مباشرة يرميها بدلا من أن يبحث عن الحصئء والأمر في هذا واسعء 


40 شرح عمدة الأحكام الكبرى 
فج هه ذا لفقظل لقسوا بتر مودلتة أونا تله ووو كله ل: 

وكيف يرمي جمرة العقبة يوم النحر؟ يرميها عل هذه الصفة: يجعل مكّة 
عن يساره ومنى عن يمينه» ويستقبل الجمرة» ويرميها بسبع حصيات» وهذا 
جاء عن ابن مسعود ووَوََنَُعَدْهُ في الصحيحين: أنه جعل البيت عن يساره - 
يعني مكّة -» ومن عن يمينه» واستقبل الوادي وأخذ يرمي جمرة العقبة 
ويقول: «هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة». 

طبعًا كل الحجاج يُلبُون من يوم التروية بالنسبة للمتمتع والقارن والمفرد 
من حين أحرم بالحج وتُقطع التلبية إذا بدأ الحاج في رمي جمرة العقبة؛ 
لحديث الفضل بن عباس وووَزْيدْعَنْهاه وحديث عبد الله بن عبّاس وَإيَدَعَنْقَ 
قال: «فلم يزل يلبّي حتَىْ رمئ الجمرة». يعني جمرة العقبة» والمراد: حتّى أخذ 
في رميها. وأمّا ما جاء في صحيح ابن خزيمة: «أنَّهِ لم يزل يلبّي حتّئ آخر 
حصاة». فهذه الزيادة منكرة» تفرد بها علِنٌُ بن حسين عن ابن عبّاس 
صَدَلَنََعَنْعَاه وخالف فيها سبعة من أصحاب ابن عبّاس», ما ذكروا هذه 
الزيادة» منهم: عطاء؛ وسعيد بن جبير» وعبيد اللّه بن عبد الله وكريب مولى 
ابن عبّاس» وأبو معبد مولى ابن عبّاسء ومجاهد, فهؤلاء ما ذكروا أنه يلبّي 
عد الع بقطاة و هذاامه جهة الأستاف ومو حية اللن أرضا مذكرة: يقرلل 
البيهقيٌ: لأن التي بك يكبّر مع كل حصاة» فيستحيل أن يجمع بين التكبير 
والتلبية في حين واحد. إِذَاء فلم يزل يلبي حتّى أخذ في رمي جمرة العقبة» 


5 


آل 


الجزء الثالث/ كتاب الحج 
فصار يكبر كلم| رمى الجمرة. ويوم النحر يرمي فقط جمرة العقبة - الجمرة 
الصغرى والوسطئ لا ترميان» يرمي الحاج فقط جمرة العقبة يوم النحر - 
بسبع حصيات متواليات» فلا يرمئ واحدة ثم يعاود بالليل مثلا ويرمئ 
الثانية؛ لأن العبادة ذات العدد لا بد أن تكون متوالية. 

والتوقيت يوم النحر يكون بعد طلوع الشمس؟ لحديث جابر وليَهْعَنَهُ في 
صحيح مسلم أنَّ الي يلهِ رمئ الجمرة يوم النحر بعد طلوع الشمس 
ضحَئء وأما بعد ذلك فرماها بعد الزوال. 

لكن عندنا سؤال كبير مهم جدًا: الضعفاء» والنساء» والمرضئء والذين 
في حكمهم, الذين دفعوا بعد مغيب القمر وذهبوا إلى منئ» هل يجوز لهم أن 
يرموا الجمرة قبل طلوع الشمسء أو لا يجوز لهم؟ ذهب بعض أهل العلم 
المعاصرين إلى أخهم يذهبون ويجلسون هناك وينتظرون عند الجمرة حتّئ تطلع 
الشمس ثم يرمون؛ لحديث ابن عبّاس 25ئّهَة:6: أن النََنَّ كله لما أرسل ابن 
عا َدََيَعَنْهَا مع الضعفة قال لهم: «لا ترموا الجمرة حتئ تطلع الشمس). 
وهذا الحديث حسّنه بعض أهل العلم. والصحيح أنه ضعيف من كل طرقه 
كما قال ابن خزيمة مَلفكِ: كل طرقه ضعيفة» فالطريق الأول من رواية 
الحسن العرّنٍ عن ابن عبّاس وعَيدعَنَْاه والحسن العرني لم يسمع من ابن 


ردي مدقل 


عباس ووَوَلَنََعَنْعَا. والطريق الثاني من رواية الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن 


ل آنا 


34 


عبّاس. قال شعبة: الحكم بن عتيبة ل يسمع من مقسم إِلَا أربعة أحاديث. 


2د شرح عمدة الأحكام الكبرى 
وهذا ليس منها. والطريق الثالث: من رواية حبيب بن أبي ثابت» عن عطاء. 
عن ابن عبّاس» ورواية حبيب بن أبي ثابت عن عطاء منكرة» وعطاء لم يسمع 

من ابن عبّاسء وإنَّا رآه يطوف بالبيت. كما قال علنٌ بن المدينيّ عظلهذلا. 
وأيضًا في الحديث علَّة منكرة في المتن أبان عنها البخاري في التاريخ الصغير؛ 
لآأن فيها أن أسامة دا ِوَِتَدعَنهُ كان ردف النَبِيّ كه من مزدلفة إلى منى» والثابت 
أن أسامة ووَعَلَبَدْعَنْهُ كان ردفه من عرفة إلى مزدلفة» ومن مزدلفة إلىْ من كان 
ردفه الفضل بن عبّاسء فالحديث معلول سندًا ومتنًا. ثمّ جاء ما يعارضه عند 
الطيالميٌ من رواية ابن أبي ذئب. عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عبّاس 
وسدْعنعًا أنه قال: «رمينا الجمرة مع الفجراء وأصرح من هذا ما في 
الصحيحين حديث أساء بنت أبي بكر وَعَليَدْعَنْهًا في الصحيحين. وهو أصح 
من الحديث الذي في السئن: أنها لما دفعت بعد مغيب القمر» ورمت الجمرة 
وعادت إِلْ منزلهاء وصلت الفجر... ومعنئ ذلك أنها رمت قبل صلاة 
الفجر وقبل طلوع الشمس.ء ولا معنئ للرخصة أن تدفع بعد مغيب القمر 
ثمَّ تنتظر إلى طلوع الشمس حنَّىْ يأتي الأقوياء» أو تنتظر حنَّىْ يأتي بعض 
النّآس فتكون هذه رخصة ناقصة, فلا معنى لهذا الشيء. 

ورمي جمرة العقبة يوم النحر واجب عند العلماء» وخالف في ذلك عبد 
الملك بن الماجشون من آثمة المالكية» وقال: إن رمي جمرة العقبة يوم النحر 
ركن؛ لقوله عَلِةِ: «خذوا عني مناسككم). وهذا القول ضعيفء. والصحيح 
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أن رمي جمرة العقبة يوم النحر واجب؛ لأن الت بل قال: «بمثل هؤلاء 
فارموا». فأمرهم بالرمي. 

أعمال يوم النحر أربعة مرتبة: رمي جمرة العقبة» النحرء وبعد ذلك الحلق أو 
التقصير ثم بعد ذلك طواف الإفاضة ومعه السعي» لمن لم يسع سعيّ ا حح. 

إِذا تكلمنا عن رمي جمرة العقبة وذكرنا أَنّه واجبء أما النحر فيجب على 
المتمتع والقارن» قال تعال: «قّي تَمتم بالمررة إل لني ما آسْتيْسرَ ون امَدَيْ» [البقرة: 
195 والئَن ييِ ساق اهدي وكان قارئاء فالقارن والمتمتع عليهما دم نسك 
وليس دم جبران» والذين قالوا: هو دم جبران» وجوّزوا للناس أن يذبحوا اهدي 
قبل يوم العيد؛ أخطأواء وقول عامّة العلماء عل خلاف هذا؛ لآن الى يلِْ أكل 
من هدي نسكه. ودم الجبران ما يؤكل منه. ثم أين الخلل إذا أتئ الإنسان بنسكه 
تامّا ىا أت به الب يك لنلزمه بدم جبران؟ فالنبي يَككِ ما أت بخلل في النسك 
حت نقول إن هدي نسكه دم جبران» بل هو أسوة المؤمنين» فأيّ خلل وقع في 
حجه حَّىْ يقال: إِنَّه دم جيران» بل هذا دم نسك» ىا قال تعالى: « وَإِحَكَُلٍ ُمَر 
جَعَلنَا مَنسَكا لَذَمْوأْ نم أله عَلَ ما وَرَقَهُم من بَهِيمَة الْأَعَيْرٌ 4 [الحج: :10 
الي كي ذبح بعد طلوع الشمس يوم النحرء وتقديم الذبح قبل طلوع الشمس 
يوم النحر خطأء فليس هذا يوم النحر؛ هذا وقت للوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة. 

ويمتد وقت نحر هدي التمتع والقران من يوم النحر إلى قبل غروب 
الشمس من ثالث أيّام التشريق» وهذا يدل على أن أمر الله فيه سعة» فأمامك 


جبار» شرح عمدة الأحكام الكبرى 
أربعة أيّام» فالذي يقول إن هناك ضيقًا والناس يصيبها حرج إذا أردت 
الترخص ترخص بشيء أذنت فيه الشريعة فعلًا ووقع فيه الحرج؛ لكن الآن 
في هذا أبدَاء فالمقصود أن الإنسان يحتاط لدينه» وأنه لا يذبح قبل يوم النحر 
خصوصًا هدي التمتع وهدي القرانء أما المفرد فليس عليه دم نسك. 

وإذا ذبح المتمة أو القارن هديه بعد ذلك بة يقصّر أو يحلق» والأفضل أن يحلق؛ 
لأن الب كلل دعا للمحلقين ثلانّاء ودعا للمقصرين مرة واحدة» ولا بد للتقصير 
أن يعم الرأس كلّهه أما الحلق فهو استعصال الشعرء يزيله مرة واحدة. 

وهنا اختلف العلماء ى| اختلفوا أيضًا في دم القران والتمتع» هل هو دم 
ل ل ل ا 
أو هو استباحة محظور؟! فبعض الفقهاء قال: هو استباحة محظور كإشعار 
يشعر نفسه 4 خرج من الإحرام, قالوا: وله أن يستعيض بغيره من 
محظورات الإحرام فمثلًا إذا لم يحلق شعر رأسه قالوا: يتطيّب. قالوا: فهذا 
انضالغة تحظوزه ولكون داقر ل سعت» لأنالنة عله نه العافت 
ثلانّاء وهذا يدل على أنه عبادة. وأصرح من هذا في الدلالة عل أن الحلق يوم 
النحر نسك وعبادة» قوله تعالى: مالتَنَحُلْنَ الْمَمَجِدَ الْحَرَامَ إن سَآءَ ألّهُ اميت 
لمان روسك وعد تصن 4 [الفم: فذكر العبادة - العمرة والحج - بجزء 
منها وهو الحلق» فهذا دا على أنها عبادة» وعلى أخها واجبة. 
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مسألة: هل له أن يشترط عند الميقات؟ 

بعض أهل العلم قال: ي* يشترط مطلقاء والصحيح: لا يشترط إلا المريض» 
أو الذي يرئ أمارات قد تحول بينه وبين أداء النسك. مثل: زمن الحجاج. كأن 
يخاف الناس أن يمنعهم الحجاج, أو يحصل استباحة للحرم أو يحصل لهم شيء؛ 
فهناك تشترط؛ لآن النبي كَكْهِ جاء إذنه بالا: ال ا 
وهي أساء بنت عميس ويِوَليََعَنَهُ -» قالت: «إني أجدني شاكية». فقال لما النبي 
يَِ: «اشترطي. ولك ما اشترطتي على ربك) أي 
ل يي امسج بان 
حيث حبسنيء وبين أن تقول: فإن حبسني حابس؛ فلي أن أحل. والفرق أنه إذا 
جد المانع حبسني؛ فمحليٍ حيث حبسنيء أن تتحلل. أما بالنسبة لقوله: فإن 
حبسني حابس؛ فلي أن أحل: فآنت تختار» تنظر هل الحابس ذلك شديد عليك 
فتحلء أو يمكنك احتماله فتكملء» فأنت تختار حسب قدرتك وحسب الحابس. 

وفائدة الاشتراط: أنك تقدر أن تتحلل لآنك اشترطت على ربك؛ لآن 
الحج والعمرة يختلفان عن سائر العبادات في لزوم إتمامهما بالشروع فيهما؛ 
لقوله تعالى: © وَأَيِمُوا لذج وَالْعمرء يي . 

الفائدة الثانية: أنك إذا تحللت؛ لا يلزمك دم إحصارء أما الذي يتحلل من غير 
اشتراط, عليه دم إحصار؛ لقوله تعالى مإدَنَ حو ٠‏ ما أسْتَسَرّمِنَأَمَدَيَ #: لكن الذي 
اشترط وقال: «فإن حبسني حابس ») فليس عليه دم إذا تحلل؛ هذه فائدة الاشتراط 
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© قال المصنف 405 : 


في 2# 001 


-١‏ عن عائشة ويَعَلَنََعَنْهَا قالت: خرجٌ النبي وَكَْدٍ من عندي وهو قرير 

- 1 . - 3 - 0 2 
العين» طيّبٌ النفس» فرجع إِلّ وهو حَزِينٌ؛ فقلت له. فقال: «إنى دخلت 
الكعبةً: وَوَدِدْتَ أن لم أكنْ فعلت؛ إني أخاف أنْ أكونَ أتعبت 


تكن“ عقا و 


5 
بعدي). (ت). وقال: حَديث حَسَن صَحِيح. 
3 5 3 - 8 ا اك 

- عن عكرمة قال: حدثني الحجّاج بن عمرو قال: قال رسول الله كلِ: 
ه6 ع 04 224 3 02 2 4 9 3 
١مَنْ‏ كُيِرَ - أو عَرج -؛ فقد َل وعليه حجَّة أخرئ». فذكرت ذلك لأبي هريرة 

سم كو سح يك قم م 0 

وابن عباس وَعَلَبَدَعَنْعَاه فقالا: صَدَقٌ. (س ت). وقال: حديث حسنٌ غريب. 


000 5 5 5 و د د 
8 - عن عائشة رَيََلَدَعَتهَا قالث: دخل رسول الله وك عَلْ ضباعةً بنتٍ 


2 8 0 َه 1 عد عو 2 
الزبير» فقال لها: «أردتث الحيح؟). قالت: والله ما أجدنى إلا وجعة. فقال لها: 
_ 0 - 0 4 عه > م 6س م لم 5س 
١‏ ححى واشتّرطيء وقولي: اللهم يحل حيث حَبَسْتَنِي). وكانت تحت الوِقدَادٍ. 
يم 50 


ل 


5- عن ابن عباس رَبعََتَدعَنعا: أن النبيّ يك احتجّمَ وهو خْرِمٌ. (ت). 

1 7 5 3 
عن ابن عباس رَبَيَعَنع: أن النبيّ يل قال: «دَحَدَتِ العَهْرَة في الحجٌ 
ِلْ يوم القِياَة». (ت). وقال: حَدِيتٌ حَسَن. ومعنئ هذا الحديث: أن أهلّ 
الجاهلية كانوا لا يعتورُون في أشهر الحجٌ فلا جاءَ الإسلام؛ رخص لم النبيّ 
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كل في ذلك» فقال: «دخلتٍ العمرةٌ فى في الحح إل يوم القيامَة مَة). يعني: لا بأسّ 
بالعمرة في أشهر الحجح. وأشهرٌ الحج: شَوّال وذو القَعْدَِ وعَشْرٌ من ؤي الْحجّة. 

# الشترح: 

قوله رَحمَهَآلنّهُ: عن عائشة وَدَايَدعَتهَا قالث: خرج النبيّ بَكِ من عندي وهو 
قَرِيرٌ العينِء طيّبٌ النَمْسِء فرجم إليّ وهو حَزِينٌ؛ فقلتُ له. فقالٌ: "! 
دخلت الكعبة؛ وَوَدِدْتَ أن لم أكن فعلت؛ إني أخاف أنْ أكونَ أنعبث أمّتي 
من بعدي). (ت). وقال: حَدِيتْ حَسٌَ صَحِيحٌ. 

هذا الحديث ضعيف الإسناد. ولم يكن دخول النبي يلةِ الكعبة في نسك 
الحج ولا العمرة؛ فإن دخوها لا يتعلق به نسك الحج ولا العمرة» بل لا 
يصح الطواف إلا من وراء الكعبة محاذاةً لهاء بجعلها جهة اليسار» ولا يصح 
كذلك الطواف داخل الحجر. ودخول النبي يَلِةٍ الكعبة إنما كان عام الفتح, 
وكان دخوله مجاهدًا وليس محرمّاء وكان دخوله الكعبة من تمام الفتح, 
ولتطهير الكعبة من الداخل كما طهّرها من الخارج. حيث أزال وأصحابه 
َََتََعَْفر ما حوطا من الأصنام» فدخل الكعبة فوجد إبراهيم وإسماعيل 
مصورينء وفي أيديب! الأزلام» فأمر بدلو ماء فأزيلت الصورء وقال كَله: 
«قاتلهم الله لقد علموا أنهما لم يستقس بها أبدّا». رواه البخاري. 

قال ابن القيم ويََدْآنَه'': «زعم كثير من الفقهاء وغيرهم, أنه دخل 


(1) زاد المعاد (ص18). 
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البيت في حجّته» ويرئ كثير من الناس أن دخول البيت من سئن الحج اقتداءً 
بالنبي يل والذي تَدُلُ عليه سنته أنه لم يدخل البيت في حجته ولا عمرته 
وإنما دخله عام الفتح» ففي «الصحيحين» عن ابن عمر ووَدَيَدعَنْعَا قال: دخل 
رسول الله كَكةٍ يوم فتح مكة علم ناقة لأسامة وَوَزَبََعَنكُ حتئ أناخ بفناء 
الكعبة» فدعا عثمان بن طلحة وَلَعَنهُ بالمفتاح» فجاءه به ففتح» فدخل النبي 
َِةِ وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة وََيِءَن فأجافوا عليهم الباب ملي 
ثم فتحوه. قال عبد الله بن عمر َاسَتْعَنَهًا: فبادرت الناس» فوجدتٌ بلالا 
ل الله يكله؟ قال: ين العمودين المقدّمِين)»؛ 


وقوله رحَدَآلنّهُ: عن عكرمة قال: حدّثني الس ب مرو 0 قال 
رسولٌ الله كله: ١مَنْ‏ كر حال قرع ص فمدعزوعلية سك أخرىة 
فذكرت ذلك لأبي هريرة وابن ن عباس وَانَدَعَتَاء فقالا: صَدَقَ. (س ت). 


وقال: وو يا غريبٌ. 


و 
يتيسر له إتمام نسكه. وفيه ا ور 


سح 


عباس وَلِدَيُعنها: لا حص إلا بالعدو. هد 


ومرضء وغير ذلك» لآنه ىا جاء في الحديث: «من كُسر أو عَرَّجٍ فقد حل. 
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وعليه حجة أخرى). 

وهذا الحديث من سنة النبي كه القولية في قضاء الحج لمن أحصر دون 
إتمامه» والسنة الفعلية بِيِّت فقه الإحصار في نسك العمرة» حيث منع العدو 
النبي يَلةٍ في الحديبية من إتمام عمرته. فقاس العلماء الحج عللْ العمرة» وهو 
قياس بنفي الفارق. 

وجمهور العلماء عل أن المحصر يذبح هدي الإحصار؛ حيث يحل» سواء 
كان في الحل أو الحرم؛ لقوله تعالى: هن تُحْوِرَجٌ قا أسْتَيْسَرَوِنَالمَرَي 4 [البقرة: 197]» 
وقال أبو حنيفة: لا يذبحه إلا في الحرم. وفصّل آخرون كما قال ابن عباس 
َلنََعَنْعَا: إن استطاع أن يبعث به؛ لم يحل حت يبلغ اهدي محله. وسبب 
اختلافهم في ذلك يرجع إلى نحر النبي يَلِةِ هدي الإحصار يوم الحديبية» هل 
كان في الحل أو الحرم؟ 

وكان عطاء يقول: لم ينحر النبي يل يوم الحديبية إلا في الحرم. ووافقه 
محمد بن إسحاقء وقال غيره من أهل المغازي: إن| نحر النبي يي في الحل . 

قال الحافظ ابن حجر يَدُآنَه'': «إن) نحر رسول الله كَل في الحل 
استدلالا بقوله تعال: لوَسَدُوصحح عن اليد الْحرار وَآْدَىَ مَمَكون أ يل ص4 
[الفتح: 75]» قال الإمام الشافعي رََدَآنَهُ: ومحل الهدي عند أهل العلم الحرم» 


.)١7 /5( فتح الباري‎ )١( 


جندر» شرح عمدة الأحكام الكبرى 
وقد أخبر الله تعالى أخبم صدوهم عن ذلك». 

وبعض العلماء لا يوجب عل المحصر - الذي لم يتم نسكه - قضاءً؛ لأن 
الله تعالم أوجب الهديء ولم يذكر قضاءً. 

وابن عباس وعَزَيَدعَتْعَا استفصلء فقال: إن كانت حجة الإسلام؛ فعليه 
قضاؤهاء وإن كانت غير الفريضة؛ فلا قضاء عليه 


زعا رعو يدهو فان إن لا قضاء عل من حصن ه و آن النين صدواى 
الحديبية كانوا ألقًا وأربعائة» والذين اعتمروا عمرة القضية مع النبي كَل 
كانوا أقل من ذلك كثيراء ولم ينقل إلينا أن النبي كك أمر أحدًا بالقضاء. وأما 
تسميتها عمرة القضية» فإن) يعني بها القضية التي اصطلحوا عليهاء ولو 
أرادوا غير ذلك لقالوا: عمرة القضاء”". 

ا ل ا ا 0 
القضاء سواء كان حجة أو عمرة» قال تعالى: لوَأيِمُوا لج وَالْبرَةيٌَك [البقرة: 193]. 

ومن قال بوجوب القضاء استدل بفقه الصحابة» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية وََهُأََهَا'؟: «أقوال الصحابة مثل: عمر» وزيد» وابن عمر رََالَدْعَنَشْ 
وإفتاؤهم بذلك. مثل أب أيوبء وهبار بن الآسود رََإِيَدعَنْهه وغيرهم من 


.)١971/0( المغني‎ )١( 
.)5317/5( شرح العمدة‎ )( 
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الصحابة» ولم ينكره منكر في ذلك الوقت؛ فصار إجماعا. 

وإنما خالف فيه ابن عباس رََلَدعَنْقَاه ولم يكن ذلك الوقت من أهل الفتيا». 

وو 

فالحاصل أن المحصر إذا لم يشترط وأحصر ولم يتم نسكه؛ فإنه يقضي هذا 
النسكء. وينحر هدي الإحصارء ويجب عليه كذلك حلق شعر رأسه؛ فإن 

ا ع ع 5 2 
النين. ك2 امن اصحابه بالحلق في الحديبية لما احصروا معه)» وحلق هو 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَحَدَآَدَها'': «ففي هذا الحديث دليل 
عللْ وجوب الحلق» وإن لم يكن مذكورًا في القرآن» لكن جاءت به السنة) 
والسنة تكمّل القرآن». 

5 ا ا ل 2 3 ع و اخ د “تا 

وقوله رَحَهُآللَّهُ: لا ل ل ار 
فراع ينف الر مدو فقال خا ذ«أردات 1 قالت: والله ما أجِدّنٍ إلا 


وجعة. فقال ا: ١حبّي‏ واشر طي. وقولي: اللهم عل حيثُ حبشتي)». 
وكانت تحت الْمِقَدَاد. مع متفق عليه. 

هذا الحديث فيه بيان أن الا شتراط في الإحرام رخصة لأصحاب الأعذار 
كالمريضى: ومن و عدا أن يمنئعه من أداء النسك» والنن د وعامة 
أصحابه المعافين لم يشترطوا في أنساكهم. 


.)7117/8( الشرح الممتع‎ )١( 
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وكان عبد الله بن عمر ويَوَزَيَدعَنعَا ينكر الاشتراط في الحج» ويقول: أليس 
حسبكم سنّة نبيكم يل رواه النسائي والترمذي وصححه. 

وفائدة الاشتراط أنه لا هدي إحصار عل من أحصر ول يتم نسكه. لأنه 
اكنتزرظ ولسعل ريما امسق . 

ومن اشترط ولم يكن له عذر وقت الإحرام؛ هل ينفعه اشتراطه؟ 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين يََدَآنَّهاا»: «علا قولين: القول الأول: 
ينفعه؛ لأن هذا وإن ورد عل سبب؛ فالعبرة بعمومه. 

القول الثاني: لا ينفعه؛ لأنه اشتراط غير مشروعء وغير المشروع غير 
متبوع» فلا ينفع» وهذا عندي أقرب). 

وتكلم شيخنا العلامة محمد العثيمين يََدُلنَهُ في الفرق بين صيغ 
الاشتراط: «إن حبسني حابس؛ فمحلي حيث حبسني»» والعبارة الأخرى: 
(إن حبسني حابس؛ فلي أن أحل». فقال”"': «إذا قال: فمحلي حيث حبستني. 
حلّ بمجرد وجود المانع؛ لأنه علّق الحل عل شرطء فوّجد الشرطء فإذا وُجد 
الشرط وجد المشروط. وأما إذا قال: إن حبسني حابس فلي أن أحل. فإنه إذا 
وجد المانع فهو بالخيار إن شاء حل وإن شاء استمر). 


.)85 //( الشرح الممتع‎ )١( 
.)87 /( (؟) الشرح الممتع‎ 
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والمحصر إذا لم يجد هديا لإحصاره؛ فليس عليه شىء» ويحل بدون شىء. 
فلا يجب عليه صيام عشرة أيام؛ لأن الله لى يوجب عليه شيئّاء ولا يصح قياسه 


عل هدي التمتع؛ فهو قياس مع الفارق7"'. 


رم (ت). وقال: حديثٌ حسنٌ صحِيحٌ. 

حديث ابن عباس َوَلَنَدَعَنْعَا هذا رواه مسلم (رقم 2»2,6 وهو دال 
على جواز الحجامة للمحرم. 

وفي رواية في صحيح مسلم أن النبي يَكِةِ احتجم وهو محرم وسط رأسه؛ 
وهذا يستلزم أنه حلق بعض شعر رأسه من أجل الحجامة؛ فيدل ذلك أن 
المحظور من حلق شعر الرأس للمحرم ليس شعرة ولا شعرتين ولا ثلاناء 
والقو كاد نكل مقدار ما كك فط واو سرف شع ال امر وهو دارم 
يئاط به الأذى عن الرأس» قال تعالى: لمكن كي مَريضًا أَوّيو- أدى ين وأو فوِذَيةٌ 
مَنْصِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْشَكِ © [البقرة: 197]. 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رََدَأَهَا'': «الحجامة في الرأس من 
ضرورتها أن يحلق الشعر من مكان المحاجم, ولا يمكن سوى ذلكء ول يُنقل 


(1) الشرح الممتع (4/ 71703717). 
(5) الشرح الممتع (/115). 
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عن النبي كَل أنه افتدى؛ لأن الشعر الذي يزال من أجل المحاجم لا يُزال به 
الأذى؛ فهو قليل بالنسبة لبقية الشعرء وعلْ هذا فنقول: من حلق ثلاث 
شعراتء أو أربعًاء أو خحمسّاء أو عشرًاء أو عشرين؛ فليس عليه دم ولا يسمئ 
هذا حلقًاء لكن هل يحل له ذلك أو لا؟ 

الجواب: لاء لا يحل؛ لآن لدينا قاعدة: «امتثال الأمر لا يتم إلا بفعل 
جميعه» وامتثال النهي لا يتم إلا بترك جميعه». 


فإذا بيت عن شيء؛ وجب الانتهاء عنه جملة وأجزاءًء وإذا أمرت بشيء؛ 
وجب فعله جملةً وأجزاءً» وعلْ هذا فنقول: إذا حرم حلق جميع الرأس أو ما يّاط 
به الآذى؛ حرم حلق جزء منه. لكن الكلام في الفدية غير الكلام في التحريم». 

وقوله رِِمَدلمَ: عن ابن عباس وَإيَعَهَ: أن النبيّ يل قال: «دَحَلَّتِ 
الحُْرَةُ في الحجٌ إلى يوم القيامة مذفي زف )ث وال كوي عد وسر هذا 
الخنية: أن أهل الجاهلية كانوا لا يعتورون في أشهر الحجٌ. فلا جاء 
الإسلام؛ رخص لم النئُ يه في ذلكَ» فقال: «دخلت العُمرةٌ في الحجٌ إلى 
يوم القياقة مَ). يعني: لا بأسّ بالعُمرة في أشهّر الحجٌ. وأشهرٌ الحجٌ: شَوَّال 
وذو القَعْدَة وعَشّرٌ من ذي الْحجّة. 

حديث: «دخلت العمرة في الحج إِلْ يوم القيامة». في الصحيحين؛ فإن 
النبي يك لما أمر أصحابه من لم يسق الحدي أن يتمتع ويجعلها عمرة» فقال 
الصحابة رََِإَسَدْعَته: ألعامنا هذاء أم للأبد؟ فقال: «لاء بل لأبد الأبد. دخلت 
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العمرة في الحج إلى يوم القيامة». 

قال ابن القيم وََدْآنَه'': «ييّن رسول الله يَلِةِ أن تلك العمرة التي فسخ 
من فسخ منهم حجّه إليها للأبد» وأن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة, 
وهذا يي أن عمرة التمتع بعض الحج). 

وكان الأمر بالفسخ إل العمرة؛ لأن التمتع أفضل الأنساك» وليس لبيان 
جواز العمرة في أشهر الحجء قال ابن القيم رَيِمَهانَة"': «إنه أمر بالفسخ إلى 
العمرة» من كان أفرد» ومن قرن» ولم يسق الحدي. ومعلوم أن القارن قد 
اعتمر في أشهر الحج مع حجته. فكيف يأمره بفسخ قرانه إلى عمرة. ليَبيّن له 
جواز العمرة في أشهر الحج» وقد أتى مها وضم إليها الحج؟!). 

وفي قول النبي كَِِ: «بل للأبد»؛ دليل على أن الأمر بالتحول إل نسك 
التمتع غير خاص بالنبي مَل قال شيخ الإسلام ابن تيمية يداه ": «وهذا 
بينء إلا من ضاق علمه بالفقه». 

والتمتع لا ريب أنه أفضل الأنساك؛ لأن النبي كَلْهِ أمر به وغضب عمن 
تأخر عن طاعته في ذلك. وقال يَِِ: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما 


)١(‏ زاد المعاد (ص585). 
() زاد المعاد (ص75/17). 


(*) شرح العمدة (1/ .)55٠‏ 
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سقت الهدي, ولأحللت معكم). والتمتع وإن تخلله تحلل» لكن قد تكرر فيه 
الإحرام؛ وإنشاؤه عبادة محبوبة للربء أما القران والإفراد فلا يتكرر فيه الإحرام. 

وقول النبي يد «دخلت العمرة ني الحج إِلىْ يوم القيامة»؛ دال عل أنه لا 
يوجد شيء من أعمال العمرة ليس من أعمال الحج. ولذلك جاء تسمية 
العمرة بالحج الأصغر في كتاب النبي مَلنْةْ لعمرو بن حزم يَدَإيَدُعَنَكُ ومنه 
استنبط بعض العلماء عدم وجوب العمرة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
ِمَُألنَه'': «كل ما يفعله المعتمر فقد دخل في الحجء فليس في العمرة شيء 
يقتضي إفراده بالإيجاب» فلو وجبت العمرة لكان قد وجب على الإنسان 
حجتان: صغرى وكبرى». 

وقول النبي كَل «دخلت العمرة ني الحج إلْ يوم القيامة»؛ دال على 
القاعدة الفقهية في تداخل الأحكام؛ وهي أنه: إذا اجتمعت عبادتان من 
جنس واحد؛ تداخلت أفعامماء واكتفي بأحدهما. 

قال العلامة المجدّد عبد الرحمن السعدي وَيِمَدآيَه1": «وهذا من نعمة الله 
وتيسيره؛ أن العمل الواحد يقوم مقام أعمال». 

ومن أمثلة ذلك: من عليه حدثان أصغر وأكبر؛ يكفيه أفعال الطهارة 


() شرح العمدة .)40/١(‏ 


(؟) القواعد والأصول الجامعة (ص77). 
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الكبرئ إذا نوئ الطهارتين جميعًا بها'"". 

والقارن يجزئه طواف واحد لحجه وعمرته؛ لأنه قرن بينهماء قال أبو 
المواهب العكبري رَيِمَدَآنََا"': «لأنهها عبادتان من جنس واحدء فإذا نواهما 
تداخلت أفعاهم)». 


وكذلك من أخر طواف الإفاضة إِلمْ وقت خروجه. فطافه؛ فإنه يسقط 


عنه طواف الوداع؛ لأنه آخر عهده بالبيت”". 


© نه 


)قوير القواعد و قوير الفوائك 0 
(0)رءوس المسائل الخلافية (0/ كلم 


(9) تقرير القواعد للحافظ ابن رجب الحنبلى .)١68 /١(‏ 
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رمحصست جع وححسر 


؟١-‏ باب الرمي والحلق 


حت و مح 


47 - عن عبد الله بن عَمرو وَمََِةعَن: أنَّ رسولٌ الله يلِةِ وقف في حَحجةِ 
الوداع» فجعَلُوا يسألُوته» فقال رجل: ل أَشْعْرُ فحلقت قبل أن أذبح؟ قال: 
انين ولاحَرّجَ). وجاء آخر فقال: م أشعرٌ فنحرت قبل أن أرمي؟ فقال: «ارم» 
ولاحرّجَ». فيا سُعْلٌ يومئذٍ عن شيء قُدّمَ ولا أَحرٌّ إلا قال: «افْعل» ولاعرّجَ). 

47 - عن عبد الرحمن بن يزيد النَحَمِي أنَّهِ حجّ مع ابن مسعودء فرآه 
يرمي الجمرةً الكُبرى بسبع حَصَّياتِء فجعل البيتَ عن يَسَارِه ومِئَئ عن 


1 0< : 1 ع 5 نر م - مت 
يمينه. ثم قالّ: هذا مّقامٌ الذي أَنَزلت عليه سُورةٌ البقرة يك مُتَمَقْ عَلَيِهما. 


2 ٍِ ع 2 1 555 2 
- عن الزهريٌ: أن رسول الله كةِ كانَ إذا رمئ الْحَمْرَةَ التى تل 
مسجدٌ مِنَىْ؛ يرميها بسبع حَصَّياتٍء يُكبّر كلما رمىئ بِحَصَاةِء ثم تقدَّم أَمَامَهاء 
0 1 3 3 و - 
وا تيسن قور تايان بد قرو راك لط ارت 
ثم يأتي الجمرةً الثانية» فيزْمِيها بسبع حَصَّيّاتٍِء يكير كلما رمئ بحَصَاق ثم 
ينحدرٌ ذاتٌ اليُسارء مما يل الوادي» فيقفٌ مُستقبل القبلة» رافعًا يديه يدعو. 
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ثم يأني الجمرةً التي عند العَقبة» فيرميها بسبع حَصَّياتِء يُكبّر عند كل 

قال الزهريٌ: سمعتٌ سالم بِنَ عبد الله يدث بمثلٍ هذاء عَن أبيه» عن 
النبيّ بكلِ. أخر جه البخاري. 

مه . ع عي يي 1 راع 0 5 00 1 
إمَامكٌ) فازية: فأغدث عليه المسآلة»فقال؟ كا نه فإذا وال الشير؟ 
رمّينا. (خ). 
2 0 2 0 د يان 

- عن ابن عباس كَانَتَعَنْنَا قال: كان رسول الله كَكْةِ يرمي الَْارَ إذا 
بام 42 1 3 و 
زَالْتِ الشمس. (ت). وقال: حديث حسن صحيح. 

-0١‏ عن جابر بن عبد الله رَيتليَعَنهَا قال: رأيت رسول الله يك يرمي 

إن 5 

الجَارَ بمثل حَضَىْ الحَذفٍ. (ت). وقال: حديث حسنٌ صحيح. 
ارم المُحلقينَ». قالوا: والمقضَّرِينَ يا رسول الله؟ قال: «اللهمّ ارْحَم 
المحلّقِينَ». قالوا: يا رسولً الله والمقصرين؟ قال: «والمقصّرين». مُتَمَقٌ عَلَيّْهِ. 

44 - عن غائشةً رَيََلنََعَتهَا قالث: حَجَجْنا مع النبيّ كل فَأفَضنًا يوم 
لحرن ماف ةا ضف :فاراة الع كله متها ماررية لتخا بهن أغلةا فقلت: 
نا وسول :اناه ها عان قال العا ساعن كاد قالواة با رنيتولك الله 


- عن عبد الله بن عُمر وََدََيَدعَت: أن رسول الله كِ قال: «اللَهُمَ 
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وعد 0 


أَفاضَتٌ يوم النّحرٍ. قال: «اخرّجُوا). مُتَمَقٌ عَلَيْه. 
5 وفي لفظ: قال لبن علد ١عَقَرَى)‏ حَلقَى أطافت يوم الّحر؟). قيل: 
نعم. قال: «قَانِري». 
3 املف شير مائو .هو 2 3 3 2 سم 
4- عن ابن عباس ووَزَدَْعَنْهَا قال: أمِرٌ الناس أن يكون آخرٌ عهدهم 
باليتة إلا آله خفنت عن المرآة الناقض. تق عليه 
6- عن عبد الله بن عُمر رََلَيَدعَنهًا قال: استأذنَ العبّاسٌ بن عبد المطلب 


يَِلَدعَنَهُ رسول الله يل أن يَبِيتَ بمكة ليالي مِنَْ؛ من أجل سِقَايَتِهه فأذِنَ له. 


م 


يتس ليه 0# 
و 
هو فيط 


قوله يمَدََُ: عن عبد الله بن عمرو وَعَئَةعَنا: أنَّ رسول الله يكِةِ وقفت 
في حَجَّةِ الوداع» فجعَلُوا يسألّوته» فقال رجل: لم أَشْعْرْء فحلقت قبل أن 
أذبح؟ قال: 3 ولا حَرَّجَ). وجاءَ آخرٌء فقال: لم أشعرٌ فنحرت قبل أن 
أرمي؟ فقال: «ارم» ولا حَرَجٌ». فها سل يومئذٍ عن شيء قُدّمَ ولا أُخْرَ إلا 
قال: «افْعَلء ولا 00 متفق عليه. 

هذا الحديث فيه دليل عل جواز المخالفة في ترتيب أعمال يوم النحر 
الأربعة» وهي رمي جمرة العقبة الكبرى» ونحر الهديء, والحلق» وطواف 
الإفاضة؛ لأن النبي يَلةِ قال لمن قدَّم بعض الأنساك على بعض في يوم النحر: 
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«افعل ولا حرج). 

وهذه رخصة من النبي يَكةٌ وتوسعة على الحجاج؛ فالمشاعر يجتمع فيها خلق 
كثير في مكان وزمان واحد. فإذا ترخص البعض بتقديم بعض الأنساك على 
بعض يوم النحر؛ كان هذا من أسباب تخفيف الزحام وتيسير أسباب أداء 
النسكء فتجد البعض يطوف بالكعبة بمكة» في الوقت الذي يرمي فيه غيرهم 
جمرة العقبة بمبّنْء ولو لم يكن للحجاج في ذلك رخصة؛ لكان الزحام أشد؛ 
يجتمع الناس في مشعر واحد بمكان واحد ووقت واحد؛ فا حمد للّه على تيسيره. 

ويستحب الترتيب بين أعمال يوم النحر؛ ى) في حديث أنس وَإيَدعَنةُ 
الذي في البخاري ومسلمء أن النبي كَلِ رمئ الجمرة أولّاء ثم نحر هديه؛ ثم 

والترخص في تقديم بعض الأنساك لا يجوز إلا حيث وردت به السنة؛ 
لآن ذلك يفضى إِلمْ أدائها على غير الصفة التى أداها النبى مله ومن عمل 
عملا ليس عليه أمر النبي كل فهو ردء رواه مسلم من حديث عائشة 
صَعَلَتََعَتَا مرفوعاء وقد قال النبي كَلِ: «لتأخذوا عني مناسككم). رواه 
مسلم من حديث جابر بن عبد الله صَعَليَِعَتًْا. 

والنبي كَكِْةِ خرج فعله بيانًا لصفة أداء النسكء, وقد نّه إل عدم جواز تقديم 
بعض الشعائر والأنساك على بعض؛ حيث لم يكن في ذلك رخصة. فبداً بالسعي 
بالصفا قبل المروة وقال: «أبدأ با بدأ الله به»» وفعله هذا الذي خرج مخرج 
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البيان لقوله تعالى: # وَأَيَمُوا لْكَجَ وَالْمرَةدَة؛ [البقرة: 147]» يفيد الوجوب. 

قال العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رَمَدَأنَه''': «إن التقديم والتأخير 
الذي نفئ النبي كَكْةٍ الحرج عن فاعله؛ مختص بأعمال يوم النحر التي هي 
الرمي» والنحرء والحلق أو التقصيرء وطواف الإفاضة» كى]) هو معلوم لكل 
أحد يفهم عن اللّه ورسوله من قوله في الحديث: «يومئذ». ولو لم ترد هذه 
الكلمة لما كان في قول النبي كَةِ: «افعل ولا حرج». برض انحن 
التقديم والتأخير ني أيام منئ وغيرها بالنسبة إلى الحج غير جائز» بل يكون 
ذلك مختضًا بتلك المسألة التي شُئل عنها؛ وذلك أن كلمة: «افعل ولا حرج». 
لا عموم فيهاء والعموم إنم| هو في قول الراوي: «فها ستل يومئذ عن شيء قُدّم 
و إلا قال: «افعل ولا حرج». ولهذا احتاج إل التقييد المفيد اختصاصه 
بأعمال ذلك اليوم بقوله: «يومئذل». التي منعت أن يلحق مهذا اليوم سواه». 

وقوله تمده عن عبد الرحمن بن يزيد النَحَعِيء أَنَّه حجّ مع ابن مسعودٍ 
وَدََتَدعَنَكُ ف رآه يرمي الجمرةً الكرئ بسبع حَصَياتٍ» فجعل البيت عن يَسَارِ 
وم عن يمينه. ثم قال: هذا مَقَامٌ الذي أَنزِلتْ عليه سُورةٌ البقرة كل. معَطٌَ 


علية: 


سلا 


السنة إذا وصل الحاج منَى يوم النحر بعد دفعه من مزدلفة؛ أن يأ جمرة 


الجزء الثالث/ كتاب الحج 
العقبة فيرميها بسبع حصيات» فيجعل البيت عن يساره ومنّئ عن يمينه؛ كما 
في حديث ابن مسعود ووَوَليَهعَنَةُه ويكيرٌ مع كل حصاة. 

وإذا شرع الحاج في رمي جمرة العقبة؛ توقف عن التلبية؛ لأن النبي َلةِ م يزل 
ملبيًا حتئ رمئ حمرة العقبة» متفق عليه من حديث الفضل بن عباس ووََابدُعَنَعًا. 

وأما ما رواه ابن خزيمة (5/ 787) من حديث ابن عباس وَدَنَدْعَنْهَا أن 
الننى له 1 يزلا يلب نوا زم جمرة الفقبة يك مع كل إحضاة ثم قظع 
التلبية مع آخر حصاة. 

فقوله: «قطع التلبية مع آخر حصاة)». تفرّد مها علي بن حسين عن ابن 
عباس وََزَيَدعَْهه وخالف فيها سبعًا من أصحاب ابن عباس وَوَلَْدِعََا لم 
يذكروا هذه الزيادة؛ وهم: عطاءء وعبيد الله بن عبد الله» وكريبء وأبو معبد 
مولى ابن عباس» وسعيد بن جبير» ومجاهد» وعكرمة. ثم إن مفهوم قوله: 
(يكبر مع كل حصاة». دليل على قطع التلبية بأول حصاة. قاله البيهقي 
مدل في «السنن الكبرى» (0/ /177)» وعلى هذا معنئ: «لم يزل ملبيًا حتى 
رمئ الجمرة»» أراد به: حتئ أخذ في رمي الجمرة. 

والسنة للحاج إذا دفع من مزدلفة ووصل منى؛ أول ما يبدأ به هو رمي 
جمرة العقبة؛ فرمي الجمرة هو تحية مئئ كما أن تحية البيت هي الطواف به. ولا 
يقف الحاج عند جمرة العقبة بعد الانتهاء من رميهاء بل ينصرف. 


وقول ابن مسعود روَدَانَدُعَنَهُ نه هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة». 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
قال الحافظ ابن الملقن وَحِمَهُآلنَه1'': «إن) خصّ سورة البقرة لأن معظم أحكام 
الحج فيها مذكورء فكأنه قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه المناسك وأخذت 
عنه الأحكام؛ فاعتمدوه. أراد بذلك التنبيه عم أن أفعال الحج توقيفية» ليس 
للاجتهاد فيها مدخل؛ فلا يفعل أحد شيئًا من المناسك برأيه). 

وإذا قلنا: إن من السنة إذا أتئ الحاج منّىئ ألا يشتغل بشيء قبل الرمي. 
فيُستحب له أن يأخذ الحصئ من منزله بمزدلفة» وإن أخذ الحصى من غير 
مزدلفة أجزآه؛ لآن اسم الحصى يقع عليه. 

وروى البيهقي بإسناد قال عنه النووي: حسن أو صحيح. عن الفضل بن 
العباس ودََتَدْعَنهًا أن النبي كك قال له غداة - أي فجر - يوم النحر: «القَط لي 
حصّى). فلقطت له حصيات مثل حصى الحذف. ورواه النسائي بإسناد على 
شرط مسلمء لكن من رواية ابن عباس ووِدَليَدعَنْعًا لم يذكر الفضل ووََيَدعَنَهُ. 

وقوله ويمَدأَنَُ: عن الزُهري: أنَّ رسول الله يل كانَ إذا رمئ الْمَمْرَةَ التي 
تل مسجد مِنَىْ؛ يرميها بسبع حَصّياتٍ يكب كُلّا رمئ بِحَصَاةِه ثم تقدّم 
ماق ترقا قمي ب القلة وامقابد واو وا ال 

ثم يآ الجمرة ل ل ثم 

ينحدرٌ ذاتَ اليّسارِ مما يل الوادي» فيقف مُستقبل القبلة» رافعًا يديه يدعو. 


.)771١/5( الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ )١( 


الجزء الثالث/ كتاب الحج 

ثم يأتي الجمرةً التي عند العَقبة» فيرميها بسبع حَصَّياتِء يُكبّر عند كُلّ 
حَصَاقٍ ثم يَنْصرفٌ ولا 7 

قال الزّهرِي: سمعتٌ سالم بنَّ عبد الله يدث بمثلٍ هذاء عَن أبيه» عن 
النبيّ يِ. أخر جه البُخَاريّ. 

هذا الحديث فيه بيان صفة رمي الجار أيام التشريق؛ حيث يرميها الحاج 
متواليات عل الترتيب» مبتدثًا من الجمرة الصغرىء ثم يرمي الوسطئء ثم 
يرمي جمرة العقبة» يرمي كل جمرة بسبع حصيات. 

والجمرة الصغرى يرميها الحاج مستقبل القبلة» والجمرة بين يديه» ثم 
يتقدم أمام الجمرة» ويستقبل القبلة» ويدعو طويلًا. 

وكذلك يرمي الجمرة الوسطئ مستقبل القبلة» والجمرة بين يديه» لكنه 
بعد الانتهاء من رميهاء ينحدر ذات اليسار» ويستقبل القبلة» ويدعو طويلًا. 

وجمرة العقبة سبق بيان صفة رميهاء وأن الحاج إذا انتهئ من رميها 
ينصرفء. ولا يدعو. 

ورمي الجار عبادة تعبدية شرعها الله لمقصود عظيم وهو إقامة ذكر الله 
ولذلك قال النبي يَكلِ: «إنما شرع الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة 
ورمي الجمار؛ لإقامة ذكر اللّها. والشاخص الذي يرميه الحجاج بالحجارة 


ليس هو الشيطان. 


2ه شرح عمدة الأحكام الكبرى 

أما مذاهب العلاء فيمن نسى رمي حجارة أو أكثر؛ فقد قال الإمام 
مالك: لو ترك الجمار كلها أو ترك جمرة منها أو ترك حصاة من جمرة» حتىئ 
خرجت أيام منى؛ فعليه دم. والليث قال: في الحصاة الواحدة دم. 

وقال أبو حنيفة رَحَهأللّهُ: إن ترك الجمار كلها؛ كان عليه دم وإن ترك 
جمرة واحدة كان عليه لكل حصاة من الجمرة إطعام مسكين» لكل مسكين 
نصف صاع. إلا جمرة العقبة؛ فمن تركها فعليه دم» وكذلك قال الأوزاعي. 

وقال سفيان الثوري رََأَلنَهُ: يُطعم في الحصاة والحصاتين والثلاث؛ فإن 
ترك أربعًا فصاعدًا فعليه دم. 

وقال الإمام الشافعي رَمَْلنَه: في الحصاة الواحدة مُذٌ من طعام؛ وفي 
ان وفي ثلاث حصيات دم. وله قول آخر مثل قول المي 


.)1 


قال ابن قدامة بَحَهُ «الأولى أن لا ينقص في الرمي عن سبع 
حصيات؛ لأن النبي يَكَِةِ رمئ بسبع حصياتء فإن نقص حصاةً أو حصاتين؛ 
فلا بأسء ولا ينقص أكثر من ذلكء نصّ عليه وهو قول مجاهد وإسحاق. 
وعنه: إن رمىئ بست ناسيًا فلا شيء عليه» ولا ينبغي له أن يتعمده. فإن تعمّدَ 


ًُ 


ذلك تصدق بثىء» وكان ابن عمر َدَلَتَدعَنَا يقول: ما أبالي رميت بست أو 


.)55057/1١17( التمهيد‎ )١( 
.)726٠١ /1( المغني‎ )0( 


الجزء الثالث/ كتاب الحج 49 
سبع. وقال ابن عباس ووََلَيَهَعَنْعًا: ما أدري رماها النبي يَكِيَةِ بست أو سبع. 

وعن أحمد أن عدد السبع شرطء ونسبه إلى مذهب الشافعي» وأصحاب 
الرأي؛ لآن النبي يَكِلدِ رمئ بسبع. 

وقال أبو حيّة: لا بأس بما رمئ به الرجل من الحصئء فقال عبد اللّه بن 
عمرو: صدق أبو حيّة. وكان أبو حيّة بدريًا. 

ووجه الرواية الآوللْ ما روى ابن أبي نجيحء قال: سّئل طاووس عن 
راجل تك حضاف قال يتصدّق بغمرة أو لقمة: فذكرت ذلك اللجاهك: ققال: 
إن أبا عبد الرحمن لم يسمع قول سعد. قال سعد: رجعنا من الحجة مع رسول الله 
يي بعضنا يقول: رميت بستء وبعضنا يقول: بسبع. فلم يعب ذلك بعضنا 
عل بعض"'". رواه الأثرم وغيره. 

ومتل أخلٌ بحصاة واجبة من الأولى؛ لم يصح رمي الثانية حتئئ يُكمل 
الأو؛ فإن لم يدر من أي الجمار تركها بنئ عل اليقين» وإن أخلّ بحصاة غير 
واجبة؛ لم يوثّر تركها». 

ورمي الجمار أيام التشريق بمنى والمبيت واجبان» ورمي الجار أوكد 
)١(‏ النبي َلِةِ جزمًا رمئ كل جمرة بسبع حصيات؛ كما روى عنه الصحابة في الأحاديث المتفق عليهاء 


وهذه الرواية عن الصحابة يراد بها ترك الالتفات إلْ الشك الواقع بعد أداء العبادة» وبهذا 
تأتلف الأدلة» والله أعلم. 


ب شرح عمدة الأحكام الكبرى 
وجوبًا من المبيت» والمقصود بأعمال أيام التشريق مجموع رمي ال جار والمبيت 
بمنئ» وذكر الله عَرَيجل. 

قال شيخنا العلامة الفقيه محمد العثيمين رَمَدُآنَها'': «إن المبيت في منئ 
ليس بذاك المؤكد كالرمى مثلاء والدليل علْ هذا؛ أن الرسول يَكَةِ لى يسقط 
الرمي عن الرعاة» وأسقط المبيت عنهم؛ فدلٌّ هذا عل أن المبيت في من - 
وإن عددناه من الواجبات - أهون من الرمي؛ ولهذا يخطئ بعض الناس - 
فيها نرئ - أنه إذا قيل له: رجل لم يبت في من ليلة واحدة. قال: عليه دم 
عليه دم بليلة واحدة!! فلو قال: عليه دم إذا ترك الليلتين؛ لكان له شيء من 
الوجه؛ لآنه ترك جنسًا من الواجبات»). 

لذلك قال سفيان فيمن فاته مبيت ليلة بمنى من ليالي التشريق: ليس عليه 
شىء. وقال عطاء: عليه درهم. 

ولما فيل للإمام احمد رحمَدَالله: إن إبراهيم يقول: عليه دم. ضحك الإمام 
أحمد. وقال: الدم 0 
وقال الإمام أحمد 1 ةلله يتصدق وم ات يعني: بأقل ما يكون'". 


لاريم 


وقوله حمَدالنَهُ: عن وبرهة قال: شالت ابن ين 5-35 م أوهن 


.)577 //( الشرح الممتع‎ )١( 
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الجزء الثالث/ كتاب الحج 409 
انحن ؟ :قاذ نرم إماقة قاافة. فأعلث عله المسالة»قفالة كا نم 
فإذا زالتِ الشمس؛ رمّينا. (خ). 

هذا الحديث مع الذي بعده مقصود المؤلف بسياقهما بيان توقيت الرمي» 
وجواب ابن عمر يعدا لمن سأله عن توقيت الرمي بالتأمي ام وأمير 
المناسك؛ لأن هذا هو الذي عليه عمل الصدر الأول في عهد النبي كلل 
والخلفاء من بعذه؟ لذلك بعث النبي د أبا بكر القن دك وَانَدْعَنَهُ أميرًا 
للحج في السنة التاسعة من الهجرة. والنبي كلد كان أمير الحج في حجة 
الوداع السنة العاشرة من الحجرة» والخلفاء من بعده من كان واليا؛ إن حج 
بنفسه كان هو أمير الموسم, وإن لم يحج بعث أميرًا عل الموسم 

وكان الصحابة وَدَلَتََعَنَه لشدة تعظيمهم للجاعة؛ يوافقون أمير 
الموسم» وإن أتىئ بالعمل المفضولء وإن كان أحب إليهم النسك والعمل 
الأفضل؛ لذلك ائتم ابن مسعود ووَعَلَتََعَنَهُ بعذان بن عفان وَوَزْبَدُعَنهُ بمنّئء لما 
صلل الظهر يوم التروية أربعّاء مع أن السنة قصرهاء وقال ابن مسعود 
وَدَلَدَعَنَهُ معللًا: الخلاف شر. رواه أبو داود. 

ونا كان الناس يأتمون بأمير الموسم في المناسك؛ استحب له أن يأني بأفضل 
أنواع المناسك, وأن يحرص عام سننها ومندوباتهاء ى| يؤدي أركانها وواجباتها. 

قال القاضي أبو يعلى ني «الأحكام السلطانية»: «إن الإمام الول إقامة 
الحج بالناس» ليس له أن ينفر في النفر الأول» بل عليه أن يلبث بمنى» وينفر 


409 شرح عمدة الأحكام الكبرى 
في اليوم الثالث» ليستكمل الناس مناسكهم)""". 

وقوله وَمَدآََ: عن ابن عباس رمعا قال: كانَ رسول الله يكل يروهي 
انار إذا زالق الشف (ث اوقا حويت مين مس : 

يدل على أن الرمي في أيام التشريق ابتداء توقيته يختلف عن يوم النحر» فيوم 
النحر تُرمئ فقط جمرة العقبة التي تُسمئ الجمرة الكبرئء وابتداء توقبت رميها 
يكون بعد طلوع الشمس من يوم النحر العاشر من ذي الحجة وهو يوم الحج 


ع 


الأكبر. 

وأما رمي الجار أيام التشريق فابتداؤه يكون من بعد زوال الشمسء 
ويجب رمي الحار الثلاثة كلها. 

قال جابر بن عبد اللّه وَدَزَتَدعنْهًا: «رمئ رسول الله َك الجمرة يوم النحر 
ضَحَىْء وأمّا بعد فإذا زالت الشمس»». رواه مسلم. 

وهذا الحديث فيه دلالة علن أن ابتداء الرمي أيام التشريق يكون بعد 
الزوال؛ لأن النبي َل كان يتحرئ الزوال فيرمي؛ فدلّ عم أن ما قبل الزوال 
ليس بوقت للرمي. 
قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَحِمَداَنَهُا"': «لو كان الرمي قبل الزوال 


.)18١ /1( فتح الباري» لابن رجب‎ )١( 
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الجزء الثالث/ كتاب الحج 
جائرًا لفعله النبي مَل لما فيه من فعل العبادة في أول وقتهاء ولما فيه من 
التيسير على العباد من وجه آخرء ولما فيه من تطويل الوقت من وجه ثالث. 

فلما كان الرسول ذََِةِ يتعمد أن يؤخر حتى تزول الشمس مع أنه أشق 
علا الناس؛ دلّ هذا علا أنه قبل الزوال لا يجزئ. 

بل إن الرسول وك بادر بالرمي حين زالت الشمسء فرمي قبل أن يصلي 
الظهرء وكأنه يترقب زوال الشمس ليرمي» ثم صلى الظهر. ولو جاز قبل 
الزوال لفعله يله ولو مرة؛ بيانًا للجوازء أو فعله بعض الصحابة» وأقره 
النبي يِه وهذا هو القول الراجح» 

واستدل بعض أهل زماننا بجواز الرمي قبل الزوال أيام التشريق؛ قياسًا 
على التوسعة في الوقوف بعرفة والنحر بمنىء وأن النبي كله قال: «وقفت 
هاهناء وعرفة كلها موقف). وقال يلك بمنئ: «نحرت هاهنا ومنئ كلها 
منحراء قال العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رَحَدَآَهُ'': «قال ذاك بعرفة 
خشية أن يظن أن لا موقف في عرفة إلا الموضع الذي وقف فيه عند 
الصخراتء وقال هذا في منئ خشية أن يظن أن لا منحر إلا في المكان الذي 
نحر فيه يك ولم يقل يَلِةِ حين رمئ الجمرات أيام التشريق بعد الزوال: 
«رميت هذا الوقت. وكل اليوم وقت رمي»». فلم| قال في الموقف بعرفة 


2 شرح عمدة الأحكام الكبرى 
والمنحر بمنى ما قال» ولم يقل نظيره في وقت رمي الجمار أيام التشريق؛ تبن 
الفرق بينهماء وأن الرمي أيام التشريق يختص بالوقت الذي رمئى فيه» وأن 
نحر فيه» وهذا من أوضح الواضحات». 

وبعد أن عرفنا أن ابتداء توقيت الرمي أيام التشريق بعد الزوال؛ تكلم 
العلماء في حكم رمي الجار ليلًا؛ فمن أجازه قال: إن النبي كَلةِ وقت أول 
الرمي» ولم يُوقت آخره. واستدل أيضًا بها رواه البخاري عن ابن عباس 
تَدَعنهًا قال: كان النبي د ال يوم النحر بمنئ فيقول: لا حرج". 
فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: «اذبح ولا حرج». وقال: 
رميت عنها سنتف ؟ فقال: «لا حرج). 

2 ع ءِ - 

واجيب بان مراده ب«أمسيت» بعل الزوال اخر النهار قبل الليل» والدليل 
عل ذلك أن في الحديث: «يوم النحر بمنئ»» وهذا يدل عل أن السؤال وقع 
وقت الظهر إلى الليل» لآنه قال "يوم»» ولم يقل «ليلة» أو «مساء). 

قال ابن منظور”'': «وإلى نصف النهار تقول: فعلت الليلة. وإذا زالت 
الشمس قلت: فعلت البارحة, لليلة التى قد مضت»). 


وأجيب بأن لفظ المساء عام لجزء من النهار وجزء من الليل» وإن كان سبب 


.)170/١5( لسان العرب‎ )١( 


الجزء الثالث/ كتاب الحج 409 
ورود الحديث المذكور خاضًا بالنهار؛ فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

وكان سماحة الإمام عبد العزيز بن باز رََدَاَنَهُ وتلميذه العلامة محمد 
العثيمين رَمَهْالَهُيُفتيان بجواز الرمي ليلا. 

وعن عاصم بن عدي عن أبيه «أن رسول الله يَكِةِ رخص لرعاة الإبل في 
البيتوتة عن منئ يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد أو من بعد الغد. اليومين» 
ثم يرمون يوم النفر». رواه أحمد والترمذي وصححه؛ فهذا الحديث دليل لمن 
منع رمي الجار ليلا؛ لأن بعد غروب الشمس داخل في مسمئ اليوم الذي 
بعده. فترخيص النبي كِةٍ لرعاة الإبل وأهل الأعذار في الجمع بين يومين في رمي 
الجار أيام التشريق؛ دليل عبن أن الأمر عزيمة لغير أهل الأعذار» وهذا الذي 
قرّره العلامة عبد الله بن حميد يَمَدُآنَهُ في «هداية الناسك إِلْ أحكام المناسك». 

وحديث عدي وََوَلََدْعَدْهُ دال على عدم جواز جمع الرمي في آخر يوم كا 
ذهب إليه بعض الفقهاء» قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَحمَدَاَلنَهُا'؟: «إن 
النبي له رمئ كل يوم في يومه. وقال: «لتأخذوا عني مناسككم». ولآنه 
«رخص للرعاة أن يرموا يومّاء ويدعوا يومًا». 

وكلمة «رخص» تدل عل أن من سواهم يكون وقت الرمي في حقهم 
عزيمة» وعلى هذا فالقول الصحيح أنه لا يجوز أن يؤخر رمي الجمرات إلى 


.)884//( الشرح الممتع‎ )١( 


400 شرح عمدة الأحكام الكبرى 
آخر يوم؛ إلا في حال واحدة: من منزله بعيد من الشهال أو من الشرق» 
ويصعب عليه أن يتردد كل يومء لا سيا في أيام الحر والزحام؛ فهنا لا بأس 
أن يؤخر الرمي إلى آخر يوم ويرميه مرة واحدة؛ لأن هذا أولى بالعذر من 
الرعاة الذين رخص لهم النبي يَلِةٍ أن يجمعوا الرمي في يوم. 

وأما من كان قادرّاء والرمي عليه سهل لقربه من الجمراتء أو لكونه 
يستطيع أن يركب السيارات حتى يقترب من الجمرات؛ فإنه يجب أن يرمي 
كل يوم ف يومه»). 

وقوله َتمَدْلَمَُ: عن جابر بن عبد الله رَيتليَعَنْعَا قال: رأيت :وشول اللدعلة 
يرمي الججَارَ بمئل حَصَى الَذْفٍ. (ت). وقال: حديث حسرٌ صحيحٌ. 

هذا الحديث فيه بيان صفة الحجارة التي تُرمىئ بها الجمارء وأنها (حصئ 
الخذف». وقد قرّب الفقهاء مقدارها فقالوا: هي ما بين الْحُمّص والبَندّق. 

والنبي لما رمئ الجمار بحصى الحذف قال: «بمثل هؤلاء فارمواء 
وإياكم والغلو. فإن) أهلك من كان قبلكم بالغلو». 

فقوله مَكدِ: «بمثل هؤلاء فارموا»» هو كالتفصيل لقوله يه «خذوا عني 
مناسككم)» وأنه ينبغي التأسي بأفعال النبي يَكِةٍ وأقواله في أعمال المناسك كلها. 

وني قوله يَِِ: «بمثل هؤلاء فارمواء وإياكم والغلو). بيان أن البدعة 
نوعان: بدعة أصلية» وبدعة إضافية؛ فالبدعة الأصلية هي مالم يُشرع أصلا 


الجزء الثالث/ كتاب الحج 
ولا وصماء والبدعة الإضافية هي ما كان مشروعًا بأصله مبتدعًا في وصفه؛ 
فرمي الجهار بحصئ الحذف مشروع. ورمي الجار بحصاة كبيرة بدعة إضافية. 

وفي قول النبي يَكِِ: «بمثل هؤلاء فارمواء وإياكم والغلو؛ فإنم| أهلك من 
كان قبلكم بالغلو»» دليلٌ عل أن الغلو من أسباب الحلاك وهذا مشاهد؛ فإن 
الغلاة يُكمّرون المسلمين» ويستبيحون دماءهم وأموالهم وأعراضهم. 

وقوله رَهَآلَهُ: عن عبد الله بن غمر وعَلَدعَنْا: أنَّ رسول الله ككل قال: 
«اللهُمَّ ارحم المحَلّقينَ). قالوا: والمقضَّرِينَ يا رسول الله؟ قال: «اللهُمَ ارْحَم 
المحلّقِينَ». قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال :#والفشرينة: من عله 

هذا الحديث يدل عل أن الحلق نسك وعبادة» وليس كا يقول بعض 
الفقهاء: هو إطلاق من محظور. لآن النبي يَكِةِ دعا للمحلقين» ولا يدعو كل إلا 


لشيء مطلوب فرعا ويدل لذلك أيضًا قوله تعالى: إلتَدحَلن الْمَسَجِدَ الحرام إن 


لهي لوو رسك لوهس لس 


سا أله ءاميت عَلْقَينَ رَءو سك وَمفَصَرِينَ © [الفتح: 717]؛ فذكر العبادة بجزء منها. 
وعليه فإن الحلق يوم النحر نسكٌ كرمي جمرة العقبة ونحر الحدي. 
والطواف. والسعيء. وأنه يؤثر في تحلل الحاج» فإذا فعل الحاج اثنين من 
ثلاثة: رمي جمرة العقبة» والحلق» والطواف؛ تحلل التحلل الأول. 
وف الحديث ترغيب في استباق الخيرات» وبيان ما فات المفضول من الخير 
والرحمة بسبب عدم استباقه للخيرات. وكان النبي يَكِةِ شديد التوجيه لأصحابه 
لفقه المفاضلة بين الطاعات واستباق الخيرات» فكان يقول لأصحابه وَصَاسَهُعت: 


0 شرح عمدة الأحكام الكبرى 
«ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم؟». 

والساء حكمين عدلك» عقن الرجال ق:تسك الخلق فق ايخ عبان 
عَِلَتَدَعَنْهًا أن النبي يَلِدٍ قال: «ليس على النساء حلقء وإنا يُقصّرن). رواه أبو 
داود» وحسن إسناده ابن حجر رَحِمَداَنَهُ في «بلوغ المرام». 

ومقدار تقصير المرأة شعرها هو قدر أنملة من كل ضفيرة» وإن لم يكن لما 
ضفائر تقص بمقداره”". 

وقوله يَمَدُلكَهُ عن عَائشةً َعَزَتَدعَتَْا قالث: حَجَجْنا مع النبيّ يكل فأقَضْنَا 
يوم انحر فحاضث صفيّ فأراة النبُ كي منها ما يُرِيدُ الرَّجُلُ من أَهْليها 
فقلث: يا سول اللهه إعبا حاكن قال: «أحَابِسَتَنا هي؟». قالوا: يا رسولٌ 
الله أفاضَت يوم البّحرٍ. قال: «اخرّجُوا». مُتَمقٌ عَلَيْه. 

- وفي لفظ: قال النبيٌ يِ: «عَقَرَىء حَلْقَىْء أطاقّثْ يوم التّحر؟». قيل: 
نعم. قال: «مَانْفِري». 

وقوله رَحَدَآَانَُ: عن ابن عبّاس صسَدْعَنْهَا قال: 3 لاسن أن كو اد 
عهدهم 0 الحائض. مُتَمَقٌ عَلَيّه. 

هذان الحديثان دالان على وجوب طواف الوداع؛ لأمره يَكِةِ أن يكون 
اخ ون الناجى را ليقي وال ناهوي لكا شيك د ابس 


.)81 /8( الشرح الممتع‎ )١( 


الجزء الثالث/ كتاب الحج فلك 


ور 8 


عائشة وَعَزَبَُعَبَّهَا حيث أمر النبي كلد صفية رَيَدَلنَدعَتهَا آن تنفر؛ لأنه لا يمكن 
لها أن تطوف للوداع وقد حاضتء وحجها تام بطوافها للإفاضة وأدائها لسائر 
أركان الحج وواجباته» وحديث ابن عباس وَلَدََعَنْهَا دال على أن الرخصة في 
سقوط طواف الوداع عامة لكل حائض وليس خاصًا بأمهات المؤمنين. 
وطواف الوداع واجب عند جمهور العلاء» وهو سنة عند مالك؛ لترخيص 
النبي كد للحائض في تركه وعدم أمره لما بدم؛ فلو كان واجبًا لأمرها بدم, 
هكذا علل الإمام مالك رََدَنَك وهو غريب في فقهه؛ فإنه قال بوجوب 
طواف القدوم وهو سنة عند جمهور العلماء» والترخيص للحائض مؤكد 
لصحة مذهب الجمهور وأن طواف الوداع عزيمة واجبة لغير أهل الأعذار. 
أما عدم إيجاب الفدية على الحخائض إذا تركت طواف الوداع؛ فهذا لأن 
الرخصة عامة لكل بنات آدم إذا حضنء وهذا نظير عدم إيجاب الفدية في 
لبس الخفين لمن لم يجد النعلين؛ لآن الرخصة عامة. 
والعمرة ليس فيها وداع؛ لأن النبي كَلِةِ اعتمر أربع عمر ما طاف فيها 
للوداع» ولأن النبي يك نبّه في احج عل الوداعء ول ينبّهِ في العمرة على الوداع. 
وقول عائشة رَليَدعَتهاا حججنا مع النبي يك فأفضنا يوم البّحره فحاضت 
صفيّة» فأراد النبي كَكَِةِ منها ما يريد الرّجل من أهله. دليل عل أن النبي كلل 
تحلل التحلل الأكبر الذي يجوز به إتيان الزوجة يوم النحرء والذي يدل على 
إثبات تحللين للنبي كَل وللحجاج كذلك؛ حديث عائشة ووَعَلََهَعَنْهَاا: كنت 


9ك شرح عمدة الأحكام الكبرى 
أطيّب رسول الله يَكيِ لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف. متفق عليه 
فهذا تحلل أول للنبي جَكِةٍ بعد رميه جمرة العقبة يوم النحر ونحره هديه 
وحلقه. وقبل أن يطوف طواف الإفاضة. 

فالتحلل الأول يبيح كل المحظورات إلا النساءء وحديث عائشة وَوَلنَدعَتََا 
الآخر: «أن النبي جَكِْةٍ لما أفاض يوم النحر أراد من صفية وَدَنَدعَنْهَا ما يريد 
الرجل من أهله». متفق عليه» دليل على أن من فعل أعمال يوم النحر كلها: 
الرمي» والنحرء والحلق» وطواف الإفاضة - والسعي تبع له - يحصل به 
التحلل الأكبر» وتحل به كل محظورات الإحرام حتى النكاح. 

وفي الصحيحين من حديث ابن عمر ييَوَلَيَهْعَنْهَا وجابر وَدَيَِعَنْهَا أن النبي 
عَيئِةِ قال: «إني لا أحل من شيء حرمت منه حت أنحر هديًا). 

فهذا تحلل أول بالنسبة للقارن إذا رمئ جمرة العقبة ونحر هليّاء أما المفرد 
فليس عليه هدي فلا يؤثّر النحر في تحلله. وأكثر الفقهاء هكذا قالوا: لا تأثير 
للنحر في التحلل للمتمتّع كذلكء لكن بالنسبة للقارن يؤثر؛ كما دلّ عليه 
قول النبي 395: «إني لا أحل من شيء حرمت منه حتئ أنحر هديًا». قال 
الحافظ ابن حجر رَحمَدنَها'': «استدل به عل أن من اعتمر فساق هليًا؛ لا 


يتحلل من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحر». 


(1) فتح الباري (8/ .)57١‏ 


الجزء الثالث/ كتاب الحج فلك 

ويدل لذلك أيضًا قوله تعالق: مولا َِفأنمُوسرْ عي هئ لم4 [البقرة: »]١197‏ 
وهى معطوفة عل قوله تعالى: 9 وَأَيِمُوا لج وَالْعمر يوك [البقرة: 197]» وليست 
على قوله: مهن أُحْوِرْمٌ فا آسْتَيْسَرَونَ المَرَيَ © [البقرة: 147]» نبّه عليه الحافظ ابن 
كين مذ ادل" "١‏ 

وما يدل أيضًا على أن التحلل ينقسم إل تحلل أول وتحلل ثان» وإن شئتٌ 
قلت: تحلل أصغر وتحلل أكبر؛ ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس ووَاَْعَنَعًا 
أن النبي يَكَةِ أمرهم أن يجعلوها عمرة» فقالوا: يا رسول اللّهء أي الحل؟ قال: 
«حل كله». 

فمستقر في فقه النبي يِه وأصحابه أن التحلل قسمان: أصغرء وأكبر. 

2 4 ع كو(؟), كل ل . 

قال الحافظ ابن حجر رَمدَالنَهُ : «كأنهم يعرفون أن للحج تحللين». 

وفي الصحيحين عن ابن عمر وَعَيَدعَنْعًا أن رسول الله كَلكةٍ لم يحلل من 

٠ 0‏ 1 إفرهة ‏ 5 .9 اث 
وروئ الحميدي في مسنده' ": ثنا سفيان ثنا عمرو بن دينار عن سالم بن 


عبد اللّه عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب ووِدََنََعَنْهُ: إذا رميتم الجمرة 


.)775 /١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)577/7( فتح الباري‎ )0( 
إسناده صحيح.‎ )١ ٠0ه‎ /١( المسند‎ )*( 


42> شرح عمدة الأحكام الكبرى 
وذبحتم وحلقتم؛ فقد حلّ لكم كل شيء حرم عليكم إلا النساء والطيب. 

قال سام بن عبد اللّه: وقالت عائشة رََزَدعَئْهَا: طيّت رسول الله كل 
لحرمه قبل أن يحرم ولحله بعدما رمئ الجمرة وقبل أن يزور. قال سالم: وسنة 
رسول الله وَكِةِ أحق أن تتبع. 

وأما حديث عائشة وَوَزَنَدْعَتهَا أن النبي يلد كان إذا رمئ الجمرة وذبح 
وحلق؛ فقد حل له كل شيء إلا النساء» فهو ضعيف؛ في إسناده حجاج بن 
أرطاة» وقد اختلف عليه فيه» والحديث ضعّفه البيهقي”". 

وأما ما رواه البزار من حديث ابن عمر يَوَعَلَََعَنْهَا قال: قال رسول الله كَلةِ: 
١١من‏ رمئ الجمرة بسبع حصيات؛ الجمرة التي عند العقبة» ثم انصرفء فنحر 
هديّاء ثم حلق؛ فقد حل له ما حرم عليه من شأن الحج». ففي إسناده قُليح 
بن سليوان» وهو ضعيف انتقى الشيخان صحيح حديثه. 


0100 


وأما ما رواه أبو داود في سننه من حديث أم سلمة وَََليَهْعَتَا أن النبي كلل 
قال: «إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة؛ أن تحلوا من كل ما 
حرمتم منه إلا النساءء فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت. صرتم حرمًا 
كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة. حتى تطوفوا به). 

فقد قال ابن القيم ومةُأنَها"؟: «حديث محفوظ). 
)١(‏ السئن الكبرئ (175/6). 
(5) جمبذيب السنن (/ 777 5). 


الجزء الثالث/ كتاب الحج 
وصحح إسناده الحافظ النووي”"» لكنّه قال بنسخه بالإجماع. 


وقال البيهقي رََهانَه"': «لا أعلم أحدًا من الفقهاء يقول بذلك». 
وقال الحافظ ابن كثير رِمَهَأنَها؟: «هذا الحديث غريب جدّاء لا أعلم 
أحدًا من العلماء قال به»). 
وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَحَدَاانَهَا؟': «لا يعوّل عليه لشذوذه» 
وعدم عمل الأمة به وذلك أن الأمة لا يمكن أن تخالف مثل هذا الحديث 
الذي تتوافر الهمم والدواعي على نقله والعمل به؛ لأنه من المعلوم أنه ليس 
كل الحجيج يطوفون طواف الإفاضة في يوم العيد. 
ثم إنه إذا انتهئ من إحرامه فقد حلٌ» ولا يعود للحرام إلا إذا عقد إحرامًا 
جديدًا. 
أما جرد عدم المبادرة بطواف الإفاضة؛ فإنه لا يكون سببًا لعود التحريم بلا 
ني لقول الرسول ذَك: «إن) الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوئ»». 
أما ابن حزم رَِمَهُنَهُ فقد حكئ العما به عن عائشة وََوَلنَدْعَنْهَا وعروة بن 
)١(‏ شرح المهذب (3575/8). 
(9) السنن الكبرئ (1757/60). 
(9) البداية والنهاية (5/ .)١59‏ 
(5) الشرح الممتع (/ "الا" 5 07737. 


> شرح عمدة الأحكام الكبرى 


وروئ ابن أبي شيبة في «المصبّف) (رقم 1717 - الجزء المتمم) يإسناد صحيح 
من طريق وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ووَوَنَدُعَنّْهَه قالت: إذا 
وها آخل لدكل قرم لأ الساء ص طوف اليش كإذ الاك حل له الساء. 

أما بالنسبة لمذاهب الفقهاء فيا يحصل به التحلل؛ فقد قال ابن قدامة 
المقدسي رَمَهُلنَها'": «ظاهر كلام الخرقي هاهنا أن الجل إنما يحصل بالرمي 
والحلق معًّاء وهو إحدئى الروايتين عن أحمد» وقول الشافعى وأصحاب الرأي؛ 
لقول النبي كَلِ: «إذا رميتم وحلقتم؛ فقد حل لكم كل شيء إلا النساء». 

5 5 3 5 ١ مامه‎ 

وبر بيب الحل عليهما دليل عللْ حصوله عأ ء ولانها نسكان يتعقبها 
الحل؛ فكان حاصلًا ببهاء كالطواف والسعى في العمرة. 

وعن أحمد: إذا رمئ الجمرة فقد حلّ» وإذا وطأ بعد جمرة العقبة فعليه دم. 
ولم يذكر الحلق» وهذا يدل عل أن الحل بدون الحلقء وهذا قول عطاء 
ومالك وأبي ثورء وهو الصحيح إن شاء اللّه تعالى؛ لقوله في حديث أم سلمة 
َلَْعَنْهَا: «إذا رميتم الجمرة؛ فقد حل لكم كل شيء إلا النساء». وكذلك 


عنمن 


قال ابن عباس وَابُعَنَعًا. 


.)١57 )المح (لا/‎ ١( 
.0174 5 /1( المغني‎ )5( 


الجزء الثالث/ كتاب الحج فنك 
قال بعض أصحابنا: هذا ينبنى عل الخلاف في الحلق» هل هو نسك أو 
لا؟ فإن قلنا: نسك» حصل الحل به وإلا فلا». 
وقوله يَمَدَآنَه: عن عبد الله بن عُمر وَعَيدعَنعَا قال: استاذن العتامسن ينث 
عبد المطلب ير 
سقايته» فأذن له. م متمق عَلَيْه. 


هذا الحديث دال عللْ وجوب المبيت , بعد البالى التقره يق؛ لآن الرخصة 
في مقابل العزيمة» والإذن وقع للعذر وما في معناه ومن لم يكن له عذر فإنه 
يأئم؛ نعدم مبيتهه يدل لذلك أيضًا قوله تعالل: مم تج يمف كله اقم 
عَيَهِ 4 [البقرة: 70]؟ فمفهومه أن من تعجّل في أقل من يومين فعليه إثم. 
والمبيت المقصود به معظم الليل» ومن أراد التعجل فيجب عليه الخروج من منئ 
نهار يوم الثاني عشر من ذي الحجة بعد رمي الجار وقبل غروب الشمس؛ لقوله 
تعالى: ممّمَن تَعَجَلَ ف يَوْمَيْنِ 4 فلا بد أن يخرج في اليوم لا في المساء. 

والتخيير في قوله تعالى: «#صّمَن تَصَجَلَ ف يَوْمَئنِ هك اقْمَ عَكِدَهِ وَمَن كأَزَّ َآ 
إِنْمَ عليه لِمَ ناته 4 [البقرة: *70]» معناه أنه ثابت لمن اتقئ”'. 


قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَحمَهُآلَها": «إن الأعمال المخيّر فيها إن| 


.)505 /1( فتح القدير‎ )١( 


(0) تفسير سورة البقرة (؟/ .)55٠‏ 


ينتفي الإثم عنها إذا فعلها الإنسان على سبيل التقوئ للّه عَرَيِجَلَّ دون التهاون 
بأوامره؛ لقوله تعالى: 8للِمن تين 4 [البقرة: »]7١‏ فمن فعل ما مُحبر فيه على 
سبيل التقوئ لله عَرَِجَلّ والأخذ بتيسيره؛ فهذا لا إثم عليه وأما من فعلها على 
سبيل التهاون» وعدم المبالاة؛ فإن عليه الإثم بترك التقوئء وتباونه بأمر اللّه). 
وقال شيخنا العلامة العثيمين وََْأَيَها'': «لو أن جماعة حلوا الخيام 
وحملوا العفش وركبواء ولكن حبسهم المسير لكثرة السيارات فغربت عليهم 
الشمس قبل الخروج من منى؛ فلهم أن يستمروا في الخروج؛ لآن هؤلاء 


حبسوا بغير اختيار منهم» وإلا فقد تعجلوا». 


8# 


() الشرح الممتع (١‏ ”7 07955 


الجزء الثالث/ كتاب الحج 
يا «٠‏ > 0 
© قال المصنف .1405 : 


445 - وعن ابن عمر رََيهعَنْعَا قال: «جمع النَب بل بين المغرب والعشاء 
بجمع» كل واحدة منهما بإقامة» ولم يسبّح بينهماء ولا على إثر كل واحدة 


3 


2 2 سحو 


/91- عن عمرو بن ميمون قال: شهدت عمر بن الخطاب وَدَِنَةَعَنَهُ 
صل بجمع الصبحء ثم وقف فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون من جمع 
حنَّى تطلع الشمسء ويقولون: أشرق ثبير. وإن النِيَّ َلِ خالفهم. وأفاض 
قبل أن تطلع الشمس. (خ). 

14- باب المحرم يأكل من صيد الحلال 

- عن جابر وَديعَنها: أن الى يك قال: «صيد البر لكم حلال مالم 
تصيدوه. أو يصاد لكم». (ت)» وقال: قال الشافعي: «هذا أحسن حديث في 
هذا الباب وأقيس»). 

4- عن أبي قتادة الأنصاري وََزَيدعَنَُ: أنَّ رسول الله ككل خرج 
حاجّاه فخرجوا معهه فصرف طائفةً منهم - فيهم أبو قتادة - وقال: «خذوا 
ساحل البحر حتَّىْ نلتقي». فأخذوا ساحل البحرء فلما انصرفوا أحرموا 


(لننة شرح عمدة الأحكام الكبرى 
ل عاض سير عاص 11ب ري لايد د 
قتادة رَليََعَنَهُ عل الحمرء فعقر منها أتانّك فنزلناء فأكلنا من لحمهاء ثمَّ قلنا 
ال ا ا 
َه فسألناه عن ذلك؟ 

فقال: «منكم أحد أمره أن يحمل عليهاء أو أشار إليها؟». 

قالوا: لا. 

فقال: «فكلوا ما بقي من لحمها». 

وفي رواية: فقال: «هل معكم من شيء؟). 

فقلت: نعم, فناولته العضدء فأكلها. متّفق عليه. 

- عن الصعب بن جثّامة صََإيدعَنَة: أنَّه أهدئ إلى رسول الله يل 


2 
3 


حمارًا وحشيًا - وهو بالأبواء» أو بودان - فردّه عليه» فلا رأى ما في وجهه. 
قال: «إنا لم نردّه عليك إلا آنا حرم». متّفق عليه. 

وفي لفظ لمسلم: رجل حمار. 

وفي رواية: شقٌ حمار. 

وفي رواية: عجز حمار. 


وفي رواية: لحم صيد. 


الجزء الثالث/ كتاب الحج فلك 

قال الترمذي: قال الشافعي: «إِنَّ) وجه هذا الحديث عندنا: أنه رده عليه 
لكان الم عمسن أجل 

# الشترح: 

انتهئ بنا المقام إِلىْ انتهاء أعمال أيِّام التشريق وطواف الوداعء وأما فيا 
يتعلق بجمع صلاة المغرب والعشاء في مزدلفة فقد تكلمنا عن ذلك. وكذلك 
في الدفع من مزدلفة بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمسء فيذكر الله 
تاركو َعَالَ بعد الصلاة عند المشعر الحرام إن تيسرء * ثم يدفع بعد أن يسفر جدًا 
قبل طلوع الشمس. ثمَّ ذكرنا أعمال يوم النحر وأعمال أيّام التشريق. وأما 
صيد اليرٌ فتكلمنا عل هذا وذكرنا أنّه من جملة محظورات الإحرام لقوله 
تعالى: «وَحُرْمَ عَلِيكيْ صَيَد اا 41 (المافدة: 55]: وشعنا بين بخديك 
أبي قتادة» وحديث الصعب بن جثامة وََإيْمَنها: أنَّ الى بل أكل من صيد 
البررٌّ والصحابة أكلوا أيضًا المحرمون منهمء وذلك لأنّه لم يُصِدَ لهم. ولذلك 
قال الت كل هل منكم من أحد أشار إليه أو دلَّ عليه؟ فهذا يدل على أن 
الإنسان إذا لم يعن عل هذا الصيد ولا صيد من أجله؛ فإنه يجوز أن يأكل منه 
إذا كان صيد لغيره» )ا في حديث الصعب بن جثامة رَوََانَدُعَنهُ: أن الى لل 
كره أن يأخذ الصيد الذي صادهء وذلك كأن الى يلل شعر أنه يريد أن يتألفه 
وأن يدي له فلذلك النَِنُ ل كأنه رأئ أن هذا الصيد صِيد من أجله؛ فتركه. 


0 شرح عمدة الأحكام الكبرى 


ومن فوائد هذا الحديث رد الهدية لوجود المانع من قبوها. 


© نه 


قناة عامة 


معلومات 


تلقلزلمط !دده هتقاط باغناءا | أمسطوغ رع م 


الإشعارات 


الجزء الثالث/ كتاب البيوع 


١‏ عن عبد اللّه بن عمر وَبِدعَها: أن رسول الله يك قال: «إذا تبايع 
الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقاء وكانا جميعاء أو يحبر أحدهما 
الآخر فتبايعا على ذلك؛ فقد وجب البيع» وإن تفرقا بعد أن تبايعاء ولم يترك 
واحد منهم البيع؛ فقد وجب البيع». متّفق عليه. 

وس خكيم بوبحرام لس قات قال رسول الله يَكِ: «البيّعان 
بالخيار ما لم يتفرقا» - أو قال: «حتَّىْ يتفرقا». «فإن صدقا وبيّنا؛ بورك لما في 
بيعهماء وإن كتم| وكذبا؛ تُحقت بركة بيعهم)». متّفق عليه. 


وى 


80 - وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده وَدَلَدُعَنَهُ: أن وموك الله 
ل قال: «البيّعان بالخيار ما لم يتفرقاء إلا أن تكون صفقة خيار» فلا يحل له أن 
يفارق صاحبه؛ خشية أن يستقيله». (د ت). وقال: حديث حسن. 

ولو كانت الفرقة بالكلام» ولم يكن خيار بعد البيع؛ لم يكن لهذا الحديث 
معنئ» قال: «ولا يحل له أن يفارقه؛ خشية أن يستقيله). 


للك شرح عمدة الأحكام الكبرى 

© الشترح: 

بعد أن انتهينا من فقه كتب «العبادات». الآن نطلب فقه كتب «المعاملات»» 
ولاشكٌ أن المعاملات فقهها مهم جدَّاءِ وذلك لحاجة النّاس إليها. 

والبعض ربا يظن أن أحكام البيوع أصعب من أحكام العبادات» وهذا 
شيء ربا نجده في أنفسنا؛ لكثرة ممارستنا لأحكام العبادات» ورب لقلَّة 
مارستنا لأحكام البيوعء بين| نجد شيخ الإسلام ابن تيمية ليكلا في القواعد 
النورانيّة الفقهيّة ذكر العكس؛ ذكر أن فقه البيوع وقواعده أسهل من فقه 
العبادات» وذلك عل قاعدة «أن الأصل في البيوع الحلٌ»ب فتكون الأمور 
المحرمة فيه حصورة, أما العبادات فلها شروطهاء وأركانهاء وواجباتها؛ فمعرفة 
ذلك يحتاج إلى كثير علم» ولكن بسبب المارسة والاعتناء بذلك» وانصراف 
الحم إلى فقه ذلك؛ صارت أيسر بالنسبة إلينا إذا ما قورنت بأحكام البيوع. 

وبدأ المصتّف موللا بالأحاديث التي تتعلّق بخيار المجلس» وأوها قوله 
يْةِ: «إذا تبايع الرجلان فكل واحدٍ منهما بالخيار, ما لم يتفرقاء وكانا جميعًاء أو 
ير أحدهما الآخرء فتبايعا على ذلك؛ فقد وجب البيع» وإن تفرقا بعد أن 
تبايعا ولم يترك واحد منه البيع» فقد وجب البيع». هذا الحديث. أخل مئه 
العلماء حٌّ خيار المجلس للمتبايعين» وأن عقد البيع يحصل بالقبول 
والإيجاب؛ لأن مقتضئ العقد هو القبول والإيجاب» وليس التسليم إِلّا ما 
يلزم منه» ىا يكون في بعض البيوع التي يجري فيها الرباء وسيأتي إن شاء اللّه 


الجزء الثالث/ كتاب البيوع 4127 

خيار المجلس: هو أَنَّه إذا اتفق البائع والمشتري في مجلس العقد. وصدر منهم) 
القبول والإيجاب على البيع؛ فكل واحد من المتبايعَيّن له الخيار في فسخ هذا 
العقد. ما داما في المجلس الذي حصل فيه العقد» يعنى ما دمت أنت وهو في 
المجلس - سواء كنت جالسًا أو قامًا - وتعاقدتما أنت وهو على البيع؛ فالخيار 
ثابت لكماء فآنت إن أردت أن تفسخ. وهو إن أراد أن يفسخ؛ ما دمتم) في 
الحلين. 

وخيار المجلس للمتبايعين من محاسن الشريعة» فإذا أدى نظر أحد المتبايعين 
أن البيع لا يهنا به ولا يكون فيه عائدة خير له» وربم| عاد عليه بالضرر؛ فإن له 
خيار الفسخ. وهذا الخيار يجب قبوله من الطرف الآخر؛ لأنه حق له أثبته له 
الشارعء أما الإقالة فهو إحسان بعد تمام البيع» ومفارقة مجلس العقد. 

قال العلامة أبو المظفر السمعاني رَِمَدآكَ2'0: (إنَّ البيع سببٌ للإيقاع في الندم» 
والندم مؤثر في إثبات الخيار» وإنم| قلنا ذلك لأن النظر متوقع من الشارع في كل 

0 ولك اناه ١‏ 2 ُ 1 ذكأاى لكء 7 

ثم بيان قولنا: «إن البيع سبب للإيقاع في الندم»؛ وذلك لآن البيع يخرج 
العين المبيعة من ملكه. وخروج العين المبيعة من ملكه - وإن كان بثمن - 


.)١19/5( مالطصالا)١(‎ 


لمن شرح عمدة الأحكام الكبرى 
سبب للندم؛ فإن للناس أغراضًا ومقاصد في الأعيان» والآدمي مجبول على 
الضعف والتقصير في حقه. ورب يبيع بيعًا ويرى الغبطة في البيع» فإذا وقع 
البيع وخرج الشيء من ملكه؛ ندم ورأئ أن الغبطة كان في ترك البيع وبقاء 
العين عللْ ملكه. وكذلك في جانب المشتري» وهذا معيار متعارف. 

وبهذا السبب ثبت لما خيار الإقالة» وليس لعن إلا الندم» وبه ورد 
النص؛ فإن النبي عليه السلام قال: «من أقال نادمًا بيعته؛ أقال الله عثرته»». 

وهذه المسألة فيها كلام طويل: 

والسؤال: هل اتفق العلماء على إثبات الخيار للمتبايعين؟ 

نقول: لاء بعض أهل العلم أنكر هذاء وقال: إذا صار القبول والإيجاب 
تم البيع ولا خيار؛ وهذا قول مالك لفغ وعمدته فيا ذهب إليه - مع أن 
الحديث في ثبوت حق خيار المجلس في الصحيحين - قال: ليس لهذا عندنا 
حدٌ معروف ولا معمول به. ثم الشيء الآخر الذي احتجّ به أنه ليس عليه 
عمل أهل المدينة. 

وأبو حنيفة رَِمَدُلَنَهُ أيضًا قال بنفي خيار المجلسء واختلفوا أيضًا لماذا 
صار أبو حنيفة إل نفي خيار المجلس مع ثبوت أحاديثه في الصحيحين؟ 
والجواب أن أبا حنيفة ريِمَدَنَُ ذهب إِلِىْ القول بالرأي في هذه المسألة. وذكر 
لعلة بن المايت شيخ البخاري رحمهنا الله أن أباتحيقة الإمام الفالة 'قيل له: 


الجزء الثالث/ كتاب البيوع 
ما تقول في الحديث الذي في خيار المجلس؟ قال: أرأيت إن كانا في سفينة 
فمتئ يتتهي الخيار؟! ب يعني إن هما ركبا سفينة ورحلة طويلة ربا أيّامِ فمتى 
ينتهي الخيار؟ قال علِعٌ بن المدينيّ مظلكه: إن الله سائله عا قال. وهذا يدل 
عل إذعان السلف وانقيادهم للنصوصء وتسليمهم لما وردّهم على من 
ردّها برأيه. فعندنا ثلاثة أمور الآن. والأمر الرابع: وهو قوهم إن حديث 
خيار المجلسء إن أَثبت للمتبايعين الخيار؛ فالمراد بالتفرق تفرق الأقوال» 
يعني إذا قال: بعت»ء وقال الآخر: اشتريت. انتهئ خيار المجلس؛ لآن المراد 
بالتفرق عند من أنكره؛ تفرق الأقوال. هذه هي الأمور التي اعتّرض فيها 
علىئ خيار المجلس. 

فَأمّا اعتراض الإمام مالك عل خيار المجلسء فالمالكية أنفسهم ردُوا على 
مالك في هذاء وهذا دليل على إنصاف أتمة الهدئ. وثبوت خيار المجلس لا 
ينافي صحة العقد, قال أبو المظفر السمعاني رِيِمَدَأنَهُ يو" ازإن العقد فاك حققة 
بعد الفراغ؛ لقيام حكمه. ولأن الشرع حكم ببقاء العقد بدليل جواز الإقالة 
والرد بالعيب وغيره» ولولا بقاء العقد لم يتصور ملك الفسخ». 

وأمّا دعوئ أن هذا ليس عليه عمل أهل المدينة» فيقول ابن عبد البر: 
كيف ذلك وفيهم ابن عمر ييَوََيََعَْعَا وهو من الصحابة» وسعيد بن المسيّب 


.)١77/7( الاصطلام في الخلاف‎ )١( 
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وهو من أثمّة التابعين ومن أفقه التابعين في أحكام البيوع» والزهري 
وغيرهم» وابن أن ذتت أيضَاء فهؤلاء كبار علماء المدينة» فكيف يقال: ل 
إنهن علية عذلن أهر الدينة؟! 

قال الحافظ ابن عبد البر رَيِمَهْأَنَهَا'': «وهل جاء فيها منصوصًا الخلاف 
الأضن أن الزلاق وؤيعة ردانق وم بس 

وابن أبي ذئب من علماء المدينة» بالغ في الردّ عل مالك في هذاء حتّى قال: 
يستتاب مالك في ذلك. وطبعًا الإمام مالك إمام فلا ينبغي استعمال مثل هذه 
الألفاظ في حقه. لكن بعض العبارات تصدر من أتمة السنة ويكون الباعث 
عليها والذي هيّجها هو الانتصار للسَّنَّهَه لكن إن صدرت مثل هذه الألفاظ 
أو صدر هذا الكلام من أئمة السنة في أهل السئّةه فهو محمول عل هذاء أمّا 
الكلام في أهل البدع فهذا شأن آخرء ولذلك الإمام أحمد رَمَدَآنَهُ لمّا قيل له: 


سام 


ن أبا ثور يبيح ذبائح المجوس ونساءهم. قال: أبو ثور كاسمه. مع أنَّهِ ذكر 
نّه ذكيٌ» وأنه إمام» وأنه عالم» لكن في هذه المسألة أبو ثور وقع في زلل» 
فالبَيُ يك قال في المجوس: «سئُوا بهم سن أهل الكتاب». فالبعض ربها ظنّ 
أن الحكم عام يعني يتبعون أهل الكتاب في كل شبيء. حتَّى في ذبائحهم ونكاح 
نسائهم» فوقع منه هذا الزلل» ووقع من الإمام أحمد هذا التغليظ بسبب 
الانتصار للسنّةَ» والغيرة عليهاء لكن نحن مع أثمتنا لا نستعمل مثل هذه 
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الآألفاظ. 

وأيضًا نعرف أن بعض الآئمة كالإمام البخاريّ كان ا ورعًا في 
الألفاظ» يعني يستعمل الألفاظ الخفيفة» حنّى قيل: إنه يقول في الرجل: ١فيه‏ 
نظر)» ويريد بها في الغالب أنه منّهم بالكذب, ولذلك قال الذهبيٌ في «ميزان 
الاعتدال»: وقلَّا قال البخاري في رجل: «فيه نظر» إِلّا وهو منَّهم بالكذب. 

ما بالنسبة للحد في خيار المجلسء فالمرجع فيه إلى العرف كما قال 
العلماء. يعني إذا كنت في هذا المجلس وخرج الرجل من المجلسء فهذا 
عرف النَّاس أنَّه خرج من مجلس البيع. لكن يبقئ الإشكال عن قول أبي 
حنيفة: أرأيت إن كان في سفينة» ماذا يصنع؟ وطبعًا إن كانا في سفينة صغيرة» 
يعني ليسا في مكان يفرّق بينهما غير هذاء فيكون خيار المجلس فيه أن ينزلا أو 
أحدغنا منه::وآما إن كانا قمعل البكوت الكترة كآنها بلك فحد عبان الجلس 
يتتهي بخروجهم من الغرفة التي تعاقدا فيها. ولشيخنا العلامة محمد العثيمين 
ليلكا توجيه كأنه مجب عن إشكال أن .حنيفة هذاء حيت قال: لو اثثان في 
طائرة وسافرا جميعًا رحلة مدتها ثلاث عشرة ساعة, والحال طبعًا أنما في 
طائرة كبيرة وهو جالس وإياه وكرسيه ملاصق لكرمي من تعاقد معه على 
البيع» أو وقفا كليهها جهة الدرجة الأولى» ثمَّ بعد أن تم القبول والإيجاب 
انصرف أحدهما إلى الدرجة السياحية؛ فهذا انتهاء خيار المجلس؟ شيخنا 
يقول: لاء الخيار ثابت له ثلاث عشرة ساعة» أي الرحلة كلها. وقال شيخنا: 


نك شرح عمدة الأحكام الكبرى 
ولقاك اتعدرق لقان يقنم رذقيا الإعاي الوه وفنا وات : 
والرحلة ثلاث عشرة ساعة فالخيار ثابت له ثلاث عشرة ساعة. إن قبل فهو 
قد أسقط حقه. وجاء في الحديث: أو يخي أحدهما الآخر, فا دام خيّره وقبل 
فما له خيار» لماذا؟ لآن المسلمين عل شروطهم. قال: هذا طبعًا بالنسبة 
للإشكال الثالث. أما الإشكال الرابع: وهو قضية التفرق بالأقوال» فالتفرق 
بالأقوال أشار إليه الحافظ عبد الغني المقدسي مز قال: لو كان الفرقة بالكلام 
لم يكن لهذا الحديث معنيل؛ لأنّه من حين يتم القبول والإيجاب بين المتعاقدين 
فلتكن ل#اعماز المعلسن: وأيضًا ذكر هو ها هذه الرواية التي عند أبي داود 
والترمذيء قال: ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله» يعني: لا يحل 
له أن يفارقه - حيلةَ - ليسقط حقه في الخيار. وهذا يدل علئ أن المراد بالتفرق 
هو تفرق الأبدان» ويدل لهذا حديث ابن عمر يََِدََيَدَعَنْهَا عند البيهقي في رواية: 
(إذا فارق المكان»؛ فهذه ثلاثة أمور ترجح أن المراد بالمفارقة مفارقة الأبدان لا 
مفارقة الأقوال. ومن أمثلة القرآن على معنىئ تفرق الأبدان, قوله تعالى: # وَإِن 
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والآن ما هي العقود التي يثبت فيها خيار المجلس؟ العقود تنقسم عند 
الفقهاء إلى ثلاثة أقسام: عقود لازمة» وعقود جائزة للطرفين» وعقود لازمة 
لأحد الطرفين جائزة للطرف الآخر. العقود اللازمة للطرفين مثل البيع» 
والإجارة؛ فهذا فيه خيار المجلس. العقود الجائزة للطرفين هذه كونها جائزة 
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تدل عل أنَّه لا يحتاج أن يصرح بالخيار؛ لأنه أضل هو عفد ها له أن 
يفسخه لأن العقد ليس بلازم» وذلك مثل الوكالة» فأنا الآن وكّلت عل شيء 
معين؛ هذا العقد جائز للطرفين» مت ما شعت أنا فسخت عقد الوكالة؛ 
وآأنت متئ ما شئت أيضًا أن تنتهي من التوكيل فلك الخيار» فكون العقد 

ئرّا للطرفين هذا يغني عن الخيار» هذا بالنسبة للعقد الجائز للطرفين. أما 
العقد الواجب على طرف الجائز على طرف آخر مثل: الرهن» فالرهن واجب 
على من رهنء لكن المرتبن جائز له» فيكون الوجوب في هذا في حق طرف 
دون الآخر. وهناك عقود لقوتها تلزم بمجرد إتمام العقد» وهذه لا يدخل 
فيها خيار» مثل العتقء قالوا: لقوة نفوذه وتشوف الشارع فيه للعتق» فهذا 
ليس فيه خيار. كذلك الوقف قال: إن أوقفت هذه الععارة على الفقراء 
والمساكين» يلزمك من حينه. 

وقوله: «ولا يحل ا ا على تحريم 
الخيله وهذا الآأصل قفرت علي الأدلة من الشريعة .من الكتات والسنة 
أما الإجماع فلا نستطيع أن نحكي الإجماع لأن أبا حنيفة له ترخص في بعض 
الحيل» وقد أطال الكلام معه ابن القيّم في «إعلام الموقعين», فإن أبا حنيفة 
ات صواع الملك في رحل أخيه: لثم أن مون 
متها العير جِيرٌ إن مَرِقُونَ 4 [يوسف: .]7١‏ وهذا إيهام أن أخاهم سارق 
ليتوصل بذلك لجمع أبويه وإخوته جميعًا به. وافي نان الاو 


كه شرح عمدة الأحكام الكبرى 
ويوسف لم يقل: «سرقتم»» وإنا قال: مانفْقِدٌ صَوَاءَ أَلمَيكِ4» واحترز عليه 
السلام بقوله: ماد أللّهِ أن تَأَمْدَ | امن وَجَذْنًا مَتَِعَمًا عِنْدَههِ © وم يقل: «إلا 
من سرق». ولعل يوسف قال للمنادي: هؤلاء قد سرقواء وعنىئ بذلك 
سرقته من أبيه» والمنادي فهم سرقة الصواع. 

والكلام في هذا يطول» لكن الأحاديث التي في «الصحيحين) كثيرة» 
ان التي يكل قال: «ولا يحل له أن يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاً)؛ 
فالئّاس شركاء في ثلاثة: في الماء» والكلاء والنار. لكن الماء الذي يشتركون 
فيه هو فضل الماء الزائد عن حاجة الرجلء فهذا الرجل يدَّعي أنه ليس عنده 
فضل ماء وهو عنده. لكن ما غرضه؟ غرضه العشب والكلاً الذي حول 
الماء؛ لأن النّاس إذا جاءوا ليسقوا ماشيتهم من الماء أكلت الماشية ما حوله 
من الزرع والعشبء فهو يتحايل من أجل حمية العشب. فيقول: ما عندي 
فضل ماءء ولا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلاً. وكذلك جاء في 
«الصحيحين» في زكاة الأنعام قوله يَِِ: «ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين 
مجتمع؛ خشية الصدقة». فهؤلاء ما شاء اللّه عندهم حلال داثًا في مرعي 
واحدء ومكان واحدء وداثًا تروح وتسرح جميعًاء لكن وقت حلول الزكاة 
يفرقونها حتئ لا تؤخذ منها الزكاة» فإذا كانت أربعين من الغنم قال لشريكه: 
خذ مالك وآخذ مالي منها؛ لأن الأربعين مجتمعة فيها زكاة» فإذا فرّقت فليس 
فيها زكاة؛ فهذا من باب الحيل ولا يجوز. والحيل خلق اليهود يقول الله عَرَيجَلَ 


الجزء الثالث/ كتاب البيوع 
عنهم: 5 وس لهم عَنِ ل أل كات حَاضْرَة الحم إِذْ دوت 2 
اقيق ]د كا نمؤن عيتاني يوم سأكو شونا ولو لآ مسترت لا انهه 
حَدَِكَ بَبَلوهُم يِمَامَانأَفَسَقُونَ 4 [الأعراف: 17]» هؤلاء حرّم الله عليهم 
صيد السمك يوم السبتء وابتلاهم الله؛ فجعل السمك يوم السبت كثيرّاء 
فقالوا: لن نصيد يوم السبت» ولكن ننصب الشباك قبل السبت وتمسكه الشباك 
يوم السبتء ثم نأخذ ما تعلّق بها من السمك يوم الأحد؛ فهذا من باب الحيل. 

كذلك في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّ الي 
يي فال: العن اللّه اليهود, إن اللّه لما حرَّم عليهم شحوم الميتة» جملوه» فباعوه. 
فأكلوه ثمنه». قالوا: اللّه ما حرَّم إِلّا الشحوم؛ أما هذا فهو سائل» ما هو بشحمء 
فجملوه: يعني أذابوه. ثم باعوه وأكلوا ثمنه. هذا كله من الحيل المحرّمة. 

وروئ الإمام أحمد بإسناد صحّحه شيخ الإسلام ابن تيميّة أن الى كله 
قال: «لا تكونوا كاليهود؛ ترتكبون الحرام بأدنئ الحبل». 


© نه 


»> شرح عمدة الأحكام الكبرى 
© قال المصئتف ؤللك: 


0 
-١‏ باب ما نهي عنه من البيوع 


حصت الأ محر 


4 - عن أب سعيد الخدريّ ووََلَدَْنَُ: أن رسول الله كله هم عن 
المنابذة» وهي: طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل» قبل أن يقلبه أو ينظر إليه» 


ص 
عن ”تي اتير 


ه- وعن أبي هريرة وَدَيَدعَنَه: أنَّ رسول الله يكل قال: «لا تلقّوا 
الركبان» ولا يبع بعضكم على بيع بعض. ولا تناجشواء ولا يبع حاضر لبادٍ, 
ولا نُصِرُوا الغنم. ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبهاء إن رضيها؛ 
أمسكهاء وإن سخطها؛ ردَّها وصاعًا من تمر) وفي لفظ «وهو بالخيار ثلانّا» . 

# الشترح: 

هذا الباب فيه ثبي عنه من البيوع» وساق المصنّف حديث أبي سعيد 
الفدزى آن الت لين عن اللنابدة نا م المخابناة» ايك يع الرعخاا 
الثياب والأقمشة أو أي شيء يمكن أن يُرمىء ينبذه إلى الرجل الآخرء من 
حين قبضه له قال: تم البيع. وكذلك في الملامسة» قال: من حين أن تلمسه. 
قال: تم البيع» قالوا: ونظيره أيضًا حديث: نهئ عن بيع الحصاة» بيع الحصاة 
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ما هو؟ عنده حصاة يرميها قال: أبيعك الأرض هذه إلى منتهئ ما تصل إليه 
الحصاة. هذا كله من بيوع الجاهلية» قد نبى النبِن يلِ عنهاء لماذا؟ لأن فيها 
أكل أموال النّاس بالباطل» وفيها غررء وجهالة» فالله أعلم أين تصل 
الحصاة؟ فهذا فيه جهالة لأنَّهِ ما شاهد المبيع» أو جودته التي يريدها. فهذا 
كله حرام لأنه من أكل أموال النَّاس بالباطل» لذلك خبئ عنه الشرع. 

وللعلاء تأويلات مختلفة في تفسير «المنابذة» المنهي عنها في الحديث؛ من 
ذلك أن يجعل المتبايعان نفس النبذ قات مقام صيغة البيع «القبول والرضااء 
وهذا تأويل الشافعي» ووجه النهي فقدان الصيغة. 

والنهي عن بيع المنابذة؛ لآن البيع يجب في الجاهلية بنفس النبذ» ولا يبقى 
لأحد المتبايعين خيرة في حله؛ فيكثر بسبب ذلك القمار والغرر. 

ومن معانيه نبذ الحصئء. فيجعل ما وقعت عليه مبيعًا أو غاية لمساحة ما 
وقعت عليه من الأرض المبيعة» أو تعليق مدة الخيار المشروط على نبذها. 

عل كل حال كل هذه البيوع فاسدة بهذا المعن. 

وأخذ علماء الشافعية من معاني هذه الأحاديث والنهي عن بيع الملامسة 
تحريم بيع الأعمئ, وقالوا: لا يصح بيعه» لماذا؟ لأنّه لا يرئ» فيقع عليه الغرر. 
وقال آخرون: بل يصح بيع الأعمئ. وهناك صنف آخر من العلماء قال» وهو 
القول الوسط: إِنَّه إذا وُصف له المبيع وصقًا تامّا فإنه يصح بيع الأعمئ. 


جرس شرح عمدة الأحكام الكبرى 

قال الحافظ ابن حجر رَجمََانَهُ'': «قال أحمد ومالك: يصح بيع الأعمئ 
إذا وصفه له غيره» وعن أبي حنيفة: يصح مطلقًا». 

وقال ابن قدامة رََدَآَنَها"': «إن أمكنه معرفة البيع بالذوق إن كان 
مطعومًا أو بالشم إن كان مشمومًا؛ صح بيعه وشراؤه» وإن لم يمكن؛ جاز بيعه 
كالبصير». عل كل حال من غبن أعمى في البيع؛ فإن الأعمئ له خيار الرد. 

وأنا قد رأيت بنفسي أعمئ دلَّالًا يحرّجٍ عل السيارات» رأيته يأتي يدير 
محرك السيارة ومن صوتها يعرف نوع السيارة» ويحسس عليها يمينا ويسارًا 
يعرف بذلك سلامتها من الحوادث! وبعض أهل العلم أيضًا تكلم عن بيع 
ما لا يُرى» لأن الموضوع واحدء بالنسبة للجهالة والغررء كبيع المقاثي مثل 
الخيار» والباذنجان» والجزرء والباقلاء» فبعض أهل العلم قال: هذا بيع 
معدوم, أو بيع مغيّبٍ في الأرض لا يجوز. وبعض أهل العلم قال: المسألة 
فيها تفصيل؛ وهذا كلام ابن قدامة في المغني وليل قال: إن كان النّاس لهم 
قصد في أصوله وفروعه؛ فبعض الخضروات للناس غرض في شراء الأصل 
والفرع أيضًاء مثل البصل الأخضرء قالوا: فهذا يصحٌ بيعه. وكذلك قال: إن 
كان يقصد فرعه. قال: والأصل تبع» وقال: وإن كان الأصل هو المقصود 
والفرع غير مقصود بالبيع» قال: هذا لا يباع» يقول ابن قدامة: لأن المقصود 
)١(‏ فتح الباري (5/ 07550. 
(9) المغني (5/ 717737). 
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الأصل وهو لا يرئ. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَهُلَنَهَ قال - في كتاب 
«العقود) -: هذا الكلام ليس بصحيح. هذا ليس عليه دليل؛ لأن هذه 
الأمور يصيب النّاس حرج إذا لم تبع عل هذه الصفة» قال: والغرر الذي 
م تقولونه أنتم العكس فيه؛ لأن النّاس يقولون إذا بعت هذا الثيء #المغيتمن 
الخضروات ففيه غررء قال: الغرر بالعكسء لأن المقصود من النهي عن بيع 
لس ل ا ل ا ار 
قال: 23200007 ثمّ قال: اليل واه تع من ليع في 
اعونت لا الي ات 0 العرايا يعنى 
النخل» 55 الله هذا مراعاة ا وإلا ف ال د 
النخل غير معلوم كيلا بالتمر المكيل فيكون هذا من البيوع المنهي عنها شرعًا؛ 
لأن فيه ربا فضلء لأنك لا تعرف بالضبط هذه كم وزنهاء لكن الشارع الرحيم 
رخص في هذه الحالة فقط» قال: ليأكلوته تفكهااة يعتى كل الفاكهة رخن 
فيها للحاجة. يقول شيخ الإسلام: والحاجة بالنسبة للخضروات بيعها مغيّبة 
آكد من الحاجة بالنسبة للعرايا. 

وهناك وجه رابع ذكره شيخ الإسلام: وهو القياس. القياس عل أنه إذا 
بدا الصلاح في بعض الثمر للشجرة الواحدة؛ جاز بيع ثمر الشجرة كلهاء 
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كيف؟ عندك الآن نخلة أثمرت وما استوت كلهاء لكن بعض الثمر فيها 
فقط استوى؛ فيجوز أن تبيع ثمر النخلة كلّها. قال: ونفس الشيء في الخضرة» 
13 اقرع الى سبد اجو اليا عو ار اذه الليوو ع كخم هادا يد 
عل سلامة الغائب في الأرضء قالوا: وأهل الخبرة يعرفون هذاء يعرفون من 
نظرهم إلى الخضرة من فروعها إن كانت غير مقصودة يستدلون بها على 
جودة الأصل الغائب في الأرض. قالوا: ونظير هذا أيضًا بيع العبد بمجرد 
وقة وعيةة الح نر لسر تماق ددم قا اا افر ف هذا 
بالنسبة لبيع المقاثي والمخضروات. والمغيّبات في الأرض من الخضروات. 

وأما حديث: ١لا‏ تتلقّوا الركبان» ولا يبع بعضكم عل بيع بعض». 

تلقي الركبان: هو أن يأتي بعض التجار بالبضاعة من خارج البلد» وهم 
ليسوا من أهل البلد يأتون راكبين» فيأتيهم سمسار - أو تاجر له غرض -. 
يأتيهم بطرف المدينة» يقول: بكم تبيعون هذه البضاعة؟ وهم لا يعرفون 
سعر السوق وسعر هذه البضاعة داخل البلد؛ لأنهم ليسوا من أهل البلد. 
فيقولون: واللّه ما ندري. قال: أنا أشتريها منكم بهذا المبلغ. فيجدون هذا 
المبلغ بالنسبة لهم مبلعًا جيدًا؛ فيبيعونه» فإذا أتوا السوق وجدوا أنهم 
مغبونون» وجدوا أنها تباع في السوق بأعلْ من هذا الثمن. هذا منهي عنه؛ 
لأن فيه غبنًا لمؤلاء الذين جلبوا البضاعة» بحيث إنهم لو وصلوا إلى السوق 
ورأوا البضاغة تباع فوق ما أعطوه في طرف البلاد ريما ما قبلوا إلا بسعر اليلد 
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من أجل هذا + ع اللي يله عن تلقي الركبان» قال: «لا تلقوا الركبان». 

قال الخطابي داكا" : «وأما النهي عن تلقي السلع قبل ورودها السوق؛ 
فالمعنئ في ذلك كراهة الغبن» ويشبه أن يكون قد تقدم من عادة أولئك أن 
يتلقوا الركبان قبل أن يقدموا البلد» ويعرفوا سعر السوقء فيخبروهم أنَّ 
السعر ساقطة» والسوق كاسدة» والرغبة قليلة؛ حتئ يخدعوهم عم في أيديهم» 
ويبتاعوه منهم بالوكس من الثمن» فنهاهم َيْةٍ عن ذلك» وجعل للبائع 
الخيار إذا قدم السوق فوجد الأمر بخلاف ما قالوه». 

وهنا مسألة أصولية كبيرة حصلت يسبب هذا الحديث؛ لأنّ النبي يلل ما 
أبطل البيع» وإن| أثبت الخيار للبائع» وهو أنه إذا أتئ السوق ورأى أن السعر 
أعلل فله الخيار إما الردّ ويقول للمشتري رد علي بضاعتي, أو الأرش» يعني 
أنك تدفع لي الفرقء بين السعر الذي أنت اشتريت به مني وسعر السوق. 


ماح الا م اح ير ماربا نمي 
الفساد؟ فبعض أهل العلم ذهب إِلْ التفصيل؛ أَنَّه في العبادات يقتضي الفساد. 
وني المعاملات لا يقتضي الفساد. من أجل هذا الحديث. وعند الحنابلة أن النهي 
إذا كان لذات المنهيّ عنه أو لشرط فيه؛ فإنه يقتضي الفساد» وإذا كان لآمر 
خارج؛ فإنه لا يقتضي الفساد. وعند الشافعية أن النهي إذا كان لذات المنهي 
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عنه أو لوصف فيه فإنه يقتضي الفساد. وإذا كان لآمر خارج لا يقتضي 
الفساد. هذه مسألة مهمة كبيرة: النهي إذا كان لذات المنهي عنه مثل البيع بعد 
النداء الثاني يوم الجمعة قال تعالى: «إينأي دين ماممْوَا د وى لِلصّلَوة من بوم 
لْجْمْعَة تَسْمَوَأ إِلَ وك أنه وَدَرُوأ ليم 4 [الجمعة: 4] فهنا نبي عن البيع بعد 
النداء الثاني فمن باع فإن العقد فاسد ولا يترتب عليه آثاره» لا انتقال ملك 
ولا شيء. وبعض أهل العلم قال: هذا النهي ليس لذات المنهي عنه» بل 
لوصف فيه مثل النهي عن صيام يوم العيد» فالصّيام في أصله مشروع» لكن 
في يوم العيد منهي عنه. فهو لوصف فيه؛ فإذا صام يوم العيد فصيامه باطل 
كآنه ما صامه. وهذا يدل على الفساد. فحكمه من هذه الجهة كحكم المنهي عنه 
لذاته. أما المنهي عنه لأمر خارج فمثاله الصلاة في الأرض المغصوبة» فهذا 
النهي لأمر خارج» وبعض أهل العلم قال: صلاته باطلة» والصحيح: أن 
صلاته صحيحة. لكنه يأثم لغصب الأرضء لكن صلاته صحيحة: لماذا صلاته 
تنمدهدة؟ اورافته فيفيهه أنه ان قوواط وار كان وات الفلاة كلياة 
فالنهي هنا ليس لذات المنهي عنه ولا لوصف فيه» بل لآمر خارج. 

قال شيخ الإسلام: تلقي الركبان بيع ليس بلازم» يقول: لآن البائع له 
الخيار بعد ذلك بالرد أو إمضائه مع أخذ الأرش. 

ومن قال إن النهي لا يقتضي الفساد مطلقًا في العقود فقوله غير صحيح؛ 
لأن الصحابة أبطلوا العقود المنهي عنها حيث يقتضيه الدليل» كإبطالهم لنكاح 
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المُحْرِمء ونكاح الشغار. 


ثمّ قال: «ولا يبع بعضكم على بيع بعض»). 

أنت الآن جالس في مجلس العقد ورجلان تبايعاء قال هذا: بعتك» وذاك 
قال: قبلت. فلا ينبغي أن تفسد عل المسلم بيعته» وتقول: أنا أشتريه منك 
بأكثر تما دفعه الرجل. لا ينبغي ذلكء أو تقول: أنا عندي بضاعة نفس هذه 
دوما في السعر. لا يجوز هذا. 

لكن هذا في أي نوع من البيوع؟ هذا في غير بيع المزايدة؛ لآن بيع المزايدة 
هم متّفقون من البداية على بيع هذا الشيء لمن زادء والتَن ل قد باع مجنًا له 
فيمن زاد. كى! جاء في حديث أنس وَََيَدعَندُه رواه أحمد, فبيع المزايدة يجوز 
حتّئ يستقرٌ السعر على آخر مّن زاد. 

لكن في غير صورة بيع المزاد» إذا اتفق الرجلان البائع والمشتري على البيع» ثم 
جاء آخر يريد أن يبيع على بيع أخيه؛ فهذا لا يجوز لآنه يفضي إلى العداوة والبغضاء. 

قال: «ولا تناجشوا» والنجش هو الزيادة في السعر من غير رغبة في الشراء» 
ولكن إضرارًا بالمشتري» فيأتي ويزيد في السعر» وليس له غرض في الشراءء وإنَّا 
غرضه إفساد بيعة الرجلء أو المضارة بالمشتري ليدفع أكثر في ثمن المبيع. 

قال: «ولا يبع حاضر لباد). ب يعني الحضري لا يبيع للبدويء ما معنئ هذا 
الحديث؟ كان من قبل رجل البادية إذا جاء إلى الحاضرة ما يعرف السعرء 
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ومعه بضاعة» فيأتي رجل من الحاضرة» فيقول: اصبرء أعطني البضاعة أنا 
أبيعها لك؛ فأنت لا تعرف». ويأخذها ويحجزها إلى أن ترتفع الأسعار ثم 
يبيعها. هذا نهئ التي بل عنه من أجل هذا المعن؛ لأن فيه إضرارًا بأهل 
البلد؛ لأنَّه ما جاء وباعها بسعر اليوم؛ بل قال: لاء انتظر حت يرتفع السعر. 

هذه مسألة فيها أقوال لأهل العلم. فهل الحديث على عمومه أن كل 
بدويٌ لا يجوز أن يكون له حضريّ يبيع له؟ لاء قالوا: إذا جاء بدويٌ قريب 
من المدينة ويعرف السعرء قالوا: هذا لا بأس أن يبيع له الحضريٌ» وبعض 
أهل العلم قال: إِنَّه الآن لا يوجد رجل بادية لا يعرف الأسعارء لكن الحكم 
موجود في الصحيح., ولذلك فإن أصبغ من أصحاب الإمام مالك قال: لا 
يشترط أن يكون الرجل من البادية» لكن أي رجل يجهل السعر فالحكم 
واحدء قال: إذا كان لا يعرف السعر فما يجوز أن يبِيعَ له الحاضرء على معنئ 
المضارة بأهل البلد بحبس البضاعة انتظارًا لبيعها بأغلل الأثمان, أما لو باعها 
له بسعر يومها فهذا لا مضارة فيه. 

وبعض أهل العلم قال إن هذا الحديث منسوخ. وهذا منزع الحنفية. 
وبعض أهل العلم قال: لا دليل على هذا النسخ. وآخرون قالوا بالتفصيل» 
وهذا مذهب البخاريٌ قال: إذا كان الحاضر يبيع للبادي بدون أجرة, قالوا: 
هذا يجوز؛ لقوله يَكلةِ: «وإذا استنصح أحدكم أخاه؛ فلينصح له). قال: أما إذا 
أخذ الحاضر أجرة علِن بيعه لرجل البادية؛ فهذا الذي ثبي عنه قال البخاريّ: 
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ويدل لهذا رواية: «لا يكن له سمسارًا». قال: هذا دليل على تحريمه إذا كان 
بأجرة. وبعض أهل العلم يقول: هذا المذهب انفرد به البخاريٌ» يقولون: كأنه 
قول ثالث؛ لأن أهل العلم يقولون: إما أنه لا يجوز مطلقاء سواء بأجرة أو 
بغير أجرة» أو يجوز مطلمًا بأجرة وبغير أجرة» أما التفصيل باعتبار الأجرة 
قالوا: هذا انفرد به البخاريٌ ليله . 

فالمقصود بالنهي عن بيع الحاضر للبادي؛ هو حفظ حق البدوي في قيمة 
بضاعته وعدم غبنه في السعرء وكذلك رعاية مصلحة أهل البلد كلهم 
والرفق بهم. وعدم المضارة لهم» ويدل لذلك ما رواه مسلم من حديث جابر بن 
عبد الله رَجَوَلَتَدَعَنَكَا: قال رسول الله َكِلدِ: «لا يبيع حاضرٌ لبادٍ وذروا الناس يرزق الله 
بعضهم من بعض». فالسمسار الجشع يضار بأهل السوق؛ يحبس عنهم بضاعة 
البدوي التي فوق سعر يومها؛ انتظارًا أن تبيج الأسعار غلاءً؛ فيبيعها بعد ذلك. 

قال الخطابي رَحمَدُآرَة!': «معنئ هذا النهي أن يتربّص له سلعته. لا أن 
يبيعه بسعر اليوم. 

وذلك أن البدوي إذا جلب سلعة إلى السوق» وهو غريب غير مقيم؛ 
باعها بسعر يومه» فينال الناس فيها رفقًا ومنفعة» فإذا جاءه الحضري فقال 
له: أنا أتربص لك وأبيعها. وحرم الناس ذلك النفع» وفوّتهم ذلك الرفق». 
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قال: «ولا تصدّ وا الغنم» ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبهاء 
إن رضي؛ أمسكهاء وإن سخطها؛ ردّها وصاعًا من تمرا. ما معنئ: «لا تصروا 
الغنم»؟ 

«لا تصروا» بضم أوله وفتح ثانيه بوزن «تزكوا»» وهي التي صري لبنها 
وحُقن فيه وجمع؛ فلم يحلب. 

وهو التحفيل» فالتحفيل هو التجميع» سمي بذلك لأن اللبن يكثر في ضرعها. 

وظاهر النهي تحريم التصرية؛ لآن فيه إيذاءَ للحيوان» وتدليسًا على المشتري 
الذي ظنّ أن ذلك عادة الشاة أو الناقة؛ فزاد في ثمن شرائها لما رأئ من كثرة لبنها. 

مثلّا رجل عنده غنم يريد أن يبيعهاء أو عنده لقح إبل أو عنده بقر يريد 
بيعهاء والناس لهم غرض في الحليب واللبن» فيتركها ثلاثة أَيّام ما يحلبهاء أو 
يومين» حمَّْ إذا جاء المشتري ووجدها عل هذه الصفة أعجبته؛ يعني ظن أنَّ 
هذه صفة دائمة لهذه الماشية كثيرة الحليب واللبن» فيرغب في شرائها فيشتريها 
بسعر معين عل هذه الصفة. 

ما وجه تحديد الصاع في حال الرد؟ قالوا: الصاع المقصود به العوض عن 
الحليب الذي شربه» وذهب على البائع» ومقدار ما في ضروع الغنم والإبل 
والبقر من الحليب متفاوت» لذلك جعل الشارع العوض فيه مقدارًا محدَّدًا 


وهو الصاع من التمر حت لا يقع التنازع بين المتعاقدين في تقديره. 
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وقوله َللِ: «ثلاثة أيام», ابتداء هذه المدة من وقت بيان التصرية» وهو 
قول الحنابلة» وعند الشافعية أنها من حين العقد وقبل التفرق. 

والحكمة في هذه الثلاثة أيام؛ أن هذه المدة هي التي يتبين بها لبن الخلقة 
من اللبن المجتمع بالتدليس غالبًا. 

وظاهر الحديث أن الخيار لا يث ا علا أنه إذا 
غالبًا إل بعد ل ذكر قيدًا في ثبوت الخيارء فلو ظهرت التصرية بغير 
الحلب؛ فالخيار ثابت. 

وقوله َلة: «ثلاثة أيام». فيه رد على من اشترط الفورية في الرد والحديث» 
وإن ورد في «الغنم والإبل» فالبقر كذلك؛ لأنها في معناهاء خلاقًا لداود 
الظاهري. 

أما ما لا يؤكل لحمه؛ فقد قال البغوي رَحمََاانََا'': «لو اشترئ حيوانًا لا 
يؤكل لحمه. فوجده مُصَرَّاة؛ فله الرد على الأصح؛ لأن لبنها مقصود لتربية 
الولد» ولكن لا يجب رد شىء في مقابلة ما حلب من اللبن؛ لأن لبنها نجس 
لا يعتاض عنه). 


# © 
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# قال المصنف .1492 : 


0- عن عبد اللّه بن عمر وَعَإئهْءَئ: أن رسول الله كَلِ: نبئ عن بيع 
حبل طايه نانك أمر الجاهلية؛ كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن 


ل 7000 
عر ول وامنا هيا نبى البائع والمشتري. 


ورحو. 


- عن أنس بن مالك وََيََعَنَ: أن رسول الله كَلِْ: نبئ عن بيع 
الثغار حتَّىْ تزهيء قيل: وما تزهي؟ قال: «حتّئ تحمرٌ». قال: «أرأيت إذا منع 
الله الثمرة» بم يستحلٌ أحدكم مال أخيه؟!». 


8- وعن ابن عباس مدا يَولَدعَنَهَا قال: نب رسول الله يكةِ أن يتلقئ 
الركبان» وأن يبيع حاضر لباد» قال: فقلت لابن عبّاس وَإيََعَعا: ما قوله: 
«حاضر لباد»). قال: لا يكون له سمسارًا. 


سح ع م 


-٠‏ عن عبد الله بن عمر وَرَيَدْعَتهَا قال: ع وسول الله كله ع 
المزابنة؛ أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلًا بتمر كيلاء وإن كان كرما أن يبيعه 


١آه-‏ - وعن جابر بن عبد الله يدَيَدعَئْعها قال: خب ال يكل عن المخابرة» 
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والمحاقلة» وعن المزابنة» وعن بيع الثمرة 2# حيَّْ يبدو صلاحهاء وأن لا تباع إلا 


الجزء الثالث/ كتاب البيوع 


حديث عبد الله بن عمر رَبََتَْعَها أنّ رسول الله بَلِ: هئ عن بيع حبل 
الحبلة» قال: وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية. بيع حبل الحبلة: هو أن تباع الناقة» 
ومافي بطنها. 

ابتداءً: هل يجوز بيع الناقة وما في بطنها؟ 

بيع الناقة وما في بطنها هذا يجوزء فإن قلت: أليس في هذا غررء لأن 
الذي في البطن ما يدرئ ما هو. وهل سيكون من جنس سلالة أمه أو أبيه؟ 
نقول: إذا كان النظر من هذه الجهة» أن الإنسان ليس له غرض في الم أبدَاء 
ويكون غرضه فقط في هذه السلالة» قد تكون مثل سلالة الأم أو لا. هذا 
الذي قد يُنظر فيه إلى أنّه غررء لكن مع هذا أيضًا يقول العلماء: إن هذا الغرر 
قليل مغتفر» بالنسبة لما يحصل من العوض بالأم. وقالوا: وهذا من جنس 
الغرر الذي يكون في بيع الجدران» وبيع الصوف. يعني ثياب الصوف؛ لأن 
هذا يلحق النّاس فيه الحرجء لو اشترط أن يعلم ما وراء الجدران أو أن يعلم 
ما في حشو ثياب الصوفء فهل يمكن أن تفتحه وتمزق الخياطة! فيلحق 
الثانن فيه قرر» وقد لا تكتتزية» قا :داخل الضوف المقيط أنت ل تعرفة 
وهذه جهالة» لكنها مغتفرة» كذلك في شراء البيت» فأساسات البيت 
وجدرانه فيها جهالة لآنك لا تدري ما في الداخل» وتتفاوت» يقول العلماء: 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
هذه الجهالة وهذا الغرر يغتفر» قالوا: ومن ذلك أيضًا بيع ما في بطن الناقة 
والشاة» فهذا مغتفر إذا بيع مع أمه وذكروا أيضًا قاعدة: «يثبت تبعًا ما لا 
يثبت استقلالًا»» يعني لو أتيت وأردت أن تبيع ما في البطن استقلالا فلا 
يجوز لكن تبعًا مع أمه يجوز. وسيأتي كيف أن هذه القاعدة تثبت حتّى في بيع 
الشار قبل بدو صلاحهاء وسيآتي بيان ما يجوز الاستثناء فيها. 

أما بيع الجاهلية» يعني أن يبيع الناقة وما في بطنها إلى إنتاج ما في البطن, فهذا 
محرم» قال العلماء: لأنّه بيع إلى أجل مجهول, حنّى ينتج ما في بطن الناقة؛ هذا إذا 
كان أنثئ» وربما يكون ما في بطن الناقة ذكرّاء وقد لا يتتج؛ فهذا حرام, قالوا: 
السبب الأول لأنّه بيع لأجل مجهولء والسبب الثَاني: لأنّه بيع معدوم؛ فلم 
يوجد هذا الذي في البطن حتَّى يولد له بعد ذلك» فهذا بيع معدوم؛ يعني غير 
موجود. وغرر وجهالة» وقد لا يوجد؛ لأنَّه قد يكون ما في البطن ذكرّاء أو قد 
ولق 

وأما حديث: انب عن بيع الثمرة حتّ يبدو صلاحهاء نهى البائع والمشتري». 
هذا الحديث فيه النهي عن بيع الثار قبل بدوٌ صلاحهاء يعني إذا أردت أن 
تشتري الثمرة فلا يجوز أن تشتريها قبل أن تنضحج. هذا الحكم عامٌء قال: 
نب عن بيع الثمار حتَّىْ تزهي». إِذَا يدخل نحته كل الشار. وقيل: وما تزهي؟ 
قال: «حتَّ تحمرّ'. هل هذا هو فقط العلامة الوحيدة؟ نقول: لاء هذا جاء 


في رواية مقيّدة أنَّه ثمر النخلء وهو الذي يحمرٌء وفي رواية: أو يصفرٌء قال: 


الجزء الثالث/ كتاب البيوع 
١حنّ‏ تحمرٌ أو تصفرٌ». هذا الذي يقال فيه: إِنَّه ثمر نخلء وإلّا فبعض الثار 
ثمرها يكون أبيضء فلا يقال: إِنَّهِ إذا صارت الثمرة بيضاء فلا يصح بيعها 
ولو بدا صلاحهاء مثل: التوت الأبيضء ومثل التفاح» ومثل العنب 
الأبيضء ومثل الجاصٌ. يقول شيخ الإسلام أيضًا بلغة أهل الشام في 
«القواعد النورانية»: والدراق أيضًا الذي هو الخوخ هذا لونه أبيضء بل 
ومن الثار ما يبقئ على لون واحد سواء قبل الصلاح أو بعده» لكن يعرف 
صلاحه بالليونة» مثل التين» فمن أَوَّل ما يبدو يكون أخضرٌ ويظل كذلكء؛ لا 
يتغيّر وإن كان من الأحمر الغامق فسيبقئ على لونه نفسه. لكن كيف نعرف 
صلاحه؟ بالليونة» فإذا صار ليّنَا فهذا يقال: قد بدا صلاحه. 

قال: «أرأيت إذا منع اللّه الثم سر أحدكم مال أخيه؟». انتبهوا 
ِل هذه العبارة» لأن بعض أهل العلم يذكرها في الحديث علئ أنها من قول 
لبي يل وأبو مسعود الدمشقي 0 نقل عن الإمام مالك» وعن 


هو سح ار 


الدراورديٌ أنها مدرجة من قول أنس بن مالك ووَِتَدَعَنَهُ. 
يستثنئ من هذا شىء؟ نعم» يستثنئ منه حالتان: 

الحالة الأولى: إذا بيعت مع النخلة» يعني رجل جاء إل صاحب مزرعة» 
وقال: بكم تبيع هذه النخلة مع ثمرها؟ قال: بعتك بكذاء وإن كان الثمر ما 
استوى بعد؛ فهذا يجوز. وإن قيل إن هذا باع الثمر قبل بدوٌ صلاحه. نقول: 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 

يشت تبعًا ما لا يثبت استقلالا. لكن الإمام أحمد يَمَآَنَهُ له قول في رواية 
2000 قال: إن كان قصده التحايل عل الحكم بشراء النخلة 
معهاء ومقصوده الأكبر الثمر؛ فهذا لا يجوز. 

الحالة الثانية المستثناة: إذا اشترى الثمر مع الأرض. كأن يشتري الرجل 
المزرعة كلها بثغارهاء بكل شيء» والعقار كلَّه مع بثر الماء» ومع كل شي 
هل نقول: لاء ما بدا الصلاح في الثمر بعد؟! نقول: هذا يجوز لأنّهِ يثبت ت, 
الا + ينبت استقلالاء لأنه اشترئ الأرض بأصوها وبالثمر. وسيآن أيئا أله 
5000 «من باع نخلًا قد أَرَتْ فثمرتها للبائع إلا أن يشترط 
المبتاع». 000 عل الحالة الذي ذكرنا استثناءها. 


أما حديث النهي عن تلقي الركبان وبيع الحاضر للباد» فقد سبق الكلام 
عليه في شرح حديث أب هريرة وََليَدعَنَُ: «لا تلقوا الركبان». 

ثم ذكر المؤلف حديث ابن عمر وَعَليدعَتكاه قال: «نبئ رسول اللّه يَلِِ عن 
الا ل ا 0 
كيلا يعون أنايكون الرطن هرا وعؤسسن: التف يؤل نويد أن تيعة وال 
بدراهم أو ما شابه ذلك» لكن تريد أن تبيعه بتمر عندك مكيل موزون تعرف 
كيله أو وزنه» فهذا لا يجوز. فلا يصح أن تبيع الرطب عل رءوس النخل 
بالتمر المكيل. قال: «وإن كان كرمًا»» والكرم هو العنب» فالعنب الذي أثمر 
لتوّه وهو ما زال على سوقه. هل يصح أن تبيعه بالزبيب؟ الزبيب أصله 


الجزء الثالث/ كتاب البيوع 
عنبء والعنب في العصر الحديث إذا صار زبيبًا يكال أو يوزن» ومن قبل فقد 
كان يكال فقط ولا يوزن هذا الكيل من الزبيبء أو هذا الوزن. فنهئ النبي كَل 
عن أن تشتري به عنبًا عع سوقه. فلا يجوز ذلك» وهذا يسمئ مزابنة» نبئ النبي 
يكل عن ذلك كلّه؛ لأن هذا يدخل في باب الرباء وهو من ربا الفضل الذي جاء 
النهي عنه في حديث عبادة بن الصامت ورَوََانَهْعَنْةُ. 

ولو أن المصيّف ذكر حديث عبادة بن الصامت ووَعَليَهعَنْهُ في كتابه قبل 
هذه الأحاديث لكان أولى» وكانت تتفرع عليه كل الأمور الأخرى التي فيها 
النهي عن المزابنة وغيرها. حديث عبادة بن الصامت وعَإِيَدعَنَهُ وهو في 
«الصحيحين» قال: قال الت كَل «الذهب بالذهب. والفضة بالفضة: والبّر 
بالبرء والشعير بالشعيرء والملح بالملح سواء بسواءء فإذا اختلفت هذه 
الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد». فهذه الأصناف التي ذكرت 
في الحديث أصناف ربوية نعرفهاء وهي: الذهب والفضة والبر والتمر 
والملح. وبعد ذلك إذا عير عنها يقال: بيع ربوي بجنسه. يعني من نفس 
الجنس؛ لأنه عندنا مثلّا التمر اسم عام يدخل تحته أنواع من جنس التمر مثل 
الومتع لوطي هده ددا و تيار كذ اك قز نا لخدو ليلا كا لوليا 
أنواعًا تحت جنس واحدء فالكل تمر. فإذا أردت أن تبيع تمرّا برطب؛ ربويًا 
بربويّا فهذا بيع ربوي بجنسه لا يجوز. فإذا كانا من نفس النوعء فلا يجوز 
هذا البيع إلا إذا توفر فيه أمران: التقابض والعلم بالتساوي؛ لأن النبي كلل 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
قال: «مثلّا بمثل»» وقال: «يدًا بيد». فهذا ربوي بجنسه لا بِدَّ فيه من هذين 
أمرين: التقابض والتساوي. وينهئ عن بيع الرطب بالتمر؛ لأمرين: 

الأمر الأول: أن هذا الرطب ييبس بعد ذلكء. وإذا يبس نقص وزنه؛ 
مازقا" كاسن والددريعي لادنيك وعدي ايوكاس دك 
أن 2 يِه سأل: «أينقص الرطب إذا يبس؟) قالوا: نعم. قال: «إذًا لا 
تبيعوا التمر بالرطب». هذا أمر. 

والأمر الثاني: أنه ذكر في الحديث: أن يبيع ثمر حائطه - إن كان نخلًا - 
بتمر كيلًا. هذا الرطب بالتمر سواء بالكيل أو عل رءوس النخلء فإذا كان 
على رءوس النخل فهذا أيضًا يدخل فيه الجهالة من سبب آخر؛ لآنه وهو على 
رءوس النخل لا يكال ولا يوزنء فهذا لا يجوز؛ لآن القاعدة في الربويات: 
«الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل»» فالرطب إذا يبس نقص. فلا يجوز بيع 
ربوي بجنسه مع التفاضل ححديث عبادة بن الصامت ووَدَليَدُعَنَةُ الذي ذكرناه. 

لكن بالنسبة للأصناف الخمسة المذكورة في حديث عبادة بن الصامت 
و 0 بمعنئ أنه هل هناك ربويات أخرى تلحق 
بها؟ نقول: نعم» وبعض أهل العلم كالظاهرية قالوا: لاء لا يقاس عليها 
غيرها؛ لأن العلة ليست منصوصة. وإذا لم تكن منصوصة من جهة الشارع؛ 
فإننا لا نجزم أنها هي مراد الشارع. هذا كلام الظاهرية. 

ما هي علل العلماء التي استنبطوها في تحريم هذه الآأصناف الخمسة؟ 


الجزء الثالث/ كتاب البيوع 
بعضهم قال: الوزن» فكل هذه الأصناف توزن. وبعضهم قال: لاء العلة 
الكيل» كل هذه الأصناف مكيلة. وبعضهم قال: بل هذه أنان. يعني: الذهب 
ثمن» والفضة ثمنء والبر له ثمن» لكن هل هو ثمن متداول عند النَّاس؟ 
يعني: مثل الذهب والفضة ومثل الإبل. الإبل أثمان وكانت تقوّم بها الدّية 
ولا يجري فيها الرباء بدليل: أَنَّ الى كل كان يستسلف الإبل» ويعطي إل 
إبل الصدقة. وقال آخرون: بل العلة الكيل والقوتء يعني: هذه كلها أقوات 
- طعام - تكال: بر وتمر وشعير. واعتّرض عليه أنَّهِ إذا قيل: طعام. فإن الماء 
يجري فيه الربا؛ لأن الله عَرَجَلَ قال في شأن قصة طالوت: #إوَمَن لَّمْ يَطَعَمَهُ 
َإِنَّهه موّ 4 [البقرة: 744]. فسمئى الماء طعامًا. وبعض العلماء قال: بل العلة - 
يعني في بعض الأصناف - هي الكيل والطعام» والذهب والفضة أثمان. 
وماذا عن الملح؟ قالوا: لأنَّهِ يصلح به الطّعام» وبدونه لا يصلح الطّعام. 
إِذَاه يقاس عليه كل ما هو قوت ومكيلء وقالوا: «إذا بيع ربوي بجنسه؛ فلا 
بِدّ من شرطين: التقابض. والتساوي» كما ذكرنا. قالوا: وما جرى فيه ربا 
التفاضل جرى فيه ربا النسيئة» يعني: لا يجوز أن تبيع أيضًا هذا بالنسيئة» بدون 
ما تستلم النقدء» لكن يستثنئ من هذا: التمر والبر والشعيرء والملح. والآن 
النّاس أكثرهم يبيع التمر أحيانًا بسعر مؤجلء فهل هذا يجوز؟ نقول: نعم 
يجوز. فإن قلت في الحديث؛ قال: (يدًَا بيد» فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا 
كيف شتتم إذا كان يدا بيد؟». ونحن ذكرنا قاعدة بيع الربوي بجنسه أن هذا لا 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
بذ فيه من شرطين: التقابض» والتساوي. لكن بيع الربوي بغير جنسه هذا لا بد 
فيه من التقابضء لكن نقول: جاء الاستثناء» جاء التتخصيص. فالئَنٌ ل قدم 
اللدينة» فوجدهم يُسلفون في الثهار السنة والسنتين» فرخص في ذلك» ومعنئ 
يُسلفون الثغارء أي: يُقدّمون ثمن الثمرة إلى وقت الحصاد. وتقديم الثمن معناه 
أنه لم يستلم الثمرء فجاء هذا الحديث وخصص التمرء والبر» والمطعومات في 
جواز تأخير قبض الثمنء وبقي التحريم في الذهب والفضة محكً. 

قال: هئ النَى يكل عن المخابرة» والمحاقلة» والمزابنة. وذكرنا المزابنة» فم) 
هي المخابرة» وما هي المحاقلة؟ 

المحاقلة: قال في تعريفها في «الحاشية): بيع الحنطة في سنبلها بحنطة. هذه 
هي المحاقلة» وهي مأخوذة من الحقلء يعني: الثمر في الحقل» فأنت تبيع 
الآن القمح في سنبله بالقمح المكيل» وهو معنّى قريب من معنى المزابنة 
يعني: مثل العنب» ومثل الرطب في شجره. تبيعه بالمكيل» لكن لا يجوز أن 
تبيع البر أو الشعير في سنبله بالبر أو الشعير المكيل أو الموزون؛ للربا؛ لأنك 
لا تعلم بالتساويء والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضلء فهذا ربا لا يجوز. 

المخابرة: أو المزارعة» فهي أن يبيعه على جزء من الأرضء أو الثمرة. يعني: 
أن يعطي صاحب الأرض لعامل يزرعهاء والثمر بينها با يتفقان عليه. 

فنهئ النَِنّ ليِ عن المخابرة والمحاقلة. 

والصواب: أن المسألة فيها تفصيل» خلافًا لمن توهم التحريم مطلقًا؛ لأنَّ 


الجزء الثالث/ كتاب البيوع 
هناك أدلة أخرئ تدل عل أن الَّىّ لي عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من 
الأرضء يعني: يزرعون الأرض ويحرثونها ويفلحونها ويدفعون النصف للنبي 
يك. فهذه مزارعة؛ إِذَا كيف نوجه حديث النهي عن المزارعة؟ التوجيه: أن 
المزارعة المنهي عنها التي يكون فيها غرر وغبن لأحد الطرفين؛ لأن الي كه نبى 
عن الغرر في حديث أبي هريرة وَدَرَتَدَعَدَكُ أما أن يقال: إذا طلع الثمر فلي النصف 
ولك النصف. فهذا ليس فيه ظلمء يعني: إذا اتفق الطرفان فليس فيه غرر» معلوم 
ما سيكون لي» وما سيكون لك. أما أن تقول: الثمر الذي يطلع على جداول المياه 
في المزرعة هذه كلها لي» والباقي لك؛ هذا غرر لا يجوز لأنه يمكن ألا ينبت 
حول جداول المياه شيء أو ينبت شيء قليلاء فعل مثل هذا خرج النهي» فعن 
رافع بن خديج ,لَه قال: كنا أكثر أهل المدينة حقلاء وكان أحدنا يكري 
أرضه. فيقول: هذه القطعة لي» وهذه لك. فرب| أخرجت ذه ولم تخرج ذه. فنهاهم 
النبي يك رواه البخاري. فهذا هو المنهي عنه. أما بشطر ما يخرج من الأرض أو 
الثلث» فهذا لا شيء فيه» وهذا كما ذكرنا أنَّ ال يك زارع أهل خيبر بشطر ما 
يخرج منهاء وهذا في الصحيحين. والبخاريٌ في «صحيحه) لما جاء إلى هذا 
الأمر؛ ذكر تعليمًا مجزومًا به عن جماعة من الصحابة والسلف المزارعة» فذكر 
عن معاد وغ شعلة مالك وعو اخ مسعؤفه :وغ تجاغة :مخ الضحارة 
عض أنَّه ما من بيت با مدينة دار هجرة إِلّا وهم يزارعون بالثلث أو غيره. 
ثم ذكر أيضًا عن جماعة من السلف بعد الصحابة» ثم ذكر عن أبي جعفر الباقر. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة في «القواعد النورانية»: إن كان في الدنيا 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
إجماع فهذا هو أكبر إجماع. يقول إنه لا يعلم في الدنيا إجماعا أقوى من هذا 
وأكبر من هذاء فكيف يقال بتحريم هذا الأمر الذي أجمعت عليه الأمة؟! 

فالحاصل أن المزارعة أبعد من الغرر والظلم» وأقرب إِْ العدل» والمصلحة 
للطرفين؛ لصاحب الأرض وللعامل الذي يزرع الأرض. 

قال شيخ الإسلام ابن تبمية رَمَدانَه'': «إن المزارعة أبعد عن الغرر من 
المؤاجرة؛ لأن المتعاملين في المزارعة إما أن يغنم) حميعًا أو يغرما جميعًا؛ فتذهب 
منفعة بدن هذا وبقره» ومنفعة أرض هذاء وذلك أقرب إِللْ العدل من أن 
يحصل أحدهما على شيء مضمون. ويبقئ الآخر على الخطر). 

وقال متممّ''': «هنا منفعة بدن العامل وبدن بقره» وحديده هو مثل 
أرض المالك وشجره. ليس مقصود واحد منهما استيفاء منفعة الآخرء وإن| 
مقصودهما جميعًا ما يتولد من اجتاع المنفعتين؛ فإن حصل ناء اشتركا فيه 
وإن لم يحصل ناء ذهب على كل منهما منفعته؛ فيشتركان في المغنم وفي المغرم» 
كسائر المشتركين فيهم| يحدث من نباء الأصول التي هم». 

وقال أيضًا'": «إن هذه من جنس المضاربة؛ فإنها عين تنمو بالعمل 
عليها؛ فجاز العمل عليها ببعض نائها؛ كالدراهم والدنانير». 
)١(‏ القواعد النورانية (794/2/5). 
() القواعد النورانية (؟9//5٠5).‏ 
(*) القواعد النورانية (؟5/ ٠9‏ 5). 
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وه ٠‏ <> 0 
# قال المصيف 140 : 


5- وعن أبي مسعود الأنصاري وَدَإتَدعَنهُ: أن وسول الله يكل نبى عن 
ثمن الكلب» ومهر البغى» وحلوان الكاهن. 

- وعن وا بر نوع الف نه أن رسول الله يك قال: «ثمن 
0500 


5 - وعن ابن عمر ونا قال: ئ ال عن عسب الفحل. (خ). 


6- وعن أب الزبير وََزَتَدُعَنَهُ قال: سألت جابرًا يَوَلَتَُعَنهُ عن ثمن 
الكلب والسّنور؛ فقال: زجر رسول الله يَكِةِ عن ذلك. (م). 

# الشترح: 

خديث أبي مسعود الأنصاري وَإِيَةَعنَةُ أنَّ ال يله خب عن ثمن 
الكلب» ومهر البغي» وحلوان الكاهن. 

نبدأ بحلوان الكاهن, ومهر البغي؛ لآن ثمن الكلب فيه ببحث. الأجرة 
التي تأخذها الزانية على زناها؛ هذا محرم» والزنا حرام سواءٌ بأجرة أو بغير 
أجرة. وحلوان الكاهن: الأجرة الى يأخذها الكاهن عل كهانته - والعياذ 
بالله - فيجمع بين الكفر بالله» وبين أكل أموال النّاس بالباطل» فالكاهن 
يستعين بالج والشياطين» والحن والشياطين لا تعين الكاهن إِلّا إذا أشرك 


49 شرح عمدة الأحكام الكبرى 
بالله عَرَكَجَلّه قال تعالى: «إِنّمَا سُلطدنة. عَلَ أليبست يَوَلَوََُ وَألَدِنَ هم بو 
مُشركوت4 [النحل: .6٠٠١‏ فالكاهن بَمَع بين الكفر باللّه عَرَعِجَلَّه وادّعاء علم 
الغيب» والاستعانة بالجن» وتحقيق مراد الجن بطاعتهم بالشرك بالل 
والشيطان يفرح إذا أشرك الإنسي باللّه» ويعين الإنسي في بعض الأشياء؛ 
كيف يعينه؟ هو جني شيطان يسترق السمعء والشياطين تسترق السمع حين| 
تذكر الملائكة أمرًا من الأمور: «قَضي في السماء»» فتسترق الجن السمع. فإن 
قلت: هل هذا غيب يخبر الجني عنه؟! نقول: لاء ما هو بغيب مُطلق» هذا 
يسمئ غيبًا نسب فليس غيبًا مطلقًا ولا هو من مفاتيح الغيب التي لا يعلمها 
ِلّا اللهه فمفاتح الغيب هي التي ذكرها الله في قوله تعالى: ١‏ إِنَ هه عِندَه لم 
الكافة ودراك العتت يقل دلق التكار رامد وف كه ذاءاتسكيية هذا ونا 
درك تَفْسن أي أَرْضٍ تَمُوث 4 [لقهان: 4"]. وما في الأرحام قبل الشهر الرابع لا 
يعرف أحد ما هو: أذكر أم أنثئ؛ لأن الملك لم ينفخ فيه الروح بعد ولا كتب 
أنه ذكر أو أنث. لكن الملائكة إذا ذكرت الأمر: «قُضى في السماء بأمر الله 
عَيََجَنّ كذاا» فالجرن يسترق السمع في هذه المقولة ويكذب معها ماثة كذبة: 
كما قال الْتَّبيّ ل وينزل عل وليّه من الإنس» ويقول له: أخبرك بضالتك أو 
ما شرق لك ولكن اذبح لغير اللّهء افعل كذا. فالجني يستمتع بطاعة الإنس 
له في الشرك» والإنس يستمتع با تُخبره الجني عن المغيبات النسبية أو غيره. 
وهذا الاستمتاع ذكره ابن القيِّم في تفسير قوله تعاى: #وَيَوْمَ يحُشْرَهُمَ جَيِيصًا 
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يتمَعَصّرَ أن هد استكترم من ألإذين وَدَالَ لوهم مْنَ لانن ريا َسْتَمتَمَ يَعَضُنَا 
ببَعُض وَبَلدْنَآ أجلنا الى لَكَلتَ 4 [الأنعام: ؟1١].‏ فاستمتاع الجنيٌ بالإنسي 2 
يشرك بالله عَرَمَجَنَّ واستمتاع الإنسييٌ بالجني أن يحصل له مقصوده. وهذا كله 
حرام وشرك باللّه عَرَجَلّ وكفر به. ثم مع هذا هو أكل لأموال النَّاس بالباطل» 
كما قال الله عَيَيبَلّ: < # ابا اناميا إن كيرا ترس الْقَيْئَارِ وَالهبَان 
يألو نَأَمَوَلَ لاس بِالْبتطِلٍ وَيَصْدُورت عَن سسبيل أله [التوبة: ]. يأكلون 
أموال النّاس بالباطل ويصدون عن سبيل اللّهء بل ويوقعون النّاس في الشرك 
والكفر باللّه عَرَجَجَلَّ قال ابن القيّم وَتِمَهانَُ: وفي ذكر الكاهن تنبيه على العرّاف. 
والرّمال» والمنجمء والساحره وغيره» كل من فعل هذا؛ فحكمه واحد. 

وفي الحديث: «حلوان الكاهن». ولماذا سمي بحلوان» مع أن كل شيء 
تبيعه بدراهم ودنانير فهو حلوء قال النبي يَةِ: «إن الدنيا حلوة خضرة»؟ قال 
قينقناء الخلامة تمد العيمين لفك ساة خلوان الكاض: +" لذن رأحذه 
بسهولة ويسرء كذبًا عإن الناس» يدعي علم الغيبء واللّه عَرَجَلّ يقول: قل 
يتلم في لسوت وَالْدرّضٍ اليب إلَاأهَة4 [النمل: 15]. وهو يجمع أموالًا طائلة 
- نسأل اللّه العافية - بالسحت والحرام. 

أما ثمن الكلب فهو الذي فيه الكلام والمبحث. أولًا: ما هو الكلب الذي 
يحرم بيعه؟ بعض أهل العلم قال: الذي يحرم بيعه هو الذي لا يجوز اقتناؤه» وآما 
ما يجوز اقتناؤه» فيجوز بيعه» مثل: كلب الصيد والحرث والماشية والحراسة. 


1 شرح عمدة الأحكام الكبرى 
قالوا: هذا فقط الذي يجوز بيعه» أما ما سوى ذلكء لا يجوز اقتناؤه» فكيف يجوز 
بيعه؟! وقال بعض العلماء: هذا الكلام خطأ أصلاء الشريعة ما تأتي بهذا؛ لأن ما 
سوئ ذلك مأمور بقتله غير مستبقئ حتى تحتاج الآمة إلى بيان حكم ثمنه 
فالتحريم يتجه إلى ما استبقاه الشرع» وهو المأذون في اقتناته. 
وأماارواية: ااغبول عزن من الكلب إلا كلب :صيين» فهذه الرواية فعيفة: 
يقول الإمام أحمد والبيهقي وابن القيّم: كل رواية فيها الاستثناء: إِلّا كلب 
وعلىْ تقدير ثبوت رواية: «إِلا كلب صيد». فوجّهها العلماء توجيهًا 
لغويّاء فمعنوئ: إلا كلب صيد. أي: ولكن كلب صيد. وهذا نقلوه عن ابن 
الأنباري وعن قطرب شيخ سيبويه» قال: «إِلَا كلب صيد). يعني: ولكن 
النكاء] /15 3 لت 4 القابة ]عزو الها قد ميلف فاتركود تقال يعن 
أهل العلم نقل هذا ابن الجوزي في «زاد المسير»» قال: إلا كلب صيد. ا همزة بمعنى 
الواو» يعني: ولا كلب صيد. يعني: حنَّ كلب الصيد أيضًا لا يباع. 
كاعد الفرجريا ك اللعرنة رد تدر قوس الرواة ”نرق عدي الصناعة 
الحديثية» والرواية ضعيفة» ى] ذكر الإمام أحمد, والبيهقي وابن القيِّم رحمهم الله. 
وبعضهم استدل بأثر ضعيف عن جابر يِعَلَنََعَنَهُ - وهو راوي الحديث 
- بأنه رخص في ثمن كلب الصيدء فقالوا: هو راوي حديث: (إلا كلب صيد)» 
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وشراء الكلبء قال ابن القيم رَمَوْيّها'»: «الآثار الساقطة المعلولة لا تُقدّم 
على الآثار التى رواها الآئمة الثقات الأآثبات» حتئ قال بعض الحفاظ: إن 
نقلها متواتر» وقد ظهر أنه لم يصح عن صحابي خلافه ألبتة» بل هذا جابر 
وأبو هريرة وابن عباس ودَْيَهعَدْ يقولون: ثمن الكلب خبيث». 

وروئ أبوداود في سننه بإسناد صححه الحافظ ابن حجر" رَحِمَهُآنَكُ قال: نمئ 
رسول الله َكلِةِ عن ثمن الكلب». وقال: «إن جاء يطلب الثمن؛ فاملاً كفه ترايًا». 

وهل تجوز المعاوضة للتنازل عن الحق من عنده كلب الصيد؟ 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَحَدُآانَهُا": «الظاهر أنه يجوز المعاوضة 
عن النزول عن حقه. ويحتمل أنه لا يجوز لأنه حيلة» لكن لو احتاج إليه 
وطلبه تمن لا حاجة له؛ وجب عليه بذله فيها فيا يظهر؛ لأنه ليس بالك» 
وإنما له حق التقديم والاختصاص فقط؛ فيشبه الكلاً والماء). 


أما عن كسب الحجام. فهو خبيث, يعني: «ثمن الكلب خبيث. ومهر 
)١(‏ زاد المعاد (ه/ ١لا/ا).‏ 


(؟) فتح الباري (577/5). 


(9') حاشية الروض المربع (ص5١0.‏ 


:يه شرح عمدة الأحكام الكبرى 
البغي خبيث» وكسب الحجام خبيث). فحديث رافع لَه يَنَدَعَنَهُ داخحل في 
حديث أبي مسعود وَوَلَنََعَدَكُ لكن هناك فائدة في الحديثين» وهي قوله: «ثمن 
الكلب». ولاحظوا أنه لم يقل: «قيمة الكلب»» بل قال: «ثمن الكلب». انتبهوا 
إلى هذه الفائدة المهمة وما ينبني عليها؛ لأن الثمن هو ما تم عليه العقد» فمعنئ 
ذلك: أن الكلب غير متقوّم. لكن هذا ثمن اتفق ى عليه المتعاقدان» وهو بيع منهي 
عنه» فينرّل منزلة الملغي كأن لم يحدث البيع» وهذا معناه: أنه لو أن رجلا قثل 
كلبا؛ فإنه لا ضمان عليه؛ لأنّهِ لا قيمة له» فهو غير متقوّم. 

قال: (وكسب الحجام خبيث). هذا موضع إشكال. كيف يقول: خبيث» 
الى كِهِ احتجم وأعطى الحجام أجره» كما في «الصحيحين)؟ وأَوْجَهُ ما 
قيل في هذا أن المراد بالخبيث هنا: الرديء. يعني غير الجيده لي 
تعالى: «إولا تَيَمّمُوا ألْحدتَ هنْه تُنففُونَ وَلْسْتُم يكَاحِذِيه لَه أن تَفْحِصُوأ فِيهِ 4 [البقرة: 
يعني: لا أحد يتصدق بالخبيث» أي : الرديء. فالله 0 لا يقبل إل 
طيباء لا يقبل الخبيث؛» لكن المراد: رديء. لأن البعض كان يتصدّق بالتمر الذي 
فيه الحشف. فأنزل الله: #إولا تَمَمّمُوأ ألْحَدتَ نه تُنفِفُونَ وَلَسْتُميكَاحِذِيهِ . يعني 


آ آذه 


سح ار 


أن تتصدق مبذا الكمر الذي فيه حشف» وليمن بجيدك» والحال: (وأستم 
حَاخِذْ خِذِيهِ #» الواو هنا واو الحال» يعني: 0 لا تأخذون أو 


تأخذونه على إغماضء لوَلْسَمُمِكَاحِذِيِ ِل أن تفْحِصُوأ فِيهِ 4 [البقرة: 1717]. 


قالوا: كذلك كسب الحجام خبيث بهذا المعنئ» أي رديء» يعني: لم يجد 
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لنفسه عملا غير هذا؟! وهنا فائدة: ذكر العلماء أن بعض الصنائع مكروهة 
عند الشرع كالحجامة» لكن ما عند الشرع ليس هو ما عند النّاس في أعرافهم» 
فالئّاس عندنا مثلا أو بعض النَّاس في فترة من الزمن يأنفون من الصناعة» 
ويسمون فلانًا: الصانع. وهذا لا يعيبه» فداود عَلَتَواسَكة كان حدادًا أي: 
صانعًاء ونوح كان نجارّاء وان يك رعئ الغنم على قراريطء فهناك فرق بين 
ما قد تكرهه عرقاء ولا يكرهه الشارع. هذا كسب الحجام خبيث؛ معناه: 
رديء» قالوا: كيف يدل هذا عل أنه رديء؟ قالوا: قال ال له في رواية في 
السئن للحاجم الذي يأخذ الآجر: «اعلفه ناضحك). من باب التنزه» ومن 
هناء أخذ العلاء أيضًا قاعدة: أن الثيء قد يتبعض حكمه باعتبار الآخذ 
والمعطي. فقالوا: بالنسبة للمعطي - وهو النَبِيُ ل - ما عليه حرج ما عليه 
كع وبالميفة لاحل فمكروه لد عدا رالسينية للستحانة 

قال: «نهئ ال يل عن عسب الفحل». أي: ضراب الفحل. هذا الأمر 
نمل عنه الي يِه لماذا؟ قالوا: لأن الشيء اليسيرء والذي فيه منفعة 
للمسلمين يجب بذله. ولا تجوز المشاحة فيه وأخذ العوض عليه وأخذوا من 
هذا الحديث قاعدة كبيرة» ذكرها ابن رجب في «القواعد» قاعدة رقم تسعة 
وتسعين: وهي أن «الشيء البسير» وبذل المنافع التي لا يلحق ضررًا بصاحبه 
فمثل هذا يجب بذله ولا تجوز المشاحة فيه». وذكر أمثلة لذلك كما لو طلب 
أحد منك عارية المصحف. أو طلب منك أيضًا إعارة الكتبء لا منعه إذا كان 


فلن شرح عمدة الأحكام الكبرى 
مأموثا يؤدي العارية؛ لقوله تعاللى فيمن ذم الله: 8[ ويَمنعونَ الْمَاعُونَ 4 [الماعون: 3]. 
فلو أن المرأة طلبت ماعونًا من جارتبها؛ لا تمنعها؛ لأن هذا لا يلحقها فيه ضرر 
إذا بذلته. 

وبعض أهل العلم أيضًا عمّم هذا حتئ في عارية الحلي» وهو رواية عن 
الإمام أحمد ْطيك. عن كل حال القاعدة معروفة» لكن ما يندرج تحتها من 
آحاد المسائل هذا قد يقع فيه خلاف. فنهئ عن عسب الفحل؛ قالوا: لأن 
الشرع يحب تكثير النسل في الماشية» والأنعام. وهذا يقول: أعطوني عوضًا 
عن عسب بعيري. ما يصحء لكن لو اشترط هذا الرجل مالا فعلًا؛ فإنه حرام 
عم الآخذ, جائز للمعطي؛ لآن المعطي دفع في شيءٍ مباح. 

فالحاصل أن ما يجب بذله ولا تجوز المعاوضة عليه هو ما تدعو الحاجة إلى 
الانتفاع به من الآموال والأعيان ما لا ضرر في بذله» وهو ما خف قدره 
وسهل كالدلوء والفأس. والقدرء والمنخل. 

قالوا وح عن تمن الكلب- .هذا تكلمنا غنه- والسنون. الشتون: هو 
القطء وهذا أيضًا لا ثمن له أو أن هذا مبذول في الشوارع؛ فلا يقول أحدهم 
مثلا: أعطوني عليه مالّا. هذا وجه النهي عنه من هذه الجهة. وبعض علماء 
الشافعية كالبغوي لله له رأي آخرء حيث يقول: هذا تحريمه - يبدو والله 
أعلم - علىْ الوحشي من القطط؛ لأنّه غير مقدور عل تسليمه» القطّ الوحثى 
مثلّا هذا لا تستطيع صيدهء وتقول: بعتك القط الذي في الشارع» وهو 
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وحثي. وبعض أهل العلم قال: لاء هذا يحرم لأن هذا لا تجري فيه 
المعاوضة» وأن هذا ينبغي بذله من غير معاوضة:» فيكون من جنس خبي النَبىّ 
يد عن عسب الفحل ل ا «حقها 
حلبها وضراب فحلها». ب يعني: أن هذا حل للإبلء ما يُمئعء والله أعلم. 

قال ابن القيم ريََدالنَه'': «حرّمت هذه الشريعة الكاملة المعاوضة على 
ضرابه ليتناوله الناس بينهم مجانًا؛ لما فيه من تكثير النسل المحتاج إليه من غير 
إضرار بصاحب الفحلء ولا نقصان من ماله فمن محاسن الشريعة إيجاب 
بذل هذا مجانًا». 


.)7/93 /0( زاد المعاد‎ )١( 


ئس شرح عمدة الأحكام الكبرى 


5 
"- باب العرايا وغيرذلك 


.حت أ مح 


5- عن زيد بن ثابت َدَلنَدُعَنْهُ: أ لقو الله خط لماح 
العريّة أن يبيعها بخرصها. متّفق عليه. ولمسلم: «بخرصها تمرّاء يأكلونها رطبًا». 

- عن أبي هريرة وَعََيَدعَن: أنّ الى يكل رخص في بيع العرايا في 
خيية أوسيق» أكون كينة اوس مفق هلي 

- عن عبد اللّه بن عمر يتآيدعَها: أن ر سول الله يَكِ قال: «من باع 
نخلًا قد أَبُرت؛ فثمرها للبائع, إِلّا أن يشترط المبتاع». متّفقَ عليه. 

ولمسلم: «ومن ابتاع عبدًا؛ فياله للذي باعهه إلا أن يشترط المبتاع». 

8- عن عبد الله بن عمر وََدْعَتعا: أنَّ رسول الله كَلٍ قال: «من 
ابتاع طعامّاء فلا يبعه حنّى يستوفيه). 

وفي لفظ: «حنَّىْ يقضبه». وعن ابن عباس وََزدَةعَتها مثله. متّفق عليه. 


ه- عن عثمان بن عفان يََعَليَدعَنْه: أن النبيّ يَكةٍ قال: «إذا بعت فكل؛ 


الجزء الثالث/ كتاب البيوع 
وإذا ابتعت فاكتل». (خ). 

5ه - عن جابر بن عبد الله صَكَتعَتعًا: أنه سمع رسول اللّه يكل يقول 
عام الفتح: إن الله ورسو له وها بيع الخمر. والميتة. والخنزير» والأصنام». 
فقيل: يا رسول اللّهء أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلل بها السفنء وتدهن بها 
الجلود» ويستصبح بها الناس. قال: الاتعريح ام ابام ورتير اله كيه 
عند ذلك: «قاتل الله اليبهود؛ إن اللّه لما حرَّم شحومها؛ جملوه ثم باعوه 
فأكلوا ثمنه». متّفق عليه. 

”هه - عن جابر صَوَلَدعَنخًا قال: عب وول الله لوعن . بيع الثمر سنين. (م). 


# الشترح: 


هذا الساسشان يه به هي : الخادوسي 
مخصّص لحديث عبادة بن الصامت وَوَلََِعَنَهُ الذي في «الصحيحين» الذي 
أشرنا إليه فيها سبقء لما قال النبي كلله: «التمر بالتمر يدا بيد» مثلّا بمثل». 
وذكرنا أن هذا الحديث مخصّص له. فبيع العرايا خحخصص دربا الفضل . 

وذكرنا أن سبب تحريم بيع الرطب على رءوس النخل بالتمر مكيلا هو 
الجهل بالتساوي؛ لأنّه مهما كان الذي يخرص الرطب عللْ رءوس النخل 


9ك شرح عمدة الأحكام الكبرى 
حاذقا وخخبيرًا؛ فإنه لا يكون متيقنًا بكيله كالثمر المكيل عل وجه الأرض؛ 
فلذلك ذكرنا القاعدة في الربويات: «الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل». 
هذا في باب الربويّات. يقول هنا: رخحص ال يل لصاحب العرية أن يبيعها 
بخرصهاء ثمَّ ذكر حديث أبي هريرة يََليََعَنَهُ ومعناه. لكن فيه بيان المقدار 
المرخص فيهء وهو خمسة أوسقء والوسق ستون صاعاء فيكون المقدار 
المرخص فيه هو: ثلاثمائة صاع. ولا يزيد عن ذلك؛ لأن هذا هو المقدار الذي 
رخص فيه. وهل الخمسة أوسق داخلة» أم يكون ما دون خمسة أوسق؟ 

الصحيح: أن الخمسة أوسق غير داخلة» وأن المعتبر ما دون خمسة أوسق؛ 
لأن الأصل التحريم» فالأصل في بيع الرطب عل رءوس النخل بالتمر 
مكيلة؛ التحريمء والعك خضل من الراوي» .وهو داود بن الخصينق هل :هو 
خمسة أوسقء أو في دون خمسة أوسق؟ فهنا نحمل الأصل عل اليقين» وهو: 
عدم جواز البيع فيها زاد عن ذلك. 

وقوله: 00 يدل غلا أن النهي كان عزيمة» أي : لايجوز قبل ذلك» 
وفي هذا رد عل الحنفية الذين قالوا: لا يجوز بيع العراياء وقالوا: إِنَّه مسوخ 
بحديث عبادة بن الصامت وَعََتَعَنُ في النهي عن بيع التمر بالتمر إلا يدا بيد. 
تقول هذا اللنظ يدل عر عي النمه: (رخص)»؛ لذن رخس لكو ل 
بعل عزيمة. 


وللحنفية تأويل للحديث غير القول بنسخه. حيث تأوّلوا عقد العرايا بأنه 
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عقد هبة» وليس بعقد بيع» قال الخطابي رََدآنَه'': «لو كان الأمر على ما تأولوه 
من الهبة ما كان للخرص معتىء ولا لقوله: «رخص» معنّىء ولا وجه لببع 
ملكه في نفسه؛ لأن الهبة يتعلق صحتها بالإقباض» والإقباض ل يقع» فلم يزل 
الملك. والاسم ما وجد له مساغ في الحقيقة لم يجز حمله على المجاز). 

على كل حال عامة العلماء عم القول بإباحة بيع العرايا الك والأوزاعي؛ 
والشافعي. وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه؛ وأبي عبيد'"» والدليل 
معهم؛ فخلاف الحنفية لهم ضعيف لا يعوّل عليه. 

وبيع العرايا اشترط فيه العلماء شروطا: 

الشرط الأول: ألّا يكون للمشتري تقد. يعني: لا يكون عنده نقذ؛ لأنّه لو 
كان عنده نقد فكيف يذهب إل ربا الفضل» ويترك النقد الذي لا ربا فيه» وليس 
عنده أيضًا صنف آخر من الأصناف الربوية» مثل: اليد فقط عنده تمر؛ لأنّه إذا 
كان عنده بر فهذا بيع ربوي بغير جنسه. هذا تمر وهذا بر هذا ربويٌّ وهذا 
ربوي» لكن هذا من غير جنسه؛ فيجوز مع التفاضل إذا كان يدا بيد؛ لأن لدبي 
يك قال: «فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد). 


الشرط الثاني: أن يكون الذي يُقدّر الرُطب علْ رءوس النخل حاذقًا خبيرًا؛ 


.)79 /7( معالم السنن‎ )١( 
.)79 /7( (؟) معالم السنن‎ 


نك شرح عمدة الأحكام الكبرى 
لقوله: «بخرصها». 

الشرط الثالث: كمية المقدار الذي تؤول إليه تمرّا. لأننا ذكرنا الرطب إذا 
يبس؛ ينقصء وأشرنا إلى هذا فيه| سبق» بالإضافة إلى كونه يأكلونه تفكهّاء 
أي: لا بد أن يكون ماعلل رءوس النخل رطباء وهذا معن قوله يكله: «يأكلونه 
تفكهًا». يعني فاكهة» وهذه فاكهة العرب في الحجازء فلا يكون بيع التمر بتمر 
متفاضلا. 

وهذا الحديث استنبط منه العلماء قاعدة كبيرة من قواعد الفقه» وهي: ما 
حرّم تحريمٌ الوسائل؛ فإن الحاجة تبيحه. 

فالمحرمات نوعان: 

حرم تحريم مقاصد. مثل: تحريم أكل الميتة. ومحرم تحريم وسائل» مثل: ربا الفضل . 

لأنك لا تدري إذا كان بالخرص مقدارًا مساويًا تمَامًا للثمر المكيل أم لا. 
ومثل ذلك سفر المرأة بدون محرم؛ محرّم تحريم وسائل. كذلك النظر إلى وجه 
المرأة حرّم تحريم وسائل؛ لأنّه قد يفضي إلى الفتنة بها. فأخذ العلماء قاعدة: أن 
ما حُرّم تحريم الوسائل فإن الحاجة شيحه. فالمراتب ثلاث إِذَا: ضروريات» 
وحاجيات» وكاليات. والمحرم تحريم مقاصد؛ هذا لا تبيحه إلا الضرورة» 
كأكل الميتة فلا يجوز إلا حيث يحصل الملاك بدونها مع عدم غيرها من 
الطعام» أما المحرَّم تحريم وسائلء فهذا تبيحه الحاجة» والدليل هذا الحديث. 
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وكذلك في جواز نظر الرجل إلى المخطوبة» فإنه لحاجة وهي الرغبة في 
استدامة التكاح» فأبيح من أجلها النظر إل وجه المرأة؛ لأنّه محرّم تحريم 
وسائل. ولقد نبّهِ على هذا ابن القيِّم في (إعلام الموقعين» وأفاضء وذكر أمثلة 
منها: المرأة لو أسلمت في بلاد الكفر» وليس عندها محرم تسافر معه إلى بلاد 
الإسلام» فهل تسافر من غير محرم؟ قال: سفرها بدون مرّم محرّمٌ تحريم 
وسائل» وليس تحريم مقاصد. ناه قم ]مجان ررك بو ا زرا اا 
في بلاد الكفر فيه مفسدة» فتزاحمت المفسدتان؛ فير حص لما السفر بدون محرم 
إذا كان في بقائها خوف على دينهاء وخوف على نفسها. 

وفي هذا الحديث دليل عل مراعاة الشارع لحاجات الناس. انظر إِلْ ربا 
الفضل كيف رخص فيه؛ من أجل حاجة النّاس في الصيفء يأكلونه رطباء 
وعدا يدك عن كران لعز وسة واي لا تأي بالاغلول والأضان واننا سن 
شريعة حنيفية سمحة» وهذا من كمال الشرع. 

ونظير هذا ترخيص النبي مَل لعبد ال رحمن بن عوف ووَدَلَدُعَنهُ بلبس ال حرير 
لك ور واد اللشاري وعدم :تابس للدي قا قزم الرسافل ابم للحياحةء 

فالمقصود اعتبار الشرع لمرتبة الحاجة؛ خلافًا لمن منع الأخذ بالرخصة؛ 
حيث جاء بها الدليل» وقال: هذا تفصيل بلا دليل؛ فإن تعطيل ذلك يصيب 
الناس بالحرجء فانظر إِلْ اغتفار الغرر والجهل اليسير في جدران المنازل» 
ولولا ذلك ما باع أحد عقارًا إلا بعد أن بهدم الجدران وينظر في حشوها 


١‏ شرح عمدة الأحكام الكبرى 
ومادتهاء وهذا شيء لا تأتي به الشريعة. 

ثم قال: «من باع نخلا قد أَبْرت؛ حيرم للبائع إل أن يشترط المبتاع»» 
وحديث: «ومن ابتاع عبدًا؛ فاله للذي باعه إل أ تشترط المبتاع) . والحديث في 
(العصصيية) . هذا المحديث يدل عل جواز بيع الشمرة قبل بُدُوٌ صلاحها في حال 
إذا بيعت مع الأصل؛ لأننا ذكرنا في الباب السابق أن ال كي نهل عن بيع الثهار 
وامستس لمر 

الحالة الأولى: إذا يبعت مع النخل. وذكرنا أنه ثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا. 

والحالة الثانية: إذا بيعت كلها مع الأرض والعقار المزرعة. 

رادي مر د التوج الاوك التو ومو إذا بيعت مع الأصل: 
١من‏ باع نخلًا قد أبرت) وك بق لفحت وهذا مفهوم شرطء يعني أن 
التأبير يؤثر في الحكمء وإلا كان ذكره لغرًا من الكلام يُزَّه عنه الشارع» ينزه 
عنه النَن ل فلو كان التأبير لا يؤثّر في البيع لكانت الثمرة كلها للمشتري. 
لكن ما دام أن البائع له عمل في هذاء وأبّر النخل؛ فهذا مستثتئئ» وهذا 
مفهوم شرطء ولذلك لا دلالة عند الحنفية لمفهوم المخالفة؛ ولذلك ما أجرو 
هذا الحكمء وانتقد ابن الملقن من جعل هذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. 


آآ# ل سو 


وقال: قوهم: هذا فق جسن قوله مناخ : طإل نكل لما أق 4 [الإبر 8 


ع 
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يقول: «فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع». ب يعني إذا لمح النخل؛ فالذي 
باع النخل له الثمرء إِلّا إذا ا شترط المشتري؛ لأنَّهِ اشترط شرطًا مباحًا جاز له. 
والمسلمون على شروطهم. وليت المضتت ذكر بعد هذا اللووويق حلي 
دروزةة وعددية عقارر نو تغية ابلدة 1 "١‏ شترط جابر عل الى كَل ديلا اشترئى 
بعيره - حملانة إِلْ المدينة» وحديث بريرة لما اشترط أهلها أن يكون الولاء 
لهم؛ لأنّه كله سنذكر فيه قاعدة من ثلاثة أقسام ذكرها شيخ الإسلام في كتاب 
العقود في الشروط وتأثيرها في البيوع جوارًا وفسحًا للعقد أو إلغاءً. وبعض 
الأفو مط ال كور ان ت تشترط في البيوع أبدًا؟ لأن النَىّ يكل قال: «كل شرط 
ليس في كتاب اللّه؛ فهو باطل». ويظن أَنَّه ليس في كتاب الله يعني ما هو 
منصوص عليه بخصوصه في كتاب الله وهذا خطأء لأنه يصيب النّاس حرج 


إذا ما اشترطوا في بيوعهم شروطالها اعتبار في غرض للمشتريء أو البائع. 


© نه 


» شرح عمدة الأحكام الكبرى 


© قال المصنف 405 : 


و سح 


*الاه- - عن عبد اللّه بن عبّاس رَيَدآيَدْعَنْعَا قال: قدم النَئّ َل المدينة وهم 
يسلفون في الثار السنتين والثلاث. فقال: «من أسلف في شيء؛ فليسلف ني 
كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم». متّفق عليه. 

6-- عن محمّد بن أبي المجالد قال: أرسلني أبو بردة» وعبد الله بن 
شداد إل عبد الرحمن بن أبزئ» وعبد الله بن أبي أوق» فسألتهما عن السلم؛ 
فقالا: كنا نصيب المغانم مع رسول الله كله فكان يأتينا أنباط من أنباط 
الشام» فنسلفهم في الحنطة والشعير والزَّبيب والزيت إِلْ أجل مسمَّئ. قال: 
قلت: أكان لهم زرعء أم لم يكن؟ قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك. (خ. د. ق). 

كلاه- - وعن أبي سعيد الخدري رآ دَلنَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله يله: «من 
أسلم في شيء؛ فلا يصرفه إلى غيره». (د. ق). 

70ه- وعن عبد اللّه بن سلام وَيَيدعَنهُ قال: جاء رجل إل النََنّ بكلله, 
فقال: إن بني فلان أسلموا - لقوم من اليهود - وإنهم قد جاعواء فأخاف أن 
يرتدوا. فقال النبِيُ كَل «من عنده؟» فقال رجل من اليهود: عندي كذا 
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وكذا. لشيء سماه - أراه قال: ثلاثائة دينار» بسعر كذا وكذا من حائط بني 
فلان - فقال رسول اللّه يل «بسعر كذا وكذا إِلِْ أجل كذا وكذاء ليس من 
حائط بني فلان». (ق). 

# الشترح: 

هذا الباب في السَّلمء والسلم لغة أهل الحجازء وهو تقديم النقد على 
القبضء ويقال في لغة أهل العراق: السلف. والسلم: بيع موصوف في الذمة 
بتقديم النقد إلى أجل معلوم. يعني: أعطيك مبلعًا من المال نقدّاء وأشتري منك 
موصوفًا من الغارء أوصفه لكء أقول: هذه ألف دينار أريد بها تمرّا بعد سنة. 

والبيع هو تقديم النقدء والمبيع يكون موصوفاء وهذا كان من بيوع 
الجاهلية» ولي كلِ قدم المدينة ووجدهم يُسلفون في الثار» فوجدهم على 
ار سه 

قال العلامة صدَّيق حسن خان رَِمَهأّها'»: «الأصل في جوازه قوله تعالم: 
ينبا ار َامَنْوَ دا تَدَيَدمُ يد مه حَعُيُوةٌ 4 [البقرة: 147]. 

قال ابن عباس ووِدَلنَهَعَتعَا: أشهد أن السلف المضمون إِلْ أجل مسمئ قد 
أحله الله في كتابه. ثم تلا الآية» وفيه ما يدل على ذلك» وهو قوله تعالى: إل أن 
تكو تِجدْرَة حَاْرَه مد رُوئَهَا بَيَحَحكُمْ فلَدَسَ َك جَتَا حلا تَكتبوها 4 [البقرة: 117]: 


.)5١/5( عون الباري‎ )١( 
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وهذا في البيع الناجز؛ فدلّ علن أن ما قبله في الموصوف غير الناجز». 

والنبي يَكِةٍ جعل له ضوابط شرعية» قال: امن أسلف في شيء)؛ واشيء) 
نكرة في سياق الشرطء للعموم» لكن قوله في جواب الشرط: «فليسلف في 
كيل معلوم ووزن معلوم»؛ فبعض أهل العلم قال استنباطًا من معناه: هذا 
فقط في المكيل والموزون. وبعضهم قال: لاء بل يدخل فيه أيضًا المعدود 
والمزروع لقوله: «إى أجل معلوم». إِذَا قالوا: لا بد أن يكون النقد مقدّمّاء 
وأن يكون الموصوف مذكورّاء يعني عل وصف لا يشتبه بغيره» وأن يذكر 
الأخل فلا يد أن يع بعل نسنةة أى فل سوق : 

والحاجة داعية إلى إباحة عقود السلم بشروطهاء والشريعة جاءت 
بالتوسعة في البيوع والمعاملات والعقود. وهذا من يسرها. 

قال العلامة أبو المظفر السمعاني رِمَدَاَها'': «العذر وجود الحاجة إل هذا 
العقد للفقراء والمحاويج؛ فإن الإنسان محتاج إلى ما ينفقه عل نفسه. وليس 
عنده شيء يفضل عن حاجته لبيعه» ويرجو وجود مال من إدراك ثمرة له أو 
استحصاد زرع أو قدوم مال غائب؛ فيقبل السلم فيها تأمل وجوده أو في 
شيء آخرء فينفقه» فهذا العذر سبب الرخصة. 


والرخص تتبع الأعذار والحاجات». ومن هذا يقال: السلم عقد المفاليس 


.)١ 58 /7( الاصطلام‎ )١( 
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والمحاويج. 

فصار السلم في الحقيقة قبو ل عقد فيا لا يقدر علْ تسليمه» فجوّز رخصة.» 
ثم القدرة عل تسليم المبيع؛ شرط ليصح العقد. 

وفي الحال لا قدرة لما ذكرناه» فجعل الشرع الأجل شرطا ليقدر به عن 
التسليم؛ فإن القدرة بالوجود. والوجود للمعدمين بالتكسب والتحصيل» 
ولا بد له من زمان ومدة» وذلك من الأجل؛ فصار الأجل ليقدر به على 
تسليم المسلم فيه؛ فصار حت لازمّاء ولم يجز تركه بحال». 

وذكر المؤلف حديث أب بردة وعبد اللّه بن شداد: «فكان يأتينا أنباط من 
أنباط الشام». الها يقول الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: قوم من 
العرب اختلطت أنسابهم بالأعاجم. 

يقول عن عبد الرحمن بن أبزىء وعبد الله بن أوفى: «فنسلفهم في الحنطة 
والشسن والوفيت والريك ]كن أن سا 4 إذ افولا فاكانوا يأنوة إلا 
الحجاز وهم أنباط من أهل الشام» فيسلفونهم في الثار» يعطونهم النقد 
وهذا النقد يشترون به موصوقًا في الذّمة» وأيضًا هم لا يعلمون إن كانت 
هذه الثار عندهم في محاصيلهم أم سيشترونها. قالوا: لم يستفصل النَبِيّ يلله. 
قالوا: والصحابة يقولون: لا ندريء يقول: ما كنا نسألهم عن ذلك. وترك 
الاامتتسان' ل مقاء لاحن يكز شرلة الحهوة قي لقال قهةا يدل غزا إن 
هذا الأمر لا يؤثر في الحكم. 
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لكن يرد علْ هذا إشكال» وهو حديث حكيم بن حزام وَبَيَدعَنَُ أن الى 
يد قال: «لا تبع ما ليس عندك». فكيف يكون الجمع بين هذا وبين إباحة بيع 
السلم وهو بيع موصوف في الذمة؟ قيل: معنى «لا تبع ما ليس عندك». 
يعني: غبر المقدور على تسليمه؛ مثل: العبد الآبق وغيره. أو المراد به عين هذا 
الثبيء حاضرً | الآن» أما الملوصوفء يعني: شيء وصفته لك ول أعينه» وليس 
حاضرًاء مؤجل بعد سنة» فلا بأس. ففرقوا بين الأمرين» ولا بهم إذا كان 
عنده هذا الزرع أم لا 

إِذَاه السّلم محصص دربا النسيئة» يعني: كان المفروض في التمر والبرٌ أنه 
يباع يدا بيد. لكن جاء هذا الحديث وخصّص وجوَّز بيعه مؤجلًا؛ للمصلحة 
وحاجة الناس. 

فنستفيد من الجمع من الحديثين من كتاب العراياء ومن باب السلم؛ أن 
السلم حصّصٌ ربا النسيئة» وأن العرايا خصّص ربا الفضل. 

وحديث عبد اللّه بن سلام وَعَزَتَدعَنك قال: «جاء رجل إلى النَبِيّ يل 
فقال: إن بني فلان أضلهوا لقوم من اليهود...». هذا الحديث فيه ضعف» 
والمنقول أن من أسلم من اليهود نفر قليل» وأغهم قد جاعوا فخاف أن 
يرتدوا. يعني: يخشئ عليهم من الردة؛ بسبب الجوعء فقال النَبِن ل: «من 
عنده؟». يعني من عنده ما يطعمهم, أو من يشتري ليُطعمهم؟ فقال رجل 
من اليهود: عندي كذا وكذاء لشيء نواة وقد اراديطي: أظنه - ثلاثائة 
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مكان بي نوكلا زر يق اكرات انار بوتا ليد ار انكر ل قار اه لخر 
بالتقد. فلا يلزم أن يكون تهرًا بتمرء ويجوز ولو كان موصوقاء لأن النَبيّ يله 
ما اشتراه» لاء سيشتريه الرجل هذا؛ لأنّهِ يقول: من حائط بني فلان وفلان. 
يعرف صفته؛ أو يصفه له. يعني: من تمر فلان معروف ثمرهم. فقال رسول الله 
يكِ: بسعر كذا وكذا إلمْ أجل كذا وكذا. وهذا الحديث عل ضعفه يطابق شروط 
السلمء فلا بِدَّ أن يحدد السعرء وتحَرّد الأجل» ويذكر وصف الثمرء طبعًا هو 


وصفه من قوله إِنّه من ثمر حائط بني فلان. واللّه أعلم. 


© نه 


00» شرح عمدة الأحكام الكبرى 


© قال المصنف 405 : 


00 
؛ - باب الشروط في البيع 


+حصت الأ محر 


ه- عن عائشة ولنَدْعَتَهَا قالت: جاءتنى بريرة صََلنَدْعَتهَا' فقالت: 
كاتبت أهلٍ عل تسع أواق» في كل عام أوقية» فأعينيني. فقلت: إن 2 
أهلك أن أعدّها لهمء ويكون ولاؤك لي؛ فعلت. فذهبت بريرة إِلْ أهلهاء 
فقالت لهم. فأبوا عليهاء فجاءت من عندهمء ورسول الله يك جالس» 
فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم, فأبوا إِلّا أن يكون لهم الولاء» فسمع 
لني يكل فأخبرت عائشة النِْيّ يل فقال: «خذيهاء واشترطي لمم الولاء. 
فإنم) الولاء لمن أعتق». ففعلت عائشة؛ ثمَّ قام رسول الله كَكيةٍ في الناس» 
فحمد الله وأثنئ عليه ثمَّ قال: «أما بعد. ما بال رجال يشترطون شروطًا 
ليست في كتاب اللّهء ما كان من شرطٍ ليس في كتاب اللّه؛ فهو باطل؛ وإن 
كان مائة شرط. قضاء اللّه أحق. وشرط الله أوثق» وإنَّا الولاء لمن أعتق». 


4- وعن جابر بن عبد الله صَدََيَدَعَنعَا: أنه كان يسير على جمل له 
فأعياء فأراد أن يسيبّه» فلحقني النبيٌّ يك فدعا لي» وضربه فسار سيرًا لم يس 
مثله. قال: «بعنيه بأوقية». قلت: لا. ثم قال: «بعنيه». فبعته بأوقية» واشترطت 
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حملانه إلى أهلي» فلا بلغت؛ أتيته بالجمل» فنقدني ثمنه» ثمَّ رجعت»ء فأرسل 
في أثري» فقال: «أثراني ماكستك لآخذ جملك. خذ جملك. ودراهمك فهو 
لك». متّفق عليها. 

# الشترح: 

حديث عائشة تقول وََلَنَُعَتهَا: جاءتني بريرة وَوَزَنَدُعَنْهَاه فقالت: كاتبت 
أهلي على تسع أواق. والمكاتبة بين الآمّة أو العبد والسيد: هي عقد بينهما على 
أن يعتق العبد نفسه من سيده على مبلغ معين» يعمل ليحصّل هذا المبلغ» فإذا 
حصّله ودفعه لسيده فقد أعتق بمقتضي هذا العقد الذي بين العبد وسيده» أو 
الأمة وسيدهاء قال تعالى: #وَالدِنَ يخوت الْكتب ِنًا ملكت يدك فَكَبوَهُمْ 
اع فى 4112 [النور: ]. هذه هي المكاتبة» فحصل بين بريرة وبين 
أهلها - وسُمُُوا بأهلها؛ لأنها تأوي إليهم» وتَأَعَلٌ عندهم» فهذا معنى أهلهاء 
وهم أهلها ولاءًء وليس نسبًا. 

مكاتبة على تسع أواق. والأوقية أربعون درهمًا أي ستون وثلاثائة درهمء 
في كل سنة تدفع أوقية» فهي مكاتبة إلىْ نسع سنوات» يعني مؤجلة كل سنة. 


تقول: في كل عام أوقية فأ عينيني. جاءت إِلْ عائشة رَيَوَليَعَتهَا لتستعين بها 
عل عتقهاء فقلت - أي: قالت عائشة رََإَدْعَْهَا -: إن أحبٌ أهلك أن أعدَّها 


3 


لهم. يعني: أن أدفع المبلغ كله نقدَاء ما هو بنسيئة» ويكون ولاؤك لي فيكون 
ولاؤها لمن أعتقهاء فيقولون مثلًا لعبد من العبيد» أو لأمة من الإماء القرشى 
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ولاءً وليس نسبًّا؛ لأن من أعتقه قرشيء أو كان هو مون عند هذا القرشيٌ» 
ومات وهو عبد عند هذا القرئي؛ فيكون نسبه ولاءً» ينسب إليه على أنَّهِ من 
عبيده» أو تنسب الأمة إليه على أنها من إمائه. 

فقلت: إن أحبٌّ أهلك أن أعدّها لهم. ويكون ولاؤك لي؛ فعلتُ. فذهبت 
بريرة وَوَلََدعَنََا إلى أهلهاء فقالت لهمء فأبوا عليهاء قالوا: لا. فجاءت من 
عندهم ورسول الله كَكهِ جالس» فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم؛ فأبوا 
إِلّا أن يكون لهم الولاء» فأخبرت عائشة وَليَدعَنَا ال يل فقال: «خذيهاء 
واشترطي لمم الولاء. فإنما الولاء لمن أعتق) 

وهذا الأمر موضع إشكال كبير عند العلماء» فَالنيٌ يل قال لعائشة وَيَليةعَتَها: 
«خذيها». أي: ادفعي ما بقي» ادفعي الأواقي كلهاء وخذي بريرة وَعَلَنَدعَنْهَا 

شترطي الولاء لهم كى] اذ فاطو كبك بأذة مدا الترظ وهر عر ة؟ 
00 

قالوا: إن هذه اللفظة: «واشترطي م الولاء). ضعيفة. بعضهم قال 
دا 0 بتفرّد هشام بن عروة عن أبيه» وهذا الإعلال ضعيف؛ لأن 
اللفظة متفق عليهاء وهشام بن عروة وعارة محفكلة ماو هذا الوجه 
الأول» ومن سلكه هو الإمام الشافعي رَََالنَهُ 

أما الوجه الثَانِ فقد سلكه المزني والخطابي في معني اللام في قوله: 
«واشترطي هم الولاء». أجابوا عنه من جهة اللغة؛ لدفع الإشكالء قوله: 
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«واشترطي هم الولاء». قالوا: اللام في قوله: الهم». بمعنى: على» كقوله تعالى: 
وَلَهُمْ آللَمَمَةٌُ4 [غافر: 07]. يعني: وعليهم اللعنة. وفي سورة الإسراء: إن 
تل لست لس وَإِنَ مام َلهأ 4 [الإسراء: 7']. يعني: فعليها. قالوا: 
اشترطي عليهم الولاء» ولكن ما هو لهم بل عليهمء يعني: لعائشة 
0 وهذا الوجه بعد أيضَاءَ ويأباه السياق»؛ لأن أهلها كانوا رافضين 
فكيف يرسلهم النَبِن كلل إلى أمر لم يقبلوا به أصلًا. إِذَاء ما الجواب عن 
000 
الجواب عنه: أنَّ الى كل قال لما ذلك؛ لأن هذا الشرط ينافي مقصود 
العقد. فكونهم لو اشترطوه؛ يُنَزّل منزلة المعدوم. ويريد النَِيّ يل إبطال هذا 
الشيء؛ لأنّه سيقوم ويخطب في الناسء فإن قلت: المسلمون على شروطهم؟ 
نقول: هذا الشرط ينافي مقصود العقد. لماذا؟ لأن الشرط الذي ينافي مقصود 
الشرع يُنَزّل منزلة المعدوم, كأنه ما اشترطء كأنه لغوء فكأنه ما وُجد ولا 
بشو فق يدق انا يقنع الم ببولذلك الم يلواح ريو 
والولاء صار لعائشة» كأن الشرط ل يذكر. 
فإذا قلت: ما فائدة ذكر هذا الشرط؟ 


قال العلماء: ليكون أبلغ في النقض. إذا كانوا مصرين على هذا الشرط: 
«اشترطي لهم). ثمّ يقوم كَلِ عل المنبر» ويخطب في النّاس؛ فيكون أبلغ في 
نقض هذا الشرطء وهذا أبلغ من إبطاله بمجرد المعاملة الخاصّة. قالوا: وهذا 
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نظير حديث المسيء في صلاته؛ فإن النِيّ يكل يعرف أنه ما يحسن غير هذاء 
ويأمره بإعادة الصلاة» ويأمره بالصلاة على وجه فاسد من باب كونه أبلغ في 
التعليم بعد ذلك. 

قالت: ففعلتء ثم قام رسول الله كَلِ في النَّسء فحمد الله وأثنى عليه 
0 «أما بعد ما بال رجال. ارط عرهه ف العلت: ؛ أو أنه إذا 
دكن لكان فيدخل معهم النساء اهمضه لديا اإيشترطون شروطًا 
ليست في كتاب اللّه...» وهذا يحتاج إلى توجيه؛ يعني: ليس في كتاب الله 
18 هذا هو المقصود. وليس المقصود أنه غير منصوص في كتاب اللّه 
بدليل: وقوع الشرط غير المنصوص في كتاب اللّه موضع القبول من رسول الله 
يك في بيوعه» فعن جابر عن اَن يكل في الحديث الذي بعده. أنَّ ال يله 
اتر ف بعيرَ جابر» وهو قافل من الغزوء فقال ابي لل: «بعنيه بأوقية»). 
قلت: لا. ثم قال: «بعنيه). فبعته بأوقية واشترطت حملانه إلى المدينة. يعني : 
أن أبقئ عليه. ويحملني إلى المدينة» فإذا وصلت إلى المدينة؛ أعطيتك البعير. 
وهذا يدل علك وقوع الشرط من جابر مع اَي لة. إِذَاه معن «ليس في 
كتاب اللّه): لين ف كاب اللمحلة دجوا لحرو راح بتر 
تعال: ‏ يها الَدِبَح عَامَنُوَا أَوَهُوأ أَلْحْقُودِ > [المائدة: ١‏ فإذا جمعنا هذه 
الأحاديث الثلاثة: حديث جابر» وحديث عائشة في بريرة» وحديث: «من 


2 2 2 
باع نخلا قد أبّرت؛ فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع»؛ صار عندنا ثلاثة 
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أحوال للشرط مع العقدء ى) ذكرها شيخ الإسلام يَِمَدْلَنَهُ في كتاب العقود. 
الحالة الأولل: شرط ينافي مقصود العقد» فهذا يُفسد العقد ويبْطلّه. 

مثل: رجل تزوج امرأة واشترط عليها ألا يدفع لها مهرًا. وهناك فرق بين 
ألا يسمى المهرء يعني أن يتفق على الزواج» لكن لا يكتبون كم المهر» فهذه لها 
مهر المثل» وفرقٌ بين أن يشترط ألا يدفع مهرّاء أي: ليس لا مهر. فاشتراط 
ألا يدفع مهرًا يفسد العقد. كأنه ما حصل نكاح أبدًَا؛ فهذا العقد كله باطل» 
ا ا لأن هذا الشرط ينافي 
مقصود العقد؛ لأن هبة المرأة نفسها هذا من خصوصيات النبي كله قال 
تعالى: دز مُؤْمِمَدَ إن وَهَبَتٌ َفْسهَا لبي إن أراد لي أن وسكي عالق أل 
0000000 #. ولآن ال يكل قال: «لما المهر بها استحللت من فرجها». 
الحالة الثانية: شرط ينافي مقصود الشرع. ولا ينافي مقصود العقد. فهذا لا 
يُفسد العقد لكن هذا الشرط يُنزَّل منزلة المعدوم» كأنه غير مذكور في العقد. 
مثل: حديث بريرة ووَوَلِتََعَنْهَه فالبيع تم والولاء صار لعائشة وَوَلنَدعَتَهَا 
فهي التي أعتقتهاء فكأن الشرط غير مذكور في العقد. إِذَا هذا الشرط الذي 
ينافي مقصود الشارعء ولا ينافي مقصود العقد يكون ملغيّا ولا يُبطل العقد. 
الحالة الثالثة: شرط لا ينافي مقصود العقدء ولا ينافي مقصود الشرع. 
فهذا جائز؛ لحديث جابر بن عبد الله وَعَليمَءَئق: ولأن النّاس يحتاجون إلى 


ج١1‏ شرح عمدة الأحكام الكبرى 
هذا في بيوعهم؛ أحيانًا تحتاج أن تشترط شرطًا معيًا في البيع؛ فمئع هذا فيه 
عره عا انلبق لاس كيالا م بوكر ني ويه كرد 
محرّمء أما الشروط المباحة فلا يوجد ما يمنعهاء وحينئذ يكون معن حديث: 
«(كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل». المراد به الشرط الذي لم يُبحه كتاب 
الله لا بدليل عام ولا خاص. 

قال الخطابي رَمَدْآَا'': «قوله «من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله 
لينل لني تجس ةن كز انظ لون تع ١‏ انحا فيه الكتابة وسعناء سكراتة 
فهو باطل» ولم يرد أن مالم يُنصّ عليه من الشروط في الكتاب باطل». 

ونستفيد من حديث عائشة وَدَإَيَهَْتهَا أنّه يجوز أداء الدّين قبل حلول 
أجله بدليل قوها: إن أحبٌ أهلك أن أَعَدَّها لهم. فإذا كان عليك دين وتريد 
أن تؤديه قبل حلول الوقت؛ يجوز هذا. 

ويستفاد من حديث جابر 'وَعَلَنَُعَنَهُ فائدة مهمة» وهي: أن "التمتنة :قن :لا 
تكون هي العلة في تحريم الربا في حديث عبادة بن الصامت وعَإنَدعنْه: 
«الذهب بالذهبء والفضة بالفضة. والبر بالبرء والتمر بالتمر» والشعير 
بالشعير, والملح بالملح يدا بيد سواءً بسواء. فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ 
فبيعوا كيف شئتم». فبعض العلماء أنكر علة الربا الاستنباطية بالتنمية قائلًّا: 


.0791/1( أعلام الحديث‎ )١( 
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مطليك ابر قدد يدك غلا ان الغمرة البتى هو جه نط لآن الاين كانت ادن 
تقَوّم مها الدية» وشراء الب كد البعير نسيئة» يعني اشتراها وهو راجع من الغزوء 
لكن مت أعطاه الأوقية المبلغ؟ أعطاه الأوقية في المدينق» وهذا ددعل اننع 
الإبل لا يجري فيه ربا النسيئة» مع أن الإبل أثهان» فيكون هذا دليلًا عل أن العلة 
المستنبطة عند بعض أهل العلم علِل أن هذه الأصناف ربوية للثّمنية؛ فيها نظر. 

وفيه دليل عن جواز ضرب البهائم ب! لا يضرها للحاجة؛ لأن جابرًا لم 
لحقه ال يكل دعا له» وضرب البعير» فسار سيرًا لم يس مثله. 

وفيه دليل أيضًا علن أنَّ الي يل مجاب الدعوة. وفيه دليل عل جواز 
المماكسة؛ لأنّ التََىّ يل ماكس جابرٌاء قال: «أثّراني ماكستك». وفيه دليل عل 
جواز اشتراط الشروط في البيع إذا ل تكن الشروط محرمة» ولا تنافي مقصود 
الشرع ولا مقصود العقد. 

وحديث عائشة يبعت يدل عل أن الشرط الذي ينافي مقصود الشرع؛ 
باطل» ولا يُعتد به» ويُنزّل منزلة المعدوم. 

قال أبو عبد الله المازري رَجِمَدامَهُا'": «قد اختلفت الأحاديث في الشروط»ء 
ومن لم يتفطن لطرق بنائها اضطرب الأمر عليه». 


ونرجع بعد ذلك إلمْ حديث عبد الله بن عمر يََزَتدعَنْهه في المسألة التي 


.)508/5( المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 
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تعرضنا لها في السابق» قال كل «ومن ابتاع عبدًاء؛ فماله للذي باعه. إلا أن 
يشترط المبتاع». وهنا نذكر عدة مسائل فرعية: الأدل جواز بيع العبد. لكنه 
يقول: «فماله للذي باعه». فهل العبد يتملك المال حتّئ يقال: إن المال الذي 
للعبد يكون للذي باعه؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء» فبعضهم قال: هذا 
الحديث دطاااة العبد يتملّك المال. لكن قالوا: إذا كان العبد لا يملك 
مالاء فككيف يتملكه؟ فتالوا: |3|ملكه سيدةه» أى: سَيْدَه قال له: هذه الأموال 
لك. وهو ني الأصل لا يتملك؛ لكن كل ما تحصله هو لسيده. ولا يتملك 
حنَّى رقبته. فقال له سيده: خذ هذه الدراهم لك. قالوا: ففي هذه الحالة 
يتملك. فإذا جاء يبيعه السيد ومعه المال؛ فالمال يرجع للسيد؛ لأن العقد وقع 
فقط على العبد» وليس على الاثنين جميعًا. 

وبعض أهل العلم كالشافعي ولك في قوله الأخير, قال: لاء العبد لا 
يتملك؛ لقوله تعلل: «( 4ه سَرَيَ أن متكا عَبَدا تمك لَابَقَيرُ عَلَ َوه ومن 
دفن ما رركا حت فهر تفخ ينه ينا وجَهرًا 4 [الفحل 108 قالوا؛ وهنا 
يدل عل ان العنة 30 خملاك شكاد ووق اق هد ساي صو لايق : «من باع 
عبدًا؛ فاله للذي باعه). فاللام في قوله: «للذي باعه». يعني: أن العبد له 
مال. قالوا: واللام في قوله: «له مال». قالوا: هذه ليست للملكء وإنَّا هي 
للاختصاصء مثل| تقول: هذا سرج للفرس. فالسرج لصاحب الفرس» 
لكن اختصاصه بالفرس. فقالوا: وهذا المال اختصاصه بالعبد. 
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ثمّ تكلموا أيضًا في مسألة فرعية ثانية» وهي: ال” 
أيضًا: إن الثياب التي عليه مال متقوّم» ولا بد أن تُدفع قيمته؟ بعض أهل 
العلم قال بهذاء وبعض أهل العلم قال: لاء جرئ العرف بأنه يكون مع رقبة 
الغيف ا عمف علة: 

أما حديث ابن عمر ودََدَدْعَنعًا: من ابتاع طعامًا؛ فلا يبعه حنّىْ يستوفيه). 
هذا الحديث معناه: أن الطّعام إذا أردت أن تبيعه؛ فلا تبيعه حنّى تستوفيه 
كيلا إن كان مكيلاء مثل: الصاعء وإن كان من الأصناف التي توزن فلا تبيعه 
حتّى تستوفيه وزنًا. قالوا: ويدخل في ذلك المعدود أيضّاء وكذلك المزروع 
بالذراع . فالمهمٌ أن هذه الأشياء المعلومة لا بِدَّ أن تباع بعد الاستيفاء تمامّاء 

قال: وفي لفظ: ١حتّى‏ يقبضه). معناه أيضًا أنه إذا اشتريت طعامًا؛ فلا 
تبعه حتئ تقبضه. وهل هذا يدخل في كل مبيع أم هو في أطعمة خاصة؟ 

بعض أهل العلم قال: يدخل في كل مبيع» فلا تبعه حتَّىْ تقبضه؛ لأن ابن 
عبّاس وَوَزَتَدعَتْها لما روئ الحديث؛ قال: ولا أرئ كل شىء إِلَا مثله. هذا في 
«صحيح البخاريٌ»» قالوا: وذكر الطَّعام؛ لأنه هو غالب البيوع» فقالوا: من 
أجل هذا ذكر الطَّعام. 

وبعض أهل العلم قال: لاء هذا فقط في الآصناف الربوية» لا يجوز أن 
تبيعها حنَّىْ تقبضها؛ لأنها يدخل فيها الربا؛ فلا بدّ أن تقبضها. 
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وبعض أهل العلم قال: لاء ليس المقصود الربا فقطء ليس نظر الشارع 
محصورًا في الرباء وإِنَّا هئ عن بيعه لأنّه لم يحزه بعد والئَِيّ َل نمئ عن بيع 
السلع حبَّىْ يحوزها التجار إِلْ رحالهم؛ ولأنه إذا لم يقبضه؛ لم يدخل في 
ضمانه» وإذا لم يدخل في ضمانه» فكيف يربح ما لم يضمن؛ لأن الي كل نبى 
عن شرط وبيع» وعن بيع ما ليس عندك» وعن ربح مالم يضمنء قالوا: وهذا 
من ربح مالم يضمن. فكيف تربح في شيء لم يدخل فيه ضمانك بعدء لأنّه إذا 
تلف قبل التسليم رُفعت عنك الجائحة» فقالوا: هذا هو المقصود. إِذَاء لا تبعه 
حتَّى تقبضه. وهذا القول قويٌ» لكن هل يستثنىئ منه شىء؟ ما دامت العلة 
ربح مالم يضمن» بعض أهل العلم قال: يستثنئ منه إذا باعه بنفس السعر 
الذي اشتراه؛ لأنّه ما ربح فيه» فإِذًا هذا لا يدخل في النهي الذي هو ربح مام 
5 وهذا من جملة اختيارات شيخ الإسلام ابن تيميّة مظااء ويدلٌ عليه 
مرسّل سعيد بن المسيب يهان أن الى ل قال: «لا بأس بالتولية». 

وأما حديث عثان: «إذا بعت فكل). هذا ني المكيلات» وهذا لايدلٌ على 
أنه لا يجوز بيع الطّعام جزافًاء بل يجوز بيع الطَّعام جزافًا إذا كان بنقد. ى) 
جاء في حديث ابن عمر وََدَليَهَعَنْهَا في «صحيح البخاريٌ»: أنهم كانوا يضربون 
ا ل 
البيع قبل أن يحوزوه إلى رحالهم» وليس عل البيع جزافًا. 


والغرر في بيع الطعام جزافًا يسير مغتفر؛ لذلك رخص فيه الشارع؛ لأن 
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المشتري أمامه الطعام» فهو يشتريه بعد رؤيته» والجهالة التي فيه ليست جهالة 
ميسر؛ لآن جهالة الميسر يكون فيها المتعاملان بين الغنم والغرم» والمشتري 
هنا ليس بغارم. فبيع الصبرة من الطعام جزافًا بالنقد يجوزء أما بيع الصبرة 
من الطعام جزافًا بالطعام المكيل لا يجوز؛ لأنه ربا وفي (صحيح مسلم» من 
حديث جابر بن عبد الله يَعزيدعَْه قال: خبئ رسول الله يكل عن بيع الصَبْرة 
من العم لا يعلم مكيلتها بالكل امس من التمن. 

قال: «وإذا ابتعت؛ فاكتل)؛ الحكم واحد إذا اشتريت أيضًا: فاكتل؛ لأن 
المبيع مكيل وموزون. 

ثمّ ذكر حديث جابر بن عبد الله يعَآئهَء:: أَنَّه سمع رسول الله كَل 
يقول عام الفتح: (إن اللّه ورسوله حرمًا بيع الخمرء والميتة» والخنزي 
والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يُطلْ بها السفن» 
وتُدهن بها الجلود» ويستصبح بها الناس - يعني: يستعملون شحوم الميتة في 
الإضاءة -. قال: لاء هو حرام) . ثمّ قال رسول الله كك عند ذلك: «قاتل اللّه 
ل ل ل أذابوه - ثم باعوه فأكلوا 
ثمنه). هذا الحديث صريح في تحريم بيع الخمره والميتة» والخنزير» والأصنامء 
حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير» ولم يقل: وحم الخنزير» ليعم كل أجزاء الخنزير؛ 
أنه عينٌ نجسة لا يطهر منه ثبيء ولا بالدباغ. والأصنام أيضًا يحرم بيعها. 


فقيل: يا رسول اللّه: أرأيت شحوم الميتة؟ إِذَاء الكلام الآن عل شحم 
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الميتة» ثم ذكر الصحابة رَتََتَهعَته ما ينتفعون به من شحوم الميتة؛ فإنه يُطلىْ بها 
السفن - يعني: هناك استعمالات أخرى لشحوم الميتة - وتّدهن بها الجلود. 
ويستصبح بها الناس» أي: يستعملون شحومها في الإضاءة» قال: «لاء هو 
حرام». وقد اختلف العلماء في عود الضمير في قوله: «هو حرام» إلى ما يرجع؟ 
هل هو حرام بيعه - يعني: شحوم الميتة -» أم حرام استعماله» وما الفرق بينهم]؟ 

إِنْ قبل: الضمير يعود عل الاستعمال» فيحرم الاستعمال والبيع» فلا يجوز 
أن تنتفع بشحوم الميتة بحال من الأحوال. وإن قيل: الضمير يعود على البيع 
فقط» فيجوز الانتفاع بالشحوم لكن لا يجوز بيعها ولا الاتجار يباء ولا أكل 
ثمن شحوم الميتة. 

بعض أهل العلم - وهم قليلون - قالوا: الضمير يعود على الاستعمال» 
قالوا: لأنّه قال: «لاء هو حرام». ولم يقل: هي. فهذا يعود على الاستعمال» 
وهو أقرب مذكورء وهو قوهم: تُدهن بها الجلود» ويستصبح بها الناس. 
وجمهور العلماء على أن المحرم هو البيع؛ لآن السؤال عن البيع. والدليل أيضًا 
أنه ككل لما ذكر اليهود وذمّ فعلهم؛ قال: «ثمّ باعوه». وفي رواية في «مسئذ 
الإمام أحمد» تصريح لهذا الحديث, أن الصحابي قال: يا رسول اللّهء أرأيت 
بيع شحوم الميتة؟ فالسؤال كان عن بيع شحوم الميتة؛ هذا دليل ثالث. الدليل 
الرابع: حديث ابن عبّاس رََدَِيَْعَنْها في «صحيح البخاريّ»: إِنَّ)ا حرم من الميتة 
كنبا كات اشوقتك الأبدة أمور ول عل آنا قمر هر دعل الن العكي 
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أما استعمال شحوم الميتة في طلاء السفن وفي الاستضاءة. فلا شيء فيه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََدْآَنَهُ: لآن هذا يجري مجرئ الإتلاف. ولا 
شيء فيه»ء شحم ويحترق» ويستضيء الناس» يستصبحون به. ما الحرام فيه؟ 
يجري مجرى الإتلاف. 

وفي الحديث بيان أن التحايل على المحرمات هو من خصائص اليهود. 
ومن فعل ذلك؛ ففيه شبه من اليهود. 

وأما حديث جابر بن عبد اللّه يَإيَدَْتْا قال: «نبئ رسول الله َك عن ببع 
الثمر سنين». لأنّه لا بل أن يكون البيع معلوم الأجلء وطبعًا إن اشترئ يشتري 
نقدّاء أو يشتري نسيئة» | سبق في الدَّلِيل المخصص في باب السَّلَِ لكن لا بد أن 
يكوق الأجل معلومّك لايكون جهو لاء حت لا يدخل فيه الغرر وهل . 


© نه 
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# قال المصنف .05 : 

ه- عن جابر بن عبد الله َتإيَعَن: «أنّ رسول الله له نب عن 
المحاقلة» والمزابنة» والمخابرة» والثنيا إِلّا أن تعلم». (ت)» وقال: حديث 

١له-‏ عن عبد الله بن عمرو رَعََيَعَتع: أنَّ رسول الله يل قال: «لا 
عل لوبي ولاكرطان اق نولا رو مانا مو ول مع ملسن 
عندك). (د. ت). وقال: حديث حسن صحيح. 

# الشترح: 

حديث جابر بن عبد الله يتزيدعَْعَا مضى الكلام عليه» وفيه بيان تحريم 
بيع الحَبّ في سنبله مع الْحَبّ المكيل» سواء كان برا أو قمحّاء أو بيع العنب 
لمكيل بالعنب في عروقه. أو بيع التمر المكيل بالثمر على رءوس النخل» فكل 
هذا من المحرّم؛ وهو محرم لوجهين: 

الوجه الأول: الغرر. والوجه الثَّاني: الربا؛ لأنّهِ لا يعلم هذا الحب الذي 
في سنبله» أو الرطب التي على رءوس النخلء لا يعلم كيله يقيئاء والجهل 
بالتساوي كالعلم بالتفاضل. 


أما قوله: «الثنيا إلا أن تُعلم». الثنيا المراد بها الاستثناء في البيع» يقول: بعك 
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عقر كروت لأ واحوة رول هن الراك قادهة كين لا عرية لان قر 
ا ل ال 
بعتك هذه الثهار إِلّا ما استثنيت ستثنيت. وما الذي استثناه؟ لا نعرف هذا ول يذكره. 

0 أنَّ رسول الله يكل قال: ١لا‏ 
عل ملت وس ولا قطان و دولا ريت مضو ولاننة بع ما ليس 
عندك». هذا الحديث مهم وذلك أن سوء الفهم له قد يكدر مذهب 
صاحبه. قال: «لا يحل سلف وبيع». يعني: لا يحل أن تقترض من رجل ثم 
تشتري منهء هذا معناه. 

باهرا اننا سمي القعداى الاش لشاف لاقن معاوفة ورد 
التبرع هو القرضء والمعاوضة البيع أو الإجارة لتكون أعمّ من مجرد البيع. 

فهذا رجل اقترضت منه وبعته شيئًا ماء قالوا: لا يجوز؛ لآن تبرعه إليك وهو 
قرضه إياك قد يحملك على مجاملته في البيع؛ لأنّه أقرضك وأحسن إليك. 
حجابله ق التي وهر العرين ايكون هذ فرصا جز ميعة. إذَا القاعدة: دلا 
يحل عوض وتبرع؟» » لكن إن كان الرجل هو من عادته أن يشتري من هذا 
الرجلء فهذا شيء آخرء واقترض منه من قبل ومن دون تواطؤء وباعه بسعر 
مثله؛ هذا يختلف. 

قال: «ولا شرطان في بيع»» هذا لا يدل على أن البيع إذا كان فيه أكثر من 


شرط واحد فسد؛ هذا غير صحيح ولا يمكن أن تأت به الشريعة» يعني إذا 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
كان في البيع شرطان فسد البيع لا يمكن أن تأتي به الشريعة؛ لحاجة الناس 
أحيانًا إلى أكثر من شرطء والآن انظر في العقود التي يحصل عليها التعاقد تجد 
فيها أكثر من عشر شروطء فهل يقال: إن هذه العقود فاسدة لمجرد اشتالها 
على أكثر من شرط؟! يقال: لا. إذا: «ولا شرطان في بيع»؛ المقصود بالشرطين 
هو أنه إذا اجتمع شرطان صار العقد منهيًا عنه فاسدًاء أما الشرط الواحد لو 
كان فاسدًا فهو يؤثر في البيع مباشرة» فلا يلزم أن يكون في البيع أكثر من 


شرط فاسد حتّى يُفسد البيع. 


وقوله يَِةِ: ١شرطان‏ في بيع» فسّره شيخ الإسلام وابن القيّم بأنه بيع 
العينة» قال: هو شرطان في بيع» وهو المراد هذا الحديثء وهو المراد بحديث: 
من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهم أو الربا»» ىا سيأتي. قال: ذلك أن يقول: 
بعتك هذا الثوب أو هذه السيارة باثتين نسيئة» بعد سنة مثلا. ويشتريها منه 
بأقل تعدا وشتريا :دائة مكلذ قذاء أو قال سععلة: هذة: السيارة بالفين بعد 
سنة» وأشتريها منك الآن بألف نقدًا. هذا منهي عنه. 

هذا هو الشرطان في بيع» المفسد للبيع» وسئل ابن عبّاس وعَزْتَدعَنْه: عن 
رجل باع حريرًا ببائة نسيئة» واشتراه بخمسين نقدًا؟ قال: «دراهم بدراهم 
أدخلت بينها حريرًا». وبهذا يتبين لك معنى تسميته ببيع العينة؛ لآن عين 
المبيع بقيت عند مالكهاء والعقد إِنَّ) هو دراهم بدراهم فقطء كأنه أعطاه ألقَاء 


وأخذ منه ألفين والسلعة صورة للحيلة على الرباء ولم يكن للرجل غرض في 


الجزء الثالث/ كتاب البيوع شك 
الببع؛ هذا الشرطان في بيع. 
أما لفقل ا عن بيع وشرط). فهذه رواها الطبرانٍ 2 الأوسط. قال 


الإمام أحمد يَمَدَانَهُ: خبر منكرء المبدع (5/ 54 5)» وضعفها ابن حجر في «فتح 
الباري» (5/ ١6‏ ”7). 


و«لاربح مالم يُضمن». لاحظ أنه ما قال: ولا ربح مالم يقبضء بل قال: 
«ولا ربح مالم يضمن». يعني: كأنه ما دام لم يقبض المبيع» فكيف يربح؟! فذكر 
علة الحكم أنه كيف يربح. وما دخل المبيع بعد في ضمانه! لأنّه إذا ما استلم المبيع 
بعد ذلك فإنه قد يتلف عند البائع فلا يعطيه المال. فلا يجوز أن يربح في بضاعة لم 
تدخل في ضانه؛ هذا الظلم وهذا المحرم. ومتئ يحق له أن يبيع ويربح؟ إذا دخل 
لمبيع في ضمانه» إذا قبض البيع» فإن كان شينًا منقولًا يكون بالقبضء وإن كان 
غير مقبوض كالعقار يكون بالتخلية» يحل بينه وبين العقار. وهذا هو قبضه. 

وتأمل قوله: «ولا ربح مالم يضمن». قوله: «ولا ربح»» فيه دليل لمذهب 
شيخ الإسلام ابن تبببةى) ف «الاختيارات». أَنَّه إذا باعه بالسعر نفسه فلا شيء 
عليه؛ لأنّه ما ربح فيه أصلاء حنَّى يقال: إن هذا ربح ما لم يضمن. وذكرنا 
مرسل سعيد بن المسيب: «نهئ عن بيع ما ل يقبضء إِلّا التولية». وذكرنا أن 
مرسل لكن مراسيل سعيد بن المسيب قوية واعتضدت بمعنى هذا الحديث. 

«ولا تبع ما ليس عندك». هذا الحديث فيه أربع مسائل فيها شيء من 
الاشتباه» ووقع هذا الاشتباه عند بعض أهل العلم» قال: «ولا تبع ما ليس 


(لننة شرح عمدة الأحكام الكبرى 
عندك)؛ هل معناه أن أيّ شيءٍ ليس عندك» لا تستطيع أن تبيعه؟ نقول: لاء 
بدليل ما ذكرناه لكم في بيع السلمء وبيع السلم هو بيع موصوف في الذمة» 
وإلى الآن لم يوجدء فبعد سنة يعطيك الثمرة» وأنت تنقده النقد مقدَّمًا. 

أما المراد بقوله يَِْ: «لا تبع ما ليس عندك». فيقول ابن القيّم في «تهذيب 
سنن أبي داود»: يراد به أمران: 

الأمر الأول: عين المبيع ليست عندك الآن ولا تحت تصرفكء لا تقدر أن 
تبيعه أصلًا وهو عند غيرك؛ لكن لو بعت له موصوفًا ووصفته له عللْ وجه لا 
جهالة ولاغرر فيه» ثم آتيت به إليه على نفس الصفة؛ فهذا لا شيء فيه. 

الأمر الثاني: قال: «ولا تبع ما ليس عندك» يراد به: غير المقدور عل 
تسليمه» مثل: العبد الآبق» غير مقدور على تسليمه؛ هذا معنئ هذا الحديث. 


© 
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# قال المصنف .1492 : 


رمحصسصتب بوجع 5-2 


ه- باب النجش وغير ذلك 


حت و بحسب 


07- عن أب هريرة رَيَدَلنََعَنْهُ قال: مب رسول الله َلةِ أن يبييع حاضر 
لباد: «ولا تناجشواء ولا د يبيع الرجل على بيع أخيه. ولا يبخطب علا خطبة 
أخيه. ولا تسأل المرأة طلاق أختهاء لتكفأ ما في إنائها». متّفق عليه. 

*"ه- عن أبي هريرة وَعَزَتَدَعَنهُ: أن النَىّ يل قال: «قال اللّه عَرَجَلَ: 
ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطئ بي ثم غدر. ورجل باع حرّاء 
وأكل ثمنه. ورجل استأجر أجيرًاء فاستوفى منه. ولم يعطه أجره). (خ). 

4 - عن أبي هريرة رََلِنَدَعَدَهُ قال: «نبىئْ رسول الله يَكِ عن بيعتين في 
بيعة». (ت)» وقال: حديث حسن صحيح. 

ومعناه: أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة» وبنسيئة بعشرين؛ ولا 
يفارقه عل أحد البيعين. 

© الشترح: 


حديث أبي هريرة وَوَانَدَعَنَةُ: (: نب رسول الله كِْ أن يبيع حاضر لبادا. 


9ك شرح عمدة الأحكام الكبرى 
تكلمنا عن هذه المسألة ىا سبق. وقال: «ولا تناجشوا». والنجش هو أن 
يزيد الرجل في سعر السلعة» وليس له غرض في السلعة» وإِنَّا غرضه أن 
ل اي ل 
السعرء فإن هذا المبيع يسة يستحق هذا السعرء يبن من أجل هذاء وهذا حرام 
قال البخاريٌ لل : النجش خداع وربًا 

ثمَّ تكلم العلماء في بيع النجش هل هو مفسد للعقدء أو لا؟ يعني: إذا 
حصل العقد والبيع لكن 1 ماري ان الفى ف اماه لبن قاط رضن 
في شراء المبيع» وإنَّا يساوم من باب الإضرار به ليزيد عليه السعرء ف) 
الحكم؟ 

ا العلم: بهذا ينفسخ العقد؛ لأن النهي يقتضي الفساد. 
وقال بعض أهل العلم كابن قدامة في «المغني»: لا يقتضي الفساد؛ لأن النهي 
ليس للعقد, وإنَّا للرجل الذي يساوم عل السلعة» ولذلك لا يفسده؛ لأنّه 
ليس في عين العقد. فهذا رأي ابن قدامة لفن. قال: لكن إذا غبنه غبنًا 
فاحشّاء فإنه يرجع عليه بالفرق الذي عبن فيه. 

قال: «ولا يبع الرجل عل بيع أخيه), هذا إذا كان البيع ليس في المزاد» أما 
بيع المزاد فهو معلوم أن الكل يشترك في المساومة حتّى يستقرٌ البيع» والنبي 
يك باع مجنّا له في السوق فيمن زاد؛ رواه أحمد من حديث أنس ويَدُعنَهُ. أمَا 
حديث سفيان بن وهب قال: سمعت النبي يَلِةِ ينهئ عن بيع المزايدة. رواه 
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البزار؛ فقد ضعفه الحافظ ابن حجر رَحْمَدَأالَهُ بابن لهيعة7". 

أما البيع على بيع أخيك فمنهي عنه؛ لأنه يورث العداوة والبغضاء. 

قال: «ولا يخطب عل خطبة أخيه». كذلك لا يخطب علا خطبة أخيه. 
لكن هذا الحديث استشكله العلماء» استشكلوه مع حديث فاطمة بنت قيس 
ََلَتَدعَنَهَاه قالوا: كيف لا يخطب على خطبة أخيه وفاطمة بنت قيس خطبها 
ثلاثة؛ أسامة بن زيد. وأبو جهم. ومعاوية وِدَلَتَُعَنمْ جميعًا؟ قال بعض أهل 
اكع جاعم عل انالراء أوأداول الراده أجابرا بالوافية. وقال بعض 
أهل العلم : هذا يحمل عام أنَّ كلا من خطب لا يعلم أن الآخر خطبها. 

قالوا: «ولا تسأآل المرأة طلاق أختها لتكفا ما في إنائها». يعبر بالإناء الذي 
فيه الطعام والرزق عن النفقة» يقول: «لتكفاأ ما في إنائها» يعني: تقلب الإناء 
الذي فيه الطعام تقلبه إل إنائها هيّ؛ فيصير الأكل والحلال والرزق والخير 
كله الذي في إناء أختهاء يصير لها. 

وقد اختلف العلماء في تفسير «المرأة» في قوله َل «ولا تسأل المرأة طلاق 
أختها». فقال النووي: هي المرأة التي يرغب في تزوجها ولم يتزوجها بعد 
فتشترط طلاق زوجه. 


والحافظ ابن عبد البر يقول: المراد الزوجة سواء كانت هي الأولى أو 


(1) فتح الباري (4/ 5 0"). 


40 شرح عمدة الأحكام الكبرى 
الثانية. فقوله بَكِِ: «ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفاً ما في إنائها»» هذا من 
المحرمات» بل هذا من الكبائر. 

وأما حديث أبي هريرة وَوَلَتََعَنَهُ عن عن النَّ يكل قال: «قال الله عَبَجَجَلَّ). 
هذا حديث قدسيء» قال عَيَعِجَلَ: «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة». «ومن كان 
الله خصمه فلا شك أنَّهِ محصوم). وهذه الزيادة جاءت في «١مستخرج‏ 
الإساعيلٌ». و«صحيح ابن خزيمة». واصحع ابن حبان»» وما أكثر ما 
من من الك و الع ا 
الحديث» وهو: «من كان اللّه خصمه لا شك أنَّه محصوم». قال: من أول من 
بدأ بهم في شناعته واستحقاقه أن يكون الله خصمه. تأمّل: رب العالمين 
خصمه. نسأل اللّه العافية» ومن هذا المخلوق الذي يستطيع أن يخاصم رب 
العالمين؟! ابن آدم لو خاصمه الآن ملك من ملوك الدنياء أو رجل عنده شيء 
من القوة؛ ربم| يرهقه من قوته, أَذَىء ونكاية» ونكالاء فكيف يخاصم رب 
العالمين؟! من اختار هذا لنفسه فلا شك أنَّه يحنون» وأنه ذهل عن هذه 
الحقيقة» وإلا ما كان يفعل هذا! 

قال: «رجل أعطى بي ثم غدر). يعني: عاهد باللّه ثمَّ غدر؛ ذلك أن 
الغدر يقع في موضع اتتان. فهذا خصمه الله عَرَيَجَنَّه وإذا كان خصمه رب 
العالمين جبار السّموات والأرض فلا شك أنه محصوم, ناهيك عن الأمور 
الأخرى التي تجمع له من الفضيحة والعار والشنار في يوم القيامة. 
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كا جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود ربعن أن ال كلل قال: 
اليرفع لكل غادر لواء يوم القيامة» يقال: هذه غدرة فلان بن فلان». النّاس 
مجموعون في صعيد واحد. كل الأمم» جميعهم: لدَلِكَ بوم يحَمُوعٌ لَهُ ألكّاش وَدَلِكَ 
بوم مَشَهُودٌ © [هود: ٠ ٠7‏ وهو رافع راية غدره وكل النّاس يرونه في أعظم جمع 

0 باع حرًّا وأكل ثمنه». وهذا موضع الشاهد من الحديث للباب: 
رجل باع حرا وأكل ثمنه» فهذا يكون الله خصمه؛ لأنّه أوجب هذا الحر من 
الذل» والصغارء وال موان» وباعه. وصار هذا مأموراء وصار لا يملك» وصار 
مقطوعًا عن أهله؛ كل هذا من أجل أن يربح هذا المال الحرام» السحت. فهذا 
وعيد يستحقه. 

قال: «ورجل استأجر أجررًا؛ فاستوفى منه. ولم يعطه أجره». رجل 
استأجر أجيرًا عل عمل معيّن. فلما عمل له هذا العمل لم يعطه أجره. وهذه 
مصيبة يتهاون فيها النّاسء ربم| يقع التهاون في هذا. وطبعًا البعض أحيانًا قد 
يمنع العامل أجره لأنه لم يعمل كا اتفق عليه واللّه عَرَجَلَ يعلم حقائق 
ا ل ل ل 
ك) اد فق عليه وطلب الأجرة التي اتفق ق عليهاء فهذا لا شك أنه ظلم أن لا 
يعطيه أجره. بل المفروض أن يبادر إل إعطائه أجره. ىا جاء في الحديث وإن 
ل 0 


وأما حديث أبي هريرة لَه عَنَُ قال: (: ع وشو ل الله عله هن عدن 


سم شرح عمدة الأحكام الكبرى 
في بيعة». وقال: حديث حسن صحيح. قال: ومعناه - هذا كلام المصنّف 
عبد الغني المقدسي - أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة» وبنسيئة 
بعشرين» ولا يفارقه عل أحد البيعين. هذه الزيادة: «ولا يفارقه على أحد 
البيعين» هذا من فقه الأوزاعيٌء وإلا فقد جاء التفسير كله من غير هذا 
الاستثناء: «ولا يفارقه عل أحد البيعين» - عن سماكء. فإنه روئ الحديث» 
وقال: أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة» وبنسيئة بعشرين. هذا 
التفسير من سماك هل هو حجّة أو لا؟ نقول: ليس بحجّة؛ لأنّهِ ليس بتفسير 
صحابي ولا بتابعيٌ» وتفسير التابعٌ لا يُنزَّل منزلة المرفوع ولا يكون له 
حجّة» فكيف بتابع التابعين. 

ولذلك قال العلماء: هذا التفسير غير مقبول. ومن هؤلاء العلاء فقيه 
زمانه ابن قدامة» وشيخ الإسلام ابن تيميّة» وابن القيِّم؛ لآن تتمة الحديث 
تدل عن ضعف هذا التفسير؛ لأنَّه قال في تتمة الحديث: «فله أوكسهما أو 
الربا». و«أوكسهم» يعني أقلهماء «أو الربا» أي الزيادة. كأن تقول مثلًا: بعتك 
الثوب بعشرة نقدَّاء أو بعشرين نسيئة مؤجلًا بعد سنة؛ فهذا ليس بحرام. 
ويخطئ الذي يقول: إِنَّه حرام لأن بعض المعاصرين ظن أن هذا حرام 
ومنهيٌّ عنه» فحرّم بيع الآجل في كل شيء؛ وهذا خطأ. 

ولا رأئ العلامة عبد العزيز بن باز ون هذا الفهم الخاطئ كتب في 
ذلك فتياء وقال: هذا مخالف للإجماع. يصيب النّاس حرج. تُحرّم عليهم بيع 
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الأجل في كل شيء. وإِلَّا يحرم بيع الأجل في الأصناف الربوية التي شرطها 
التقابض. فمن حرّم بيع الآجل مطلقًا أخطأ في فهم الحديث. 

يقول شيخ الإسلام ملؤ: هذا بيع بأحد الثمنين؛ إذا قال: بعتك بعشرة 
نقدّاء أو بعشرين نسيئة» فهذا بيع بأحد الثمنين» إما تشتري بعشرة نقدّاء أو 
تشتري بعشرين نسيئة» لأنك الآن هل تشتري البيعتين أم تشتري بيعة 
واحدة؟ بيعة واحدة. والمبيع عل ثبيء واحد بعينه. فلو كان سيارة - مثلّا - 
فأنت لا تشتري السيارة مرتين» ولا يحصل العقد مرتين» لكن أنت في فترة 
مهلة وتخيير وعرض بين سعرين» وثمنين تختار أحدهما: إما بعشرة نقدًاء أو 
بعشرين مؤجلًا. 

يقول شيخ الإسلام: هذا بيع بأحد الثمنين وهو جائز. ما دام يملك 
المبيع» وما دام المبيع ليس صنمًا ربويّء يعني ليس هو مثل الذهب فيقول: 
بعتك ذهبًا بعشرة نقدًا أو بوائة بعد شهر. هذا لا يجوز في الذهب؛ لأنّه من 
الأصناف الربوية التي لا تجوز النسيئة فيها. إذّا شرطه: آلّا يكون المبيع من 
الأصناف الربويّة» وأَلّا يكون مما لا يملكه البائع. والشرط الثالث الذي ذكره 
الأوزاعي قال: بها لا يتفارقان حتّىْ يختار أحد البيعين» وهذا لأنّه لا يلزم 
البيع ولا ينعقد إذا لم يختر أصلاء لكن يبقئ البيع معلّقًا. قال شيخ الإسلام: 
وهذا هو عين معنئ حديث «شرطان في بيعة». فشيخ الإسلام حمل هذا 
الحديث عل هذا المعنل» يعني التحريم لبيع العينة. 
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آل 


نلق شرح عمدة الأحكام الكبرى 

قال ابن القبم وََدانّها'": «إنه يَكيِ نبئ عن بيعتين في بيعة» وهو الشرطان 
في البيع في الحديث الآخرء وهو الذي لعاقده أوكس البيعتين أو الربا في 
الحديث الغالث؛: وذلك لسد ذريعة الرباء فإنه إذا باغه السلعة باثتين موؤجلة 
ثم اشتراها منه بواثة حالة؛ فقد باع بيعتين في بيعة» فإن أخذ بالثمن الزائد أخذ 


بالرباء وإن أخذ بالناقص أخذ بأوكسههم)». 


© نه 


(1) إعلام الموقعين (5/ .)١71‏ 
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وه ٠‏ > 0 
# قال المصنيف 140 : 


ه“اهم- - وعن أب رافع وَل فل ةر أن سول الله كله امدلف هن جل 
بكرّاء فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة. فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره. 
فرجع إليه أبو رافع» فقال: لم أجد فيها إِلّا خيارًا رباعياء فقال: «أعطه إياه إن 
خيار الناس أحسنهم قضاءً). (م. 

7 - عن حكيم بن حزام وَدََتَدعَنْهُ قال: سألت رسول الله لِك فقلت 
يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عنديء أبتاع له من السوقء ثم أبيعه 
وا ا ا 
0 

-- عن عائشة رََابَدُعَتَها: أن قف نر الله يه قضئ أن الخراج 
بالضان). رق ت)ء وقال: حديث 0 صحيح» » وتفسير «الخراج 
بالضان»). هو: أن لاله يدرس الع سا ف د افير دمل 
البائع» فالغلة للمشتري؛ لأن العبد لو هلك؛ هلك من مال المشتري» ونحو 
هذا من المسائل» يكون الخراج فيها بالضمان. 

له- عن جابر بن عبد الله وَدََئَه:ا: قال: قال رسول الله لِهِ: «لو 
بعت من أخيك * ثمرّاء فأصابته جائحة 3 فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئّاء بم 
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00 

45 - عن جابر لَه تنة: أن الى يكل أمر بوضع الجوائح ». (م). 

# الشترح: 

حديث أب رافع صَعَِيْعَنة: أن الى لله استسلف من رجل بكرا من 
الوبل» يعني ذات السَّنةَ» فقدمت عليه إيل الصدقة؛ فلما جاءت إبل الصدقة 
جاء الرجل يطلب البكرء فقال ل ع أي رافع وَاتَدْعَنْهُ: «أعطه بكرًا). 
فذهب أبو رافع ينظر في إبل الصدقة فلم يجد بكراء ما وجد إِلّا خخيارًا رباعيّاء 
والرباعيٌ له أربع سنوات وفوق وهو من أجود ما يكونء فقال له النََيّ يكلله: 
اأعطه إياه. فإن خيار النّاس أحسنهم قضاءً». فهنا قيمة البكرة تختلف عن 
قيمة الخيار الرباعي» فالخيار الرباعيّ أكثر» وعندنا قاعدة الربا: القرض يجرٌ 
منفعة؛ لأنّه يتداين بدين ثم يوني ما اقافي نه بواقيادة هن الرياء فول 
المسألة فيها تفصيل؛ فإذا كان اشتّرط في العقد أنك تردٌ لي مكان البكرة رباعيًا 
فهذا ربًاء لكن إذا لم يُشترط في العقدء وأنت لأنك عندك مكارم أخلاق 
كلوقا للنا مي رغنك | ل التسهاة فهاةا اسهد الريك لذ قلات : 
من قض حاجتي وكان السبب في أن فرج عني أشياء كانت ممكن أن تتراكم 
علي أضعاف أضعافهاء فهذا جزاه الله خيرًا ب دقن الله وخيةة:وهذا مده 
صنيعه سأعطيه زيادة» فهذا حسن؛ لأن هذا لم بد . يُشترط في العقد وإِنَّ) هذا من 
المقترض وليس من المقرضء فهذا تبرع منه وإحسانء فهذا لا شيء فيه. إذَا 
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النهي أن يكون هذا شرطًا في العقد, أما إذا لم يكن ا: شترط في العقد ثمّ رأى 
الف عي اند ذ الك اله وريه أن ين إن من أحسن إليه؛ فجزاه اللّه خيرًا. 

حديث حكيم بن حزام وَدَليَدْعَنَةُ: «لا تبع ما ليس عندك». تكلمنا عليه 
قال ابن القيم يََدَاليَه"'": يريد به العين دون بيع الصفة» آلا ترى أنه أجاز 
السلم إلى الآجال» وهو بيع ما ليس عند البائع في الحال. وإنما نبئ عن بيع ما 
ليس عند البائع من قبل الغررء وذلك مثل أن يبيعه العبد الآبق أو جمله 
الشارد» ويدخل في ذلك كل شيء ليس بمضمون عليه» مثل أن يشتري سلعة 
فيبيعه قبل أن يقبضها. ويدخل في ذلك بيع الرجل مال غيره موقوفًا على 
إجازة المالك؛ لأنه يبيع ما ليس عنده ولا في ملكه» وهو غرر؛ لأنه لا يدري 
هل يجيز صاحبه أم لا؟). 

وقال: (نبئ عن بيع الخصاة» وبيع الغرر». وبيع الحصاة هو أن يمسك 
حصاة» ويقول: بعتك من هذه الأرض إِلمْ ما تصل إليه الحصاة؛ هذا لا يجوز 
لأن فيه جهالة» ولآن الإنسان قد ي* يشتري شيئًا يكون مغبونًا فيه. 


ِذا نبئم عن بيع الحصاة» وعن بيع الغرر. وهذا من باب عطف العام على 
الخاصء سبحان اللّه! أكثر النصوص فيها يعطف الخاصٌ على العام وهذا 
من باب عطف العام على الخاصٌء يعني بيع الحصاة من بيع الغرر» وبيع 


(1) عبد ياست أن داوة(ه/ 11١7‏ 
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الغرر قاعدته: كل عقد يكون فيه العاقد إما غانً) أو غارمًا. فهذا بيع الغررء 
وهو داخل في الميسر الذي نبئ الله عَيََجَلّ عنه في القرآن: ياي لَدِنَ اموأ 
نا لير وَالْمتيرٌ وَالْخصَابُ ارح رج مِنْ عَمَلٍ الشَيِطن لْجَيَبُوهُ 4 [المائدة: ٠4]؟‏ لأنّه 
أكلّ لأموال النّاس بالباطلء والمسألة فيها إجماع على تحريم بيع الغرر إِلَّا ما 
يُنقل عن ابن سيرين» فقد روئ عنه الطبريٌ بإسناد صحيح أنَّه كان لا يرئى 
بأنارميع الغور«و لين لها املق اابرو مط ل الكل فالن» لعل 1 باق 
النهي. وهكذا ينبغي أن تُرّج الأمور لمن هو معلوم بتحري السّنة. 

أما حديث: «الخراج بالضان». هذا حديث مهمٌّء رواه ابن ماجه. 
والترمذيٌ» وحسنه الترمذيٌ» وحسنه أيضًا البغويٌّ في «شرح السنة)». 
وحسّنه أبو الحسن ابن القطان مظليلا؛ وصحّحه ابن خزيمة» وابن حبّان 


شاه 
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وضعّفه أبو داود وابن حزمء لكن هذا الحديث عمدة عند الفقهاء مع أَنَّ فيه 
ضعفًاء ووجه ضعفه أن في إسناده مسلم بن خالد الزنجيّ» وهو ضعيف». 
ويقول الخطابي: إسناده ليس بالقويٌ» لكن الفقهاء احتجوا به. 

هذا الحديث: «الخراج بالضمان»» سببه أن رجلا باع عبدًاء واشتراه 
المشتريء ثم وجد المشتري به عيبًا فردّه» فقال الت يكلِ: «الخراج بالضمان». 
والخراج يعني الأجرة والكراءء ىا قال اللّه عَرَتَلَ عن الذين قالوا لذي 
الفوكين» فالوا: «شَهَلٌ بعَلُ لك حَرًا عل أن يحل يبنا وينف سنا 4 [الكهف: 144 يعني 


تبني السد بيننا وبين يأجوج ومأجوج وندفع لك خراجًاء يعني مالّا؛ هذه 


الجزء الثالث/ كتاب البيوع 4ك 
لَك ايضاق الآية الالعرئ: «كتاتكلئ حزما مان ريغز ودر الازون» 
[المؤمنون: 77]» يعني أن اتن اياون التافن أحرةه ونا تسالون: انه 
عَرَعْجَلّ الأجر؛ هذا معني: «الخراج بالضمان». يعني أجرة وكراء العبد» أو 
عموم المبيع بالضمان والكؤستن كزن عليه العيادة الكراء علْ من عليه 
لقب قفارو لد علية الصو نادهو الشتركى الله شتف تفلو أافع لعي 
هلاك ومات فضانه عليه هوء وإذا جاء يرجعه لعذر شرعيٌ فله خراج هذا 
العبد. طبعًا هذا العبد لا يملك مالاء وإنما اشتغل وكدء وصار في كل يوم 
يعمل ويتكسب عشرين دينارًا مثلّاء وجلس عند هذا الذي اشتراه عشرة أيّام 
مثلاء فيكون الحاصل ماتتا دينار. ثم رأئ هذا المشتري في عبده عيبّاء فأراد أن 
يرجعه. وقبل ذلك قال للعبد: هات الأجرة التي أتت من كدَّك وعملك. 
فالخراج بالضمان؛ لأنّه لو تلف عندي أو مات فلا أقدر أن أرجعه وضمانه عل 
هذا معن الخراج بالضمان. القاعدة إذَا: الخراج بالضمان. ولا تُعكسء فلا يجيء 
واحد يعكس الحديثء ويقول: الضمان بالخراج! لا؛ لأنه أحيانًا أنت تضمن 
وليس لك الخراج» كالغاصب يضمن ولا خراج له. نقول: «الخراج بالضمان», 
وليس الضان بالخراج. 

والآن هل هذا يدخل في كل مبيع ويدخل أيضًا في المبيع سواء كان ناؤه 
منّصلًا أو منفصلًا؟ المسألة فيها أقوال؛ فعند أبي حنيفة ما دام استلم واشترئى 
وقبض فليس فيه رد ليس فيه خراج بالضمان عند أب حنيفة» قال: ما دام 
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أخذ المبيع له الآأرشء والأرش هو الفرق ما بين قيمة المبيع معيبًا وسليًا. يعني 
العبد هذا بدون عيب يسوى خمسائة» وبالعيب يسوى أربعماثة» فيرجع له مائة. 

عند الشافعية الخراج للمشتري مطلقًا سواء كان النماء متصلًا أو منفصلا. 

عند الحنابلة: المسألة فيها تفصيلء كما ذكر برهان الدين بن مفلح 
صاحب «المبدع»» قال: فيه تفصيل؛ إن كان الناء متّصلًا فهذا للبائع إذا رده 
قال: مغل رجل باع شاةً وحملت عند هذا المشثري» قاللّبن الذي في الضرع: 
والسمن» والصوف الذي عل الظهر؛ قال: هذا كله للبائع إذا ردّه. أو إذا 
اشترى نخلة مع ميوهاو القن كا معاراوما ايح ار در برس ميدن ما 
اشتراها المشتريء فإذا أراد أن يرجعها نقول: ترجع مع ثمرها لأنّه متصل. 
ولآن بيع الثمر هذا صار تبعًا وما هو المقصود الآول بالعقد. 

وقالوا: «وإن كان الناء منفصلًا» قال الحنابلة: هذا هو الذي يكون فيه 
الخراج للمشتريء كما لو ولدت الشاة؛ فهذا منفصل. 

ابن القيّّم يقول: «الخراج بالضمان» هذا لا يدخل عل هذه الأمور, 
انتبهوا ابن القيّم يقول كلامًا مغايرّاء يقول: إِنَّا المراد بالخراج الذي يسمّى 
خراجًا فقط المقصود به الأجرة» الكراء للعبد؛ هذا الذي يقال: خراجء أجرة؛ 
أما ثمرة أو غيرها فلا يرئ أنَّه داخل فيها. 


هذا الحديث فيه قاعدة مهمة» قال: «لو بعت من أخيك ثمرًا فأصابته 


الجزء الثالث/ كتاب البيوع 
جائخة قلا يل لك أن تلخل منه شيا بم تاخل مال أنحيك يعي بحق 019 
وعن جابر: «أنَّ ال لله أمر بوضع الجوائح» هذا في صحيح مسلم. 

يعني رجل باع ثمر نخلة» أو باع مبيعًاء ثم تلف هذا المبيع قبل أن يقبضه 
المشتريء فهل يدفع المشتري النقود لهذا الرجل الذي باعه إياها أو لا 
يدفعها؟ لأَنََّا تلفت عنده وما استلمها بعد؟ هذا يدخل في مسألة كبيرة 
اسمها: وضع الجوائح. هذه المسألة كبيرة عند العلماء. فيذكر شيخ الإسلام 
ابن تيميّة لفن أن هذه المسألة فيها إجماع قديم» لكن نحن سنعرضها أيضًا 
بطريقة الفقهاءء نحن داثً) في الفقه نقول: ننظر إِلىْ القول القديم؛ أولًا إل فقه 
الصحابة وفقه التابعين» بعد ذلك ننظر إلمْ المذاهب الأربعة المشهورة» إن كان 
وقع خلاف بعد الإجماع القديم فلا يُعتدٌ به لكن نذكر هذا الخلاف من باب 
بيان مذاهب العلماء ومآخذ العلماء في تعليل الأحكام, ولماذا ذهبوا إلى هذه 
المذاهب. شيخ الإسلام و الإجماع؛ إجماع الصحابة وإجماع أهل المدينة 
قديّ) وحديثًا عل العمل بوضع الجوائح. وأنه إذا جاءت جائحة وأصابت 
الثمرء وأصابت المبيع با أتلفه» فالمشتري لا يدفع المال لمن باعء قالوا: وأيضًا 
جاء في تعليل الحديث: ابم يأخذ أحدكم مال أخيه؟». والحديث صريح: أمر 
النبي يكةٍ بوضع الجوائح. وهذا فيه إجماع. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة: الشافعيٌ في المذهب الجديد - وليس في 
القديم - علّق القول به على ثبوت الحديث؛ يعني علَّق القول بوضع الجوائح 
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دسم شرح عمدة الأحكام الكبرى 
برد اظيا الحو و الح مار لحز ا 1 
يقول بوضع الجوائح""'؛ لأن أبا حنيفة يقول: ما دام خلّ بينه وبين ن المبيع 
فينرّل منزلة القبضء كأنه قبضه. ما دام خلى بينه وبين المبيع يقل أنت 
فرّطت وتركت المبيع حتى أصابته عانعاسو وح اواطو جاه 
الكمن: هذا مذهب أبي حنيفة أنَّه ما دام خلّ بينه وبين ن الثمر أو المبيع وما 
أخذه. فلا يقول بوضع الجوائح فيه؛ هذا مأخذه في القبض أولًا. 

المأخذ الثاي: عدده وعيد غيره دليلان: ف صصح مسلم .من حديث أي 
سعيد الخدريّ صدَيدَعَنَُ: أن رجلا اشترئ ثمرّء فتلف منه. وأصابته ديون» 
فقال ال يكلِ: «تصدقوا عليه». الحديث فيه: «فتلف). فأصابته ديون فقال 
الى يكل «تصدقوا عليه». فتصدق النّاس عليه فصار له مبلغ معين» فقال 
الي لغرمائه: «ليس لكم ِل ذلك». قالوا: فكون 2 لله يأمر 
بالتصدق عليه» وما قال لصاحب الثمر الآول الذي باعه: ضع عنه؛ وما أمره 
بوضع الجائحة؛ هذا دليل» وهذا الدليل قوي. 

الدليل الآخر: ما جاء في الصحيحين: «أن امرأة قالت للنبي كَلِِ: إن ابني 
اشترى ثمرّاء ففسد فذهب إل الرجل الذي باعه فتألّ آلا يعفيه» فقال اَن يكلله: 
«تألى ألا يفعل خيرًا». 


.)55/1١١( طسوألا)١(‎ 


الجزء الثالث/ كتاب البيوع 4ك 

حديث أبي سعيد أن النبي َلِةٍ قال: «تصدقوا عليه ليس لكم إلا ذلك)؛ 
قال شيخ الإسلام: هذا محتمل» يعني: ليس بصريح. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََهُنَها'': «يمكن أن السعر كان رخيصّاء 
فكثر دينه لذلك. ويحتمل أنها تلفت أو بعضها بعد كال الصلاح أو حوزها 
إلى الجرين» أو إلى البيت» أو السوق. ويحتمل أن يكون هذا قبل نبيه أن تباع 
الكاراقل جد ضلاهها: ولو وض أن هذا كان خكالنا لكان مسبوحاه لأنة 
باق عل حكم الأصلء وذاك ناقل عنه» وفيه سنة جديدة» فلو خولفت لوقع 
التغيير مرتين». 

قال: أمّا الحديث الآخرء أن النبِيّ كل ما أمر بوضع الجائحة» ولا شيء. 
ركو فال دان الا فهر خودت هذ جا مو تفراجه :وطتزات الأنعن 
الذي أجاب به شيخ الإسلام عن الحديث الأول والحديث الثاني قال: هذا 
لعله أصابته الجائحة بعد أن كمل الثمرء يعني الثمر الآن إذا بيع يباع حت لو 
في بداية احمراره» أو اصفراره. 5-7 ولم ينضج تمامّاء ولو ظهر الثمر 
في بعض المزرعة جاز بيع كل ثمر المزرعة» فالرجل ما حصد إِلىْ الآن. يقول 
شيخ الإسلام: ولا يلزمه الحصاد الآن بل يلزم البائع سقيا الثمر ورعايته 
قال: لكن إذا كمل استوى قال: هذا لا توضع عنه الجائحة» قال: قَبض كل 
شيء مرجعه للعرفء قال: ولذلك البائع يرعئ الثمر بالسقيا والرعاية. وأما 


.)7177 /70( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


جردمع» شرح عمدة الأحكام الكبرى 
العقار فليس كالثمر؛ لآن العقار غير منقولء يحل بينه وبينه» ولا يصحٌ قياس 
هذا عل هذاء هذا بالنسبة للثار. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهُآنَ'': «التخلية ليست مقصودة لذاتهاء 
وإنا مقصودها تمكن المشتري من قبض اللمبيع» والثمر على الشجر ليس 
بمحرز ولا مقبوض؛ وخذا لا قطع فيه. ولا المقصود بالعقد كونه على 
الشجر؛ وإنا المقصود حصاده وجذاذه؛ ولهذا وجب على البائع ما به يتمكن 
من جذاذه. وسقيه. والأجزاء الحادثة بعد البيع داخلة فيه». 

وقال أيضًا''': «القبض مرجعه إلى عرف الناس» حيث لم يكن له حد في 
اللغة ولا في الشرع. وقبض ثمر الشجر لا بد فيه من الخدمة والتخلية 
المستمرة إلى كمال الصلاح». 

بعد ذلك ما المقدار الذي يعتبر جاتحة» فلو أصاب الثمر أدنئ تلف. نقول: 
إن الت يك أمر بوضع الجائحة؟ الإمام أحمد أوجبه في قليله وكثيره» والشافعي 
في قوله الجديد قال: لو ثبت لم أعده» ولو كنت قائلًا بوضعها لوضعتها في 
القليل والكثير» ومالك من قال: الثلث ف| فوق» وهو رواية عن الإمام أحمد 
أيضَاءٍ لأن الثلث هو الذي يُعَدّ كثيرًاء فال يلل قال في باب الوصايا: «الثلث 
والثلث كثير». قال: هذا الذي يُعدَّ كثيرّاء قال: لأن الثمر لا بِدَّ أن تصيبه 
)١(‏ مجموع الفتاوئ /7١(‏ //717). 
(5) مجموع الفتاوئ (0/ 715 177؟) باختصار. 


الجزء الثالث/ كتاب البيوع 
جائحة» يعني شيئًا من نحو الطير يأكل من هذا الثمر أو كذاء أو يتلف بعضه. 
فهذا لا يسلم منه ثمر لكن الجائحة التي يؤمر بوضعها ما هي؟ 

وتعليل الإمام أحمد ني القول بوضع الجائحة في القليل والكثير» وهذا 
أشهر الروايتين عنه» وهو قول أب عبيدة وغيره من فقهاء الحديث؛ لتلف 
المبيع قبل التمكن من قبضه» ولعموم الحديث والمعنى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََهَنَا': «مرجعه إِلىْ العرف» فم جرت 
العادة بسقوطه أو أكل الطير أو غيره له فهو مشروط في العقدء والجائحة ما 
زاد عل ذلك» وإذا زادت على العادة وَضعت جميعها). 

قالوا: إذا كانت في الثلث فأكثر. ثمَّ تكلموا في مسألة أخرى في وضع 
الجائحة: هل هذا فقط بالنسبة لثمر النخلء» أو هو عاةٌ لكل الثمار 
والخضروات؟ بعض أهل العلم قال: هذا فقط بالنسبة لثمر النخل؛ قالوا: 
لأن هذا هو ثمر أهل المدينة. وبعض أهل العلم قال: لاء بل هو عام في كل 
الثار» لكن يستثنئ منه ما خصد وأوي إلى مكان مثل المخزن أو كذاء قال: 
فما دام هو حصده مثل البرّ أحياناء يحصد البر ويضعه في مكانه في الجرين» 
والآخر يشتري منه. فإذا جاءت له جائحة فيكون هو فرّط لأنّه ليس في 
سنبله» هذا شيء آخر. 


.)71/4/70( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


رهن شرح عمدة الأحكام الكبرى 

بعض أهل العلم قال: لاء هو عا في كل الثار» ويدخل في هذا المقاثي 
أيضًا كالخيار» والقثاء» وغيره» أن لبن علد لو عن بيع العنب 0 
يسودء وعن بيع الْحَبّ حتّى يشتدًا. والمعن يوجبه وهو قوله: «بم تأخذ مال 
أخيك بغير حق). 

وتكلموا في مسألة ثالثة» قالوا: الجائحة ليست هي التي يؤمر النّاس بوضعها؟ 
فبعضهم قال: هي الآفة السماوية فقطء يعني إذا جاءت آفة من السماء؛ ريح أو 
مطرء وأفسدت الثمرة» قالوا: هذا الذي يؤمر فيه بوضع الجائحة» وأنه لا يدفع 
التقود لمن باعه. وبعضهم قال: لاء هذا يعم كل جائحة. ونظير هذا اللصوص» 
لأنهم غير معروفين» فمن الذي يضمن؟! لكن لو جاء رجل وجذ النخل وهو 
مروت قله الضرانا. أى"قالر موقن الغندى الكقاوة "عاذ ]ذا زا العد قار 
المسلمين ومالوا على ثار الرجل فمن الذي يضمن؟ قال شيخ الإسلام يقول: 
هذه داخلة أيضًاء قال: الكفار أخذوا هذه الثار قهرًا فلا يدفع الذي اشتراها 
للبائع؛ لأنَّهِ ما أخذ شيئّاء وإنم) أخذه العدو. واللّه أعلم. 

وأما الاعتراض على حديث وضع الجوائح بأنه محمول علن بيع الثمر قبل 
بدو صلاحه؛ فهذا باطل؛ لأن البيع المطلق لا ينصرف إلا إل البيع الصحيح, 
ولأن الحديث لم يقيده به» ولأن بيع الثمر قبل بدو صلاحه لا يجب فيه ثمن 


.)7175 371" /"0( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الجزء الثالث/ كتاب البيوع مات» 

عل كل حال القول بوضع الجوائح؛ هو مقتضيل أدلة الشرع» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رَمَهاَنَها': «هذا الأصل متفق عليه بين المسلمين» ليس 
فيه نزاع» وهو من الأحكام التي يجب اتفاق الأمم والملل فيها في الجملة؛ فإن 
مبنئ ذلك عل العدل والقسط). 

وقال أيضًاا"': «إن رسول الله يكْةِ أمر بوضع الجوائح؛ فقد بين النبي كلل 
في هذا الحديث الصحيح أنه إذا باع ثمرّاء فأصابته جائحة؛ فلا يحل له أن 
حق؟». وفي هذا دلالة على ما ذكره الله في كتابه من تحريم أكل المال بالباطل» 
وأنه إذا تلف المبيع قبل التمكن من قبضه كان أخذ شيء من الثمن أخذ ماله 
بغير حق؛ بل بالباطل» وقد حرم الله أكل المال بالباطل؛ لأنه من الظلم 
المخالف للقسط الذي تقوم به السماء والأرض. وهذا الحديث أصل في هذا 
اليانت». 

وقال أيضًاا": «وضع الجوائح من هذا الباب؛ فإنها ثابتة بالنص» 
وبالعمل القديم الذي لم يعلم فيه مخالف من الصحابة والتابعين» وبالقياس 
الجلي والقواعد المقررة؛ بل عند التأمل الصحيح ليس في العلماء من يخالف 
)١(‏ مجموع الفتاوى (35577/720). 


(0) جموع الفتاوئ (757/70). باختصار. 


(9) مجموع الفتاوئ (80/ .)0717١‏ 


ننه شرح عمدة الأحكام الكبرى 
هذا الحديث علا التحقيق. 


عندهم» من لدن رسول الله يَكِةٍ إلى زمن مالك وغيره). 


الإشعارات 


الجزء الثالث/ كتاب البيوع نك 


ا 


5- باب الربا والصرف 


حصت الأ بحسب 


4ف .عن أي سعينا الخدوئ: ولف أن وسنول الله كله هال 
تبيعوا الذهب بالذهب. إِلّا مثا بمثلء ولا هوا بعضها عل بعض. ولا 
تبيعوا الورق بالورق» إلا مثا بمئلء ولا نشِهُوا بعضها عل بعضء ولا تبيعوا 
منها غائبًا بناجز). وني لفظ: «إلّا يا بيد»). وفي لفظ: «إِلّا وزنًا بوزن. مثلًا 
بمثل» سواءً بسواء». 

- عن مالك بن أوس بن الحدثان وَعَليَدُعَنَة: أنّه النمس صرفًا بوائة 
دينار» فدعاني طلحة بن عبيد الله وََدَِتََعَده فتراوضنا حنَّْ اصطرف مني 
فأخذ الذهب يقلبها في يديه ثمّ قال: حتَّ يأتي خازني من الغابة» وعمر 
يسمع ذلكء فقال: واللّه لا تفارقه حت تأخذ مند قال رشول: اللد عله: 
«الذهب بالورق رما الا غاء وهاف وال بال رثا الا هاء وهاءة والقهر 
بالشعير ريًا ِل هاء وهاء». 


اوداك - عن أب المنهال قال: سألت البراء بن عازب»ء وزيد بن أرقم صَدَلنَدُعَنها: 


9ك شرح عمدة الأحكام الكبرى 
عن الصرف؟ فكل واحد منههم| يقول: هذا خير مني وكلاهما يقول: نمى 
رسول الله يكِ عن بيع الذهب بالورق ديئًا. 

5 6 - عن أبي سعيد الخدري يَبعََيَدعتَكُ قال: جاء بلال يتمعن إلى الدب 
كل بتمر بَرْنيٌّ فقال له لحي ِ: «من أين هذا؟» قال بلال: كان عندنا تمر 
رديء؛ فبعت منه صاعين بصاع. ليطعم النَبِي يل فقال النَبِنٌ يل عند ذلك: 
«أوٌّه. عين الربا! عين 0 لا تفعل» ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر 
ببيع آخرء ثم اشتر به». متفق على هذه الأحاديث. 

6- وعن عبادة بن الصامت ووَدَلنَهَعَنَكُ قال: قال رسول اللّه كله: 
«الذهب بالذهب, والفضة بالفضة:. والبرٌ بالبر» والشعير بالشعيرء والتمر 
بالتمر, والملح بالملح مثلّا بمثل» سواءً بسواءء يدا بيده فإذا اختلفت هذه 
الأصناف, فبيعوا كيف شئتم, يدا بيد». 

وفي لفظ: «عينًا بعين» فمن زاد أو ازداد فقد أربا». (م). 

57- عن أبي بكرة وصَوَإكْعَنكُ قال: «نهئْ رسول الله يكل عن الفضة 
انفقو الدمن الست سواءً بسواءء وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة 
كيف شئناء والفضة بالذهب كيف شتئنا». (خ). 

1-- وعن فضالة بن عبيد وَبََزَتَْءَنكُ قال: اشتريت يوم خيبر قلادة 
باثني عشر دينارّاء وفيها ذهب وخرزء ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني 


الجزء الثالث/ كتاب البيوع 
عشر دينارّاء فذكرت ذلك للنبي يل فقال: «لا تباع حتّى تُفصل». 

وفي لفظ: قال فضالة: سمعت رسول الله يله يقول: «من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخرء فلا يأخذن إِلّا مثا بمثل». (م). 

# الشترح: 

هذا الباب في الربا والصرفء وقد تحدثنا عن جملة من الأحكام أيضًا في 
الربا في أول أبواب البيوع» وحديث أبي سعيد الخدري 'وَدَلَنَدْعَنَهُ قال: إن 
رسول الله يه قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إِلّا مثلًا بمثلء ولا تشفوا 
بعضها عل بعضء ولا تبيعوا الورق بالورق إِلّا ملا بمثل: ولا تشفوا بعضها 
عل بعضن. .ولا تبيعوا منها غامًا تاجو حاوق لفظ: ب إلا يدا بيذ هذا 
الحديث فيه ذكر صنفين من الآصناف الربوية» وهما: الذهب والفضة» 
والورق هو الفضة. 

وأما حديث عبادة بن الصامت ووَلَيَهَعَدَُ فقد جمع أنواع الأصناف الربويات 
كلها: «الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. والبرٌ بالبنٌ والشعير بالشعيرء والتمر 
بالتمرء والملح بالملح؛ مثلّا بمثل» سواءً بسواءء يدا بيد؛ فإذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا هذا فهذه الستة الأضتاف ستمي الأصتاف 
الربوية» وهذه منصوص عليها بعينها أنها ربويات. وهنا تكلم العلماء بعد 
ذلك فيها عدا هذه الأصناف: هل يوجد غيرهاء أم أنها فقط هذه الأصناف 


المذكورة؟ فذهب قتادة - من أئمة التابعين -» وابن عقيل الحنبلٌ» وداود 


م شرح عمدة الأحكام الكبرى 
الظاهريٌّ؛ إلى أن الأمر مقصور عل هذه الأصناف الستة» وأن الحكم غير 
حكن أن العف له علا فلذ«يتجاوة له الأضكاف. انه «ووعن عا 
العلماء إلى أن العلة مستنبطة» ومعلومة؛ قال البغوي يمَداَيَها'': «ذهب عامة 
أهل العلم إلى أن حكم الربا غير مقصور عليها بأعيانهاء إنم| ثبت لأوصاف 
فيهاء ويتعدى إل كل مال توجد فيه تلك الأوصاف». 

والمقصود معرفة واستنباط معاني الأحكام وعللها من النصوصء ولا 
يجوز الجمود على ظاهر النصوص وتعطيل معانيها؛ ى] يفعل الظاهرية» قال 
العلامة أبو المظفر السمعاني ذل 15 إن ظلت) النواين بالستوض اجن 
وكل فائدة يمكن استخراجها من لفظ من ألفاظ الشارع؛ فإنه يجب استخراجها. 
وهذا لأنه عليه السلام بدن بعض الأشياء بالتصريح» وبعض الأشياء بالإشارة 
والتنبيه» والكل فوائد الخطاب. وكى! أن الحكم فائدة الخطاب؛ فكذلك علة 
الحكم فائدة الخطاب». 

ثمّ اختلف العلماء في علة الربويات المنهي عنها في النصوص إل ثلاثة 
أقوال تقريبًا 


القول الأول: وهو قول أبي حنيفة عظللاء وهو رواية عن الإمام أحمد 


.)01/ /( شرح السنة‎ )١( 
.)6٠١٠ (؟) الاصطلام 5و"‎ 
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لين وهي من أشهر الروايات عنه في هذه المسألة؛ أن العلة الوزن؛ أو الكيل. 

القول الثاني: ذهب الشافعيٌ فلن إلى أن العلّة الوزن أو الكيل مع الطّحْم؛ 
لآن هذه الأصناف - يعني: الذهب والفضة - موزونات» وبقية الأصناف 
موزونات أو مكيلات مطعومة» وهذه أيضًا رواية عن الإمام أحمد. 

القول الثالث: وهو قول الإمام أحمد في رواية» وهذه الرواية اختارها أبو 
محبّد المقدسييٌ مول صاحب «المغني»» وأيضًا هذه الرواية قريبة من قول 
مالك ظللن. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيميّة ليه : أن العلة 
الوزن أو الكيل مع الطعم والقوت وما يصلحه. يعني لا يكفي في الصنف 
أكون ووو جل لايد أكون نهنا مدوم وقوه لأ قن يكون 
الشيء موزونًا لكن ليس بقوت لأهل البلد» فلا يكون من الأصناف الربوية. 
ورجّح شيخ الإسلام هذا القول وبيّن أنّه ل يصلح التعليل بالوزن فقط؛ لأن 
من علّل بالوزن فقط يدخل النّاس في حرج كثير في تحريم كثير من الأصناف 
من النسيئة فيها أو التفاضل فيهاء ولذلك من ذهب إل هذا القول حرّم 
الرصاص وجعله من الربويات» وحرّم الكتان» والقطن, والموزونات كلها. 

وشبخ الإسلام ابن تيميّة ولط استدل علئ أن هذا التعليل عليل بأن 
تنعت أو النعكعفو تونق قالة والاتقاق اله شر الزهنا مون و الفط 
والصوف. وهذه الأشياء بالذهب أو الفضة. فهذا الشراء موزون بموزون 
ويجوز فيها النسيئة. ومن هنا نذكر أن أرجح الأقوال - والله أعلم - قول 


نمك شرح عمدة الأحكام الكبرى 
شيخ الإسلام ابن تيميّة للا . 

لكن إذا قلنا مهذاء فم الجواب عن الملح؟ فنقول: إن الملح ليس بقوت» 
لكن يصلح به الطَّعام» ولا يصح الطّعام بدونه. 

وبعض العلماء قال بأن علة النهي عن الربا في الذهب والفضة هي 
الثمنية» وأنها قيمة للأشياء وثمنهاء والعلة في الأربعة أنها قوت للناس. 

هذه الربويات «الذهب بالذهب والفضة بالفضة»» في بعض الأحاديث 
تفصيل في بعض الأحكام. 

يقول: ٠لا‏ تبيعوا الذهب بالذهب إِلّا مثا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض». 

قال المازري رَحَمَدَآنَها'": «لا تشفواء بمعنئ: لا تفضلواء وقد يكون 
الشف في اللغة بمعنىئ النقصانء وهو من الأضداد). 


ب .6 يي ٠.‏ 3 00 : 
«شف) إذا عديت باعن» فهى بمعنىئ: نقص. مثل: (شفه عن كذا». وإن 
و 0 
عديت ب«علن) فهى بمعنى: زاد» والزيادة والنقص متقابلان» لا يعقل أحدهما 
بدون الآخر. 


فإذا كان الربويٌ من جنسه؛ فلا بدَّ في بيعه من أمرين: التهاثل» والتقابض. 
والحمد لله الذي رفع عن المسلمين الحرج» فمن أراد شراء ذهب أو حلي 


.)5١١/5( ملعملا)١(‎ 
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مصنوعة؛ فيمكنه شراءها نقدًا. 


قال الحافظ البغوي وِِمَدَآيَه1'": «ني الحديث بيان تحريم الفضل والنّسَاء 
في الصرف عند اتفاق الجنسء وفي الحديث دليل على أنه لو باع ليا من 
ذهب بذهب؛ لا يجوز إلا متساويين في الوزن» ولا يجوز طلب الفضل 
للصنعة. لأنه يكون بيع ذهب بذهب مع الفضل». 

وسنذكر الأحكام كلها تبعًا للأحاديث إذا فاضل بين ربويّ بجنسه - 
يعني: ذهبًا بذهب - يذَا بيد لكن مع التفاضلء كيلو ذهب بكيلوين ذهب؛ 
هذا حرام» ورباء وهذا يسمئى ربا العجلان» يعني الذي عجّل؛ لأن النوع 
الآخر ربا النسيئة» أي التأخير» تأخير القبضء وهو أيضًا يجري في الذهب 
والفضة» ٠‏ يعني أنه ب يشتري ذهبّاء ويقول له: إن شاء اللّهء نقد الذهب أعطيك 
إياه مع بداية الشهر. فهذا ربا نسيئة؛ لأنَّه مأخوذ من النسيئة: التأخير» قال 
تعال :لزقما القية رضاءة فق الحكر كين فهذا نسم ورا الشيعة لان حان 
الواجب القبض وعدم تأخير نقد بيع الذهب. 

وهذا الربا الذي يحصل فيه القبض لكن مع التفاضل» ربويٌّ بجنسه؛ 
حويا ل وداه هر بو ا وك طتطارر در كسا 


زوه عن ثلاثة عش رمن أصحاب الني تله منههم أ بن كعب» رواه عبد الرزاق 


دك شرح عمدة الأحكام الكبرى 
لون هذه الأصناف إذا كان ربويًا بجنسه فلا بن من التقابض والتعاثل. 

وفي حديث: التمر البرني. والبرني تمر من تمور المدينة» واحدته تسمى: 
برنية» وهذا التمر لونه أصفر. وشُرّاح الحديث يقولون: إِنَّه من أجود تمور 
المدينة: وجاء'ق ديك قافضلة: «أنه لا ذاء فيه اوهق يذهب الذاء4. هذا 
التمر البرنيء الى ل قَدّم له وقدّمه له بلال وَيهعَنَك فسأل عنه» فقال: 
نبيع الرديء من هذا منه صاعين بصاع. يعني: يبيع صاعين من البرني 
الرديء بصاع من البرني الجيد» فقال الي يكلهه: «أ 
وقبل في معنو قوله تعالى: إن إبرهِيمَ لَأَوَّهُ حَليةُ4 [التوبة: ١١4‏ أوّاه: كثير 
0 عَرَهِجَلّ -» فتوجع أن هذا الربا؛ «أوه! عين 
الربا». يعنى: آكد الربا هذا. وهذا مؤكّد في الأحاديث الأخرئء فنستفيد من 
0007 
الربا يجري فيهاء وإن اختلفت الصفات ما دام ربويًا بجنسه. يعني: عندك 


وه - وهذه كلمة توجع. 


صاع تمر جيّد ممتاز» ورجل عنده صاع تمر رديء» فلا يباح بدعوى أن هذا 
أفضل من هذا؛ كصفة المفاضلة بالكيل؛ فهذا رباء لكن الشارع إذا حرّم شيئًا 
يفتح له بابًا شرعيا؛ ليس هو من باب الحيل عن الحرام كبني إسرائيل» ولكنّه 
باب شرعيء ما هو الباب؟ التي يكلِةِ أرشد بلالا يليدعت إليه وقال: «بع هذا 
التمر الردىء» واشتر به تمرّا جيدًا)». وهذا الحديث يطابق حديث ثمر خيير» 
فالئَيُ يكل ذهب إل خيبر قدم له تمر جنيب (جيد)» فقال ال يكله: «أكل 
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تمر خيبر هكذا». قالوا: لايا رسول الله إنا لنبيع الصاع من هذا بالصاعين. 
فقال: ١لا‏ تفعلوا بيعوا الجمع بالدراهم. واشتر بالدراهم جنيبًا». يعني: بع 
التمر الرديء الذي عندك, واشتر بالنقد تمرّا جيدّاء أما أن تبيع تمرّا بتمر مع 
التفاضل بدعوى الاختلاف في الصفة؛ فهذا لا يجوزء وهذا حرام وهو ربا. 

أما بيع فروع الأجناس بأصوطا؛ كبيع الحنطة بالخبز متفاضلًا؛ فيجوز 
قال ابن القيم ومَدلتَهة'': «التحريم إنما يثبت بنص أو إجماع» أو تكون 
الصورة المحرّمة بالقياس؛ مساوية من كل وجه للمنصوص على تحريمهاء 
والثلاثة منتفية في فروع الأجناس مع أصوهها». 

وقوله في حديث مالك بن أوس بن الحدثان: إِنَّه التمس صرفا بائة 
دينار» فدعاني طلحة بن عبيد اللّه فتراوضنا - يعني: تجاذبنا البيع والشراء -. 
حتَّىْ اصطرف مني فأخذ الذهب يقلبها في يديه» ثمَّ قال: حتّى يأتي خازني 
من الغابة. يعني قال: سأصرف لكء والصرف كان عندهم إِمّا ذهب أو 
فضة» دينار ودرهمء والدينار يعادل اثني عشر درهمّاء والصرف لا بِدَّ له من 
أمرين: التقابض» وبسعر يومه؛ وهذا سيأتي. فهذا قال: حنَّى يأتي خازني من 
الغابة يعني: حتى يأتي عبدي من الغابة. فهذا فيه تأجيل؛ لكن إِىْ الآن لم يفارق 
مجلس العقد. فكلاهما موجود في مجلس العقد. وعمر رَيَإنَهَعَنَهُ يسمع ذلك. 
فقال: «واللّه لا تفارقه حنَّىْ تأخذ منه). إِذَا ما داما في مجلس العقدء لو جاء 


.)١55 إعلام الموقعين (؟/‎ )١( 
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الخازن بالنقد لا بأسء أما أن تفارقه بعد ذلك وترسل له المبلغ؛ فلا يجوز. 

قال رسول الله يكل «الذهب بالوّرق» - هذا ربويٌّ بغير جنسه» اختلف 
الآن الخدبى: كدي هله عدركا اللما كوم ف والترح ال ور بر 
جنسه يدخل في ربا النسيئة» يعني لا تفارق مجلس البيع» ولا بد «هاء وهاء» 
يعني: تنجز القبض. توالابالة هذا ريرق محمنة إازيا البهاة وهال 
والتتمين«القيعي رن الانهاء ا وعاءة :قاذ إذا ميا اعرف كنا وو( دوف لقي 
من التقابض في مجلس البيع» واستدل به عمر وعَلنَهعَْهُ من حديث بيع الربوي 
بغير جنسه؛ لأن هذا ذهب بفضة:. فقال: «الذهب بالورق ربًا إل هاء وهاء). 
قال: يقول: واللّه لا تفارقه حول تأخذ منه. فلا بدَّ أن يكون التقابض. 

وهنا اختلف العلماء في هذه المسألة في الصرف؛ فالإمام مالك يقول: إِنّه 
لا بد من القبض حال الاتفاق علل البيع والشراء في الكلام» يعني: أنا وإياك 
تجاذبنا الكلام في البيع والشراء» ونم الصرف بيني وبينك فعند مالك لا بدَّ 
من القبض وإلا فسد البيع؛ لأن قوله: (إلّا ا وها ندل عللْ أن الأمر 
منجز وليس للتراخي. والصحيح ما قاله غيره ع9 : إن الأمر منجز في 
جلس العقد. لأنه ما دام لم يفارقك فليس فيه نسيئة» ما هو أن من حين ما 
قال» وتم التوافق بالكلا م بالبيع والشراء» وهذا يدل عليه كلام عمر دعن 


فالصرف وبيع الدراهم بالدنانير؛ لا بد فيه من التقابض في مجلس العقد. 
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ل ل ال 


قال الخطابي رَيِمَُلمَهَا'»: «لو أن رجلا صارف دراهم بدنانير» فأعطئ 
دنانير وقام في حاجة له» فوكل وكيلا يقبض الدراهم؛ لم يجر ذلك» ولو وكل 
رجلا بأن يصرف دراهم بدنانير» فأعطئ الوكيل الدراهم» وجاء مُوَكَلهُ 
يستوفي الدنانير؛ لم يجز ذلك». 

وقوله: «الشعير بالشعير»» هذا ربوي بجنسه نبّه به على بيع الربوي بغير 
جنسه الذي هو الذهب بالورق» فالذهب بالورق لا بِدَّ فيه من التقابض يدا 
بيد وهذا بإجماع العلماء لم يخالف فيه إِلَّا ابن عباس وََدَْعَن. وأهل مك 
وأهل مكة إِنَّا قالوا بقول ابن عبّاس ويَزيَْعَْم فصار مَرَدٌ القول إِلْ ابن 
عبّاس صَدَْتَدعَْا فقط» وابن عباس لما قيل له في ذلك كما في #صحيح مسلم): 
أنه اشتكي ابن عبَّاس إل أبي سعيد الخدري وَعَيََعنكُ فقال ابن عبّاس 
سي ا وَََْدعَنهُ يحدّث عن النَبِسّ يكل أنه قال: «إنّا 
الربا في النسيئة». وهذا يدل على الحصرء دلالة مفهوم - يعني: كما فهم ابن 
عباس وَوَإَدْعَنَهُ. 


وقد وجَّه العلماء حديث أسامة بن زيد هذا: (إِنْها الربا فى النسيئة». 


.)1١55/5( أعلام الحديث‎ )١( 


نك شرح عمدة الأحكام الكبرى 
توجيهات أمثلّها توجيه الحافظ ابن عبد البرٌ في «الاستذكار». حيث قال: إن 
أسامة رَبَلئَهََْهُ سمع الجواب وما سمع السؤال من النَبِّ يكل فجاء الجواب 
مقطوعًا عن سؤاله» وهو الذي حمل ابن عبّاس وَزِتَدعَنْهَا على القول بقول 
أسامة وعَِتَدَعَنَُ؛ لأن النبِيَّ يلل سيل عن بيع الربويٌ بغير جنسه. وهذا 
الجواب: (إنم| الربا في النسيئة» وقع على هذا السؤال. 

وهذا بين لك كيف خرجت فتوى ابن عباس وَوَزَيَدعَنَهَاه فهو تمن يفتي 
ذيانة ولا ين يتتبع الرخص» وهو الذي قال: سددت عليكم أبواب الرباء 
0-0 خارجها. 

وقال الحافظ ابن المنذر رَحِمَدْآنَها'": «قوله: (إنما الربا في النسيئة» في 
الصنفين المختلفين» وقد رجع ابن عباس ووَزَتَدعَْعَا عن قوله لما سمع أبا سعيد 
الخدري وَصَوَلِيَُعَنَهُ يذكر عن رسول الله َكِْةٍ النهي عن ذلك». 

قال الطبريٌ: في دلالة حديث: (إنَّا الربا بالنسيئة» دلالة مفهوم ودلالة 
حديث: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتئتم إذا كان يدا بيدا 
دلالة منطوق» ولا شك أنها تُقدَّم عل دلالة المفهوم؛ وتحمل (إنَّا الربا بالنسيئة»» 
عل بيع الربويٌ بغير جنسه. يعني: في غير الذهب والفضة؛ لأنه إذا بيع ذهب 
وفضة أيضًا صار صرقًا ولا بد أن يكون يدًا بيده لكن إذا بعت الثمر بالذهب أو 


.)185/1١١( طسوألا)١(‎ 
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بالمال النقد» مثل أيامنا هذه؛ فتجوز النسيئة» ويدل لذلك حديث السلم: «كانوا 
يسلفون في الغار»» ومعنىئ يسلفون في الثار يقدمون النقد قبل ظهور الثمر. 

قال أبو الجوزاء ظ - من التابعين -: إن ابن عبّاس وَدَإِيَهعَنْها رجع 
عن قوله: (إنَّه لا ربا فضل» وإنه لا ربا إِلّا في النسيئة»» وسعيد بن جبير 
ليلا يقول لا قيل له ذلك» قال: أدركته قبل موته ب“ 
يقول بذلك. رنؤاة عبد الرّراققال'ابة عيد'ال”: (سواء ر- جع أو لم يرجع 
السَّنة قاضية على من خالفها». 

وحديث أب المنهال قال: سألت البراء بن عازبء وزيد بن أرقم وَعَلَْدعَنَْا 
عن الصرفء. فكل واحد منها يقول: «هذا خير مني»» يعني لا تسألني 
واسأل هذاء فهذا خير مني. وهذا يدل عل ورع الصحابة» وتدافعهم للفتياء 
خلافًا لمن ب مرف اا ري كل و وار انا يتم كل 
ضيقٍ مخرجًا كما قال ابن , بع لكا والمطلوب أن يتورع الإنسان عن الفتيا 
خصوصًا في النوازل الكبيرة. يمسك العلاء ثمَّ هو يتقدم بين أيديهم في 
النوازل الكبيرة! خصوصًا في أمور الدماء والأمن العام» والجحروب» 
والمصالح العامة» وهذا لا يفعله إلا مجازف. وفيه أيضًا دليل عل معرفة 
الفضل لأهل الفضلء فالبراء بن عازب وزيد بن أرقم كل واحد منهم يقول 
عن الآخر: «هذا خير مني»» خلاقًا لبعض النَّاس إذا ذكر عنده عالم» أو 
طالب علم من أهل الفضل من أهل السنّة لم يزل يُعرَّض به ويلمزه» وإذا 


بست وثلاثين يومًا وهو 


دك شرح عمدة الأحكام الكبرى 
رفن الداع واو دريو وى 1:1 مناكتقهة ار ومسهوية راف اللوارنات 
زعمء وإخوانه في اللّه لا يبع معهم نفس اللمنهجء رأيناهم واللّه والذي 


00 


يعيش منكم سيرى أعظم من هذاء فأحيانًا يكون الباعث الحسد. وأحيانًا 
يكون الباعث الضغينة» ويحمله هذا أيضًا عل أن يقوم مقامات ينتصر فيها 
لأهل البدع ويتشفئ لأهل البدع من أهل السنة» تستغرب الحسد يفعل هذا! 
نعم الحسد يحمل على الكفرء فإبليس لم يسجد لآدم حسدًاء واليهود حسدوا 
المي يك أنّه كان من ولد إسماعيل» وما كان من ولد إسحاقء وكفروا بسبب 
الحسدء مع أنهم كانوا يعرفونه | يعرفون أبناءهم, فإذا كان الحسد يحمل على 
الكفر فلا ريب أنه يحمل على ما هو دونه من باب أول» والإنسان لا بِدَّ أن 
يطهّر باطنه من هذه الضغائن والأمراضء وهذا الدغل؛ ربنا لا تجعل في 
قلوبنا غلا للذين آمنواء فأوثق عرئ الإيمان الحب في الله والبغض ف اللّه؛ هذا 
أوثق عرى الإيهان» وإذا أنت لم تحقق أوثق عرى الإيوان» فإيهانك فيه دغل. 
يقول: وكلاهما يقول: «نهئ رسول الله كه عن بيع الذهب بالورق 
دينَاا» يعني: لا يكون الصرف دين ولا بيع الربوي بجنسه نسيئة» وجاء في 


رواية: ١نسيئة»»‏ فالذهب بالفضة لا يجوز نسيئة» بل لا بدَّ من التقابض. 
وحديث فضالة بن عبيد وَدَلِنَدْعَنَةُ قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني 

عشر ديناراء وفيها ذهب وخزرء ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر 

دينارٌاء فذكرت ذلك للنبي يك فقال: «لا تباع حتّىئ تُفصل». يعني كان عنده 
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قلادة جاءته من المغانم في غزوة خيبر» وفيها خرزة» فاشترى هذه القلادة 
باثني عشر دينارّاء والدينار ذهبء يعني اشترى بذهب ذهبّاء يعني: ربوي 
بجنسه معه شيء آخر غير ربويء فالخرزة ليست من الأصناف الربوية» يعني 
نقول: ذهب بذهب مع التاثل لكن معه خرزة. 

يقول: «ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا». يعني: فصل 
الخرزة عن الاثني عشر دينارّاء فوجدها - القلادة - أكثر من اثني عشر 
دينارّاء وشراها هو باثني عشر دينارّاء فذكر ذلك للنبي يَكلٍِ فقال: «لا تُباع 
حت تُفصل». ومعنئ ذلك كما قال البغويٌ: حنَّىْ تُفصل في العقد. 

هذا الحديث أخذ منه العلماء قاعدة» ولذلك جاء في متن «الزاد»: لا يباع 
ربوي بجنسه مضمومًا إليه شيء آخر غير ربويٌ. وهذه المسألة تسمّئ عند 
القيات ل عجو لوا اه فاسان في الذهب. وأعطيكم مثالا للتمر: 
صاع ثمر بصاع ثمر ودرهمء نوع بربوي مضموم معه شيء آخر ربويٌ لكن 
م فاو مويه عقع | كنا لل وا م عر ع ل ل 31 
وسّمّيت بمسألة «مُذٌ عجوة»» العلماء قالوا: هذا لا يجوزء حرام؛ ما دام أنك 
تبيع ربويًا بجنسه فلا بد من التواثل ولا تضم إليه شيئًا آخر. قالوا: ما العلة؟ 
يشر نابج نقتم فى ب«إغافة اللوقارةاهينة الات دويدة الزباء سد إن البعطن 
إذا أراد أن يتحايل بالتفاضل بربوي بجنسه يضم إليه شين حر فسذ البات 


الذريعة؛ هذا لا يجوز. 
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وبعض العلماء قال: هذا حرام مطلقاء سواء كان المضموم إليه دون 
الربويٌ الذي مقابله أو لا. 

وبعض أهل العلم قال: لاء يستفصلء فإن كان المضموم تبعًا يسيرّاء لا 
يُلتفت إليه. 

وشيخنا العلامة محمد العثيمين ملل قال: إن كان المضموم إليه يساوي 
النققص في هذا الربويء فبرى أَنَّهِ ليس فيه بأس. وذهب شيخنا إلى ترجيح قول 
شيخ الإسلام ابن تيميّة» مثلا: صاعان من تمر بصاع تمر ودرهم» قال: الصاع 
مقابل الصاع؛ والدرهم إذا كان قيمة الصاع يجوز؛ هذا اختيار شيخنا مول . 

بعض أهل العلم قال: انظروا للحديث. اثنا عشر دينارًا ومعها خرزة 
باثني عشر دينارّاء ولما انفصلت الخرزة وجد أن الذهب هذا أكثر من اثني 
عشر دينارًا. قالوا: لو كان العكس بأن يكون المبلغ المدفوع أكثر؛ فيجوز. 
وبعض أهل العلم قال: لا يجوزء سدًا لذريعة الربا؛ هذا يحرم» وإذا أراد أن 
يبيع معه غير ربوي ومضموم له قال: يفصله في العقد. فلا بد أن يعرف وزنه 
ويقول: هذا وزنه كذاء وهذا وزنه كذا. 

عل كل حال استنبط بعض العلماء من قوله يَلِ: «لا تباع حت تُفصل). 
أن الصنعة لا تؤثر في اشتراط التساوي إذا بيع الربوي بجنسه. ووجه ذلك 
أن النبي كَلِ قال: «لا باع حتئ تفصل». 
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فإن قال قائل: الزيادة هنا في المصنوعء وكلامنا إذا كانت الزيادة في غير 
المصنوع؟ 


فيقال: إذا منع الشرع الزيادة في المصنوع؛ فعكسه من باب أولى. 


# © 
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# قال المصنف .15 : 

- عن زيد أبي عياش رَدَزَيَدعَدَُ - مولى لبني زهرة -: أَنّه سأل سعد بن 
أبي وقاص ووَعَإَتَدُعَنَهُ: عن البيضاء بِالسُّلْتء فقال له سعد: أبهما أفضل؟ قال: 
البيضاءء فنهاه عن ذلك» وقال: سمعت رسول اللّه يِه سئل عن شراء التمر 
بالرطبء فقال رسول الله كَل «أينتقص الرطب إذا يبس؟». قالوا: نعم. 
فنهاه عن ذلك. (د ق). 

4- عن عبد اللّه بن عمر رَبَزِيدعَنْعَاه قال: كنت أبيع الإبل» فأبيع 
بالدنانير وآخذ الدراهم» و أبيع بالدراهم وآخذ الدنانير» آخذ هذه من هذه. 
وهذه من هذهء فأتيت رسول الله يل - وهو في بيت حفصة - فقلت: يا 
رسول الله! رويدك أسألك: إني أبيع الإبل بالبقيع» وأبيع بالدنانيرء وآخذ 
الدراهم, وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير» آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من 
هذه؟ فقال رسول الله يَكِ: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومهاء ما لم تفترقاء 
وليس بينى)| شيء). (د ت). نحوه (ق). 

© الشترح: 


حديث زيد أبي عياش: أنّه سأل سعد بن أبي وقاص ودَيهَعَنْهُ عن البيضاء 
بالتليف. ماق النيقيافة وفا هر الشرك؟ 


البيضاء هو الشعير الذي له قشرة: والسلت هو الشعير الذي لا قشر له؛ 
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وبعض العلاء فسّره بغير هذا التفسير» فقال: السلتء أي: الشعير الرطب» 
وهذا استحسنه بعض العلماء» قال: لأنّهِ في مقابل تشبيه التي يكل الرطب 
بالتمر اليابس» ووهم مَنْ روئ عن مالك أنَّه قال: البيضاء هي الذرة. وهذا 
وَهُْم كا ذكر المباركفوري في «تحفة الأحوذي». فسأل سعد بن أبي وقاص 
عن بيع هذا بهذاء فنهاه عن ذلك» وغيره طبعًا رخص في ذلكء ثم بن فشبّه 
نصّ النَبِيّ كل فإن النَِيّ ل سل عن بيع الرطب بالتمر - والرطب لين - 
فشكل عن بيعها بالتمر؟ فقال: «لا)؛ لأن النبي يل سأل سؤالًا تعليلًا 
للحكم: «هل ينقص الرطب إذا يبس؟) قالوا: نعم. فإذًا معن ذلك أنك إذا 
بعت الرطب بالتمر» فيكون هناك نقص؛ لأن الرطب هذا إذا يبس نقصء 
وذلك تفاضل ربويٌّ بجنسه. كذلك إذا بعت شعيرًا رطبًا مع شعير ناشف. 
إذا نشف الشعير فإنه ينقص فيصير تفاضلًا ويصير ربّاء فقال النبي ككله: 
«لا». فنهاه عن ذلك. 

قال ابن القبم يََدْآلنَهُ'': «لم يكن يخفئ عليه يك نقصان الرطب بجفافه» 
ولكن نبّههم عل علة الحكم». 

قال بعض أهل العلم: لا يجوزء أن يبيع البيضاء بِالسّلْت للحديث. 
قالوا: لا يجوز هذا البيع لأنه ربًا. وأبو حنيفة أجازه. وأحمد والشافعيٌ ومالك 
حرموه. أبو حنيفة أجازه؛ قال: هذا الحديث ضعيف. فزيد هذا مجهول. هذا 


.)75 5٠ مدارج السالكين (؟/‎ )١( 
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بيء» الشيء الثاني: يقول: إِنَه لما دخل بغداد سألوه عن هذا الثيء وأنكروا 
عليه» فقال: الرطب تمر أو لا؟ وقال لهم: إن قلتم تمرّا فهذا بيع تمر بتمر» وإن 
قلتم: ليس بتمرء فإن النَىَّ يِه قال: «إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف 
شئتم إذا كان يدا بيد». نقول: التمر جنس تحته أنواع؛ فهناك تمر ورطب». 
وبسرء وقد ذكرنا ذلك في أول شرحنا لكتاب البيوع, ثم هَ إن رَيْدَا هذا صدوق 
وليس بمجهولء وفي رواية قالوا: تحمل النهي عل النسيئة» وأنه في رواية 
عند أبِي داود: «نسيئة». قال: «أينقص الرطب إذا يبس؟»» قالوا: نعم» فنهئ 
عن ذلك نسيئة. يعني: لا يبا الرطب بالتمر نسيئة» أما يدا بيد فيجوزء وهذه 
الزيادة شاذة» تفرد مها يحيى بن أب كثيرء وخالف فيها مالكًا وجماعة من 
الحفاظ الكبار» وضعّفها الدارقطني. 

فالمنهي عنه بيع الشعير بالشعير مع التفاضل أو عدم العلم بالتساوي. أما 
بيعه وشراؤه بالنقد؛ فهذا جائز سواء كان الشعير حاضرًا في السوق؛ وهذا 
أمره واضح. أو كان في سنبله» فيجوز بيعه بالنقد لحديث أنس وَليَدعَنَهُ: أن 
النبي يَلِةِ ممئ عن بيع العنب حتتئ يسود وعن بيع الحب حتئ يشتد. رواه 
أحمد وحسنه الترمذي. 

فقوله: احتئ يشتد». فيه دليل على جواز بيع الحب في سنبله بعد الاشتداد» 
فرص في ذلك مع أن فيه جهالة؛ لأن هذا ما دعت الحاجة إليه ويتعذر 
الوصول إِلْ اليقين» ولأنه إذا أخرجنا الحب من سنبله؛ صار عرضة للفساد» 
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فإذا بقي في قشره؛ صار أسلم له. 

وأما حديث عبد الله بن عمر وَعَْيََْتا قال: «كنت أبيع الإبل فأبيع 
بالدنانير». يعني: يبيع البعير بالدنانير» والدنانير ذهبء يعني يبيع البعير مثلًا 
بعشرة دنانير» ويأخذ بالدراهم» يقول: أعطني الدنانير العشرة بائة وعشرين 
درهمًا سعر اليوم بالقبض» و(أبيع بالدراهم». فيبيع البعير بائة وعشرين 
درهمّاء ويقبض عشرة دنانير بسعر يومه. يقول: «آخذ هذه من هذه وهذه من 
هذه فأتيت رسول الله كَل وهو في بيت حفصة:. فقلت: يا رسول الل 
اذك أسالاف: إني أبيع الإبل بالبقيع». هكذا في غالب كتب السئن: 
بالبقيع. وفي «مستدرك الحاكم): بالنقيع. وشيخ الإسلام في «مجموع 
الفتاوئ» يقول إنه خطأ «بالبقيع»؛ لأن البقيع مقبرة» والصواب: بالنقيع؟ 
وهو سوق تُباع فيه الإبل وغيرهاء وابن الأثير في «النهاية» يقول: لاء قبل أن 
تتخذ البقيع مقبرة كانت سوقًا تُباع فيه الإبل. 

و«أبيع بالدنانير وآخذ بالدرهم»» فقال النَبِن يل «لا بأس أن تأخذها 
بسعر يومها مالم تفترقا». إِذَا هذا صرفء ولمّا صار السعر عشرة دنانير 
أعطاه قيمة العشرة دنانبر فضة» وعشرة دنانير ذهب قيمتها بالفضة كم؟ مائة 
وعشرين درهمّاء ولا بدّ من أن تكون بسعر يومهاء ولا بد من القبض» ففي 
الصرف لا بد من شرطين: القبضء وبسعر اليوم. 

وهذا استدل به الشوكاننٌ عل أنه يجوز الصرف با في الذمة من المبلغ» 
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فمثلّا تطلب من الرجل عشرة آلاف ريالء والآن حل الأجل» فقال: حقك 
عشرة آلاف ريال. قال: جزاك اللّه خيرًا أعطني إياها بالدنانير. قال: كم سعر 
الصرف اليوم؟ قال: كذاء فسَلَّمهُ قيمتها بالديثار يدا بيد: 


ص بس ساد لس 


عللْ كل حال حديث ابن عمر 'وَدَلِتَدَعَنْهَا هذا؛ دال على جواز المعاوضة عا 
في الذمة. 

مسألة: إذا باعه ما يجري فيه الربا كالحنطة مثلا بثمن مؤجل» فحل الأجل 
فاشترى بالثمن حنطة أو مكيلا آخر من غير الجنسء مما يمتنع ربا النسيئة بينه)؛ 
فهل يجوز؟ فيه قولان: 

الأول: المنع؛ وهو مذهب مالك وإسحاق. 

والثاني: الجواز؛ وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة» واختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم؛ لأن هذا عوض مستقر في الذمة» فجازت 
المعاوضة عليه كسائر الديون» وحديث ابن عمر ودََتَةعَتَهَا يدل لحوازه(". 

والحديث يدل عل جواز بيع الإبل نسيئة» وأصحٌ منه دلالة حديث 
جابر وَعَلَدَعَنهُ في «صحيح مسلم). حيث اشترى النبي يَكَِةِ بعيره وهو في 
عودته من الغزوء ونقده المبلغ في المدينة. 

أما حديث: «نبئ عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة»» أو «عن بيع الحيوان 


.)١118/6( تبذيب السئن‎ )١( 
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نسيئة)؛ فهذه أحاديث ضعيفة» ضعّفها البخاري» وضمّفها الشافعي»؛ وضعَّفها 
الإمام أحمد. 

وحديث عبد الله بن عمرو ورَيَآيَدْعَنْهَا قال: كنت آخل البعير بالبعيرين 
إل قلائص الصدقة»» ل أمره الى يكل أن تُجِمّر الجيش للغزوء كان يقول: 
أعطني بعيرًا وأنا أعطيك مكانه بعيرين إذا جاءت إبل الصدقة» يعني: 
قلائص الصدقة. أي الزكاة» فكان يأخذ البعير بالبعيرين. 00 عل 
جواز النسيئة والتفاضل في بيع البعير أو بيع الحيوان عمومًا. وهذا الحديث 
حسّنه ابن القيِّمء والبيهقيٌ» وقرّاه الحافظ ابن حجر رحمهم الله تعالى. 

وذكر البخاري تعليقًا مجزومًا به» ورواه الشافعي بإسناد هو سلسلة 
الذهب. عن ابن عمر وَزَيَدعَنْهَ؛ أنه باع بعيرًا له بأربعة أبعرة مضمونة عليه 
بالرَّبَدَّة وروى الشافعي بإسناد على شرط الصحيحين. عن ابن عباس وَإئدْعَنْ: 
أنه سل عن بعير ببعيرين فقال: قد يكون البعير خيرًا من البعيرين. 

وقال سعيد بن المسيّب رََدَآنَهُ: لا ربا في الحيوان» البعير بالبعيرين» 
والشاة بالشاتين إلى أجل. ذكره البخاري تعليقًا مجزومًا به» ورواه مالك 

© + 
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ا 0 
- باب الرهن وغيره 


حصت # بحسب 


500 


-١‏ عن عائشة وَعَلَنَدْعََهَا: «أن رسول الله يَلِ اشترى من يبودي 


طعامًاء ورهنه درعًا من حديد). متّفق عليه. 

-١‏ عن أب هريرة وَِدََنَدعَنْهُ قال: قال رسول الله يَِِ: «الظهر يُركب 
إذا كان مرهوئاء ولبن الدر يُشرب إذا كان مرهوئًاء وعلى الذي يشرب 
ويركب نفقته). (خ دات). 

- عن أبي هريرة وَوَِيَدعََُ: أن رسول الله كَل قال: «مطل الغني 
ظلمء فإذا أتبع أحدكم علن مليء فليتبع». متّفق عليه. 


ص 
.4 لضت 


5ه - عن أبي هريرة وََعَلتَدعَدُ قال: قال رسول الله كله أو قال: سمعت 
الى يكل يقول: «من أدرك ماله بعينه عند رجل - أو إنسان - قد أفلس فهو 
أحق به من غيره). متّفق عليه (ت د). 

وفي لفظ له: «وإن مات المشتري. فصاحب المتاع أسوة الغرماء». 


وفى لفظ: «فإن كان قضاه من ثمنها شيئاء فا بقى فهو أسوة الغرماء». 


الجزء الثالث/ كتاب البيوع 409 

© الشترح: 

هذا باب «الرهن»)» وساق المصتّف لان حديث عائشة: (أنَّ يسول الذه 
شرف سودي تكاقاة ردنا ودف ذكل أن اعمة؟ أب شحية ده 
بني ظفر» وبعض الشراح سمه بأبي اللحم, وانتقد ابن الملقن هذا وقال: هذا 
تخليط؛ فإن أبا اللحم هذا صحابٌ كان لا يأكل ما ذُبح للأصنام؛ وما ذُبح 
عل النصب. فقال: كأنه تُوهَّم فألصق هذا ا 

«اشترئ من يبوديٌّ طعامًا». ما هو الطَّعام الذي اشتراه ال يكل من 
اليهودي؟ هو الشعيرء كما جاء في رواية البخاريٌ. ما هو المقدار الذي اشتراه 
من اليهودي؟ جاء في رواية عند البخاريٌ: ثلاثون صاعًاء وعند الترمذي: 
عشرون صاعاء وفي «صحيح ابن السكن»: 
شتون .اد فالمقدان إذاءعا! ثلاثة أقوال'أو:ووايات: كلاثون» وعشروق: 
وستون؛ أصحّها: ثلاثون صاعًاء رواية البخاري. 


نَ التي يك رهن هذا الدَّيْن بدرع 


5 


نه وسق من شعيرء والوسق 


ا 


قالت: «ورهنه درعًا من حديد». أي أن 
من حديد. 

هذا الحديث فيه جملة من الأحكام: وهي أولا: جواز شراء الشعير أو البرّ 
تسنيكة؟ لأن النَبىَّ بل ما نقده الثمن في مجلس العقد؛ لأنَّ عائشة ونَدُعَنَهَا 
قالت: «ورهنه درعًا من حديد». لأنّهِ لو نقده الشمن في مجلس العقد ما احتاج 


إل الرهن, فهذا دليل. والدليل الآخر أصرح منه» وهو رواية البخاريٌ: «اشترى 


١س‏ شرح عمدة الأحكام الكبرى 
طعامًا من بودي نسيئة - ونسيئة يعني مؤجل - ورهنه درعًا من حديد». وهذا 
زاغل جراز تراه العير شيكةةمم اذ اهومن الامناف الربرلة نهدا 
الدليل مخصّص لحديث عبادة بن الصامت 'َدَنَُعَتَُ: «الذهب بالذهب» 
والفضة بالفضة. والشعير بالشعير» الذهب والفضة م 0ه التخصيص» 
أما «الير بالير والشعبر بالشعير والتمر بالتمر). 1 خصص بالسلمء 
وخصص بحديث عائشة وََلتََنَا الذي في الباب» فالسلم فيه دليل على 
جواز النسيئة في الشعير. والبر. والتمرء والملح إذا كان يباع بالنقد» وهذا 
الحديث ظاهر في أن النََىّ كله لم يعطه النقد في مجلس العقد. 

ويدل هذا الحديث أيضًا عل جواز معاملة اليهود في البيوع» والاتجار 
معهم؛ لأن الى يك اشترئ من بودي طعامًا. 

عل كل خال هذا حيث لآ يلحق. المسلمين بذلك ضررء .ولا يوجن 
تسلط اليهود عل رقابنا؛ فإن النبي كَلةٍ أمر عثان بن عفان وَلَدعَنَهُ أن 
يشتري بئر رومية التي بالمدينة التي من لكر 
اليهود بمواردنا المائية» وعمر بن الخطاب وَََلَنَدْعَنَهُ لما صار في المسلمين كفاية 
في زراعة أرض خيبر؛ أجل اليهود منها 

ولماذا عدل النبي يَكِةِ عن معاملة مياسير الصحابة إلى معاملة هذا اليهودي؟ 

قال العلماء: إما لبيان الجواز أو لآنهم لم يكن عندهم إذ ذاك طعام فاضل 
عن حاجة غيرهم, أو خشي أنهم لا يأخذون منه ثمنا أو عوضًا؛ فلم يرد 


الجزء الثالث/ كتاب البيوع 
اله 5 علبي 


وذكر الحافظ ابن حجر رَِمَدنَهُ من فوائد الحديث: وفيه دليل عل جواز 
معاملة أهل البدع المكمّرة في البيوع. يعني إذا اشتريت وبعت مع جهمي 
فيجوز هذا وليس فيه شيء. 

وأيضًا فيه دليل على جواز معاملة مَنْ أكثر ماله من الرباء فإذا أتيت بائعًا 
أو تاجراء معروف عند الناس بالرباء تقول: أنا لا أقدر أبيعك لأنك صاحب 
رباء وأموالك أكثرها من الربا. نقول: هذا غلطء ما دام أنك بعت بيعًا 
صحيحًاء شرعاء وجاءك المال أنت على وجه شرعيء فليس يعنيك من أي 
وجه كان ماله ربا أو سحنًا؛ لأنّهِ لو فتح هذا الباب فتح شر عظيم. وهذا نه 
عليه شيخنا العلامة محمد العثيمين فك في أكثر من دليل؛ هذا واحد منها. 


والدليل الآخر: حديث عائتشة ورََزنَهَءَتََا: أن أقوامًا قالوا: يا رسول اللّه إنه 


يأتينا طعام أو ذبائح من أقوام حدثاء عهد بالإسلام لا ندري أذكروا اسم 
اللّه عليه أم لا؟ قال النَّنُيلِ: «اذكروا أنتم اسم اللّه عليه»؛ رواه البخاري. 


البعض يظن أن الذبيحة التي لم يُذكر اسم اللّه عليها تجزئ عنها أنك إذا 
جئت تأكل تسمّي عليها. لاء ليس هذا هو معن الكلام» يقول شيخنا: هذا 
الحديث معناه أنك مأمور أن تفعل الذي طلب منك شرعاء وهو أن تسمى 


.)١57 2151١ /5( فتح الباري‎ )١( 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
إذا أردت الأكلء واحمل أفعال المسلمين على الصحة, فالذي أعطاك لمّاء أو 
ذبيحة» وهو مسلمء احيل أفعاله عل الصحة. إِلّا شيئًا رأيته بعينيك فهذا 
شيء آخرء وإلا كان ينفتح باب أعظم من هذا. 

وأعظم من هذا أيضًا أنَّ النَىّ بل كان يقبل هدايا اليهودء ويأكل من 
هداياهم إذا كانت طعامّاء واليهود أموالهم سحتء لكن أتاك ماله ودخل 
عليك من وجه مباح وشرعيٌ» فهذه قواعد تعصم الإنسان من التطرف في 
المعاملة مع الغير. والتطرف ليس فقط تفجيرء التطرف إن هو أذية المسلمين؛ 
التطرف في المعاملة في حمل الأمور التي تظنها ورعا وهي ليست من الورعء 
حتَّئْ إن شيخ الإسلام ذكر جملة من القواعد ينبغي علِْ طالب العلم أن 
يعرفهاء قال: إذا دخلت منزل رجل ووضع لك طعامًا وأنت لا تجزم بأنَّه 
حرام؛ لكن عندك اشتباه» يقول: تأكل تألمًا لصاحب المنزل. 

وفي الحديث دليل أيضًا على جواز ببع السلاح للذَّمّيّ من أهل الكتاب 
غير الحريّ» ولستّ في حالة حرب مع هذا الكافر لكن في حالة ذمة» بينك 
وبينه عهد؛ فحيتئذٍ يجوز بيع السلاح له؛ لأن النََيّ كل رهن اليهودي درعًاء 
والدرع يستخدم في صدٌّ الرماح والسيوف. 

وفيه أيضًا دليل عل صحَّة أملاك الذَّمّيّ من الأموال التي في يديه؛ لأن 
ال أقر اليهودي على طعامه واشتراه منهه وهذا دليل عل صحّة ما في 
أيديهم من الأموال» وليس كا يقول البعض - نسأل اللّه العافية -: ما دام 


الجزء الثالث/ كتاب البيوع 
هذا كافرًا اسرق ماله! وبعضهم إذا عنده فكر تكفيري يكفر المسلمين أو 
حكامهم, يقول: هؤلاء كفار» وأموالهم نحن أحق بها. 

هذا لديف ه ثب رالوس فق اللغيراناق المدينة)؛ لأنّهِ في رواية: 
«في المدينة». يعني مدينة الرسول يله «اشترئ من بهوديّ طعامًا بالمدينة». 
يعني بمدينة الى يل. ونستدل بهذا؛ لأن بعض العلاء شل أو انفرد» وقال: 
إِنَّهُ لا رهن في الحضرء وإِنَّا الرهن في السفر فقط. وهذا قول مجاهد 
والضحاكء قالوا: والدليل قوله تعالى: 4# وَإِن هسم سَمَ َلك سَمَر وَلَم تحِدُوأ كتينا 


م2 دوهف 


زهان مَقَبُوَضصَةُ * [البقرة: 787]. والحواب عن هذا أن الآية خرجت مخرج 
الأغلب؛ لأن الأغلب في السفر أنه لا يكون عنده كاتب - ترق الدية 
تور ران الن نان العا العم ونقول: النص إذا خرج مخرج 
الأغلب فإنه لا مفهوم له. يعني: ما يُقيّد الحكم. 

قال ابن المنذر رَيِمَدَالنَه2'1: «الرهن جائز بكتاب اللّه في السفرء وهو جائز في 
الحضر بالسنة؛ لأن النبي وك قد رهن درعه بالمدينة وهو حاضر غير مسافر). 

والقاعدة الفقهية أن: البدل له حكم المبدل؛ هذه القاعدة تدخل فيها 
أحكام كثيرة» فإذا كان كتابة الدين في الأصل سّنة كان البدل عنه - وهو 
الرهن - سنة كذلك» وهذا ينفع في أحكام كثيرة مثل التيمّم» فالتيمم بدل عن 


.)0580/١٠١( طسوألا)١(‎ 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
الوضوءء والوضوء رافع للحدث,ء فيكون التيمم رافعًا للحدث, فمعناه أنك 
إذا تيممت للصلاة يمكن أن تقرأ القرآن» وتصليء وإذا جاء وقت الصلاة 
الأخرئ تصلي أيضًا إذا لم تحدث؛ لأن البدل له حكم المبدل عنه. لكن من قال: 
إن التِيمّم مبيح للصلاة» يعني: إذا تيممت للصلاة لا يجوز لك أن تقراً القرآن» 
وإذا جاء وقت الصلاة الأخرى يلزمك أن تتيمم ثانيّاك قوله مرجوح. 

وإذا حلّ الدين فالوفاء من الرهن إذا كان الراهن قد أذن في ذلكء أو إذا 
وار و بر هاده رعرع لقره رت لبافية كلك العاونة 
عبد الرحمن السعدي رَيِمَةأنَك2'1: «إذا حل الدين؛ فإن كان الراهن أذن للمرتهن 
في بيعه إذا حل الدين» أو وكّل غيره على بيعه؛ باعه» وأخذ دينه من قيمته» فإن ل 
يكن أذن له» وامتنع من بيعه هو؛ رفع الأمر إل الحاكم وباعه؛ ووقاه من قيمته). 

حديث أبي هريرة وَوَزَتَهَعَنَهُ قال: قال رسول الله يَكِِ: «الظهر يُركب إذا 
كان مرهونًاء ولبن الدر يشرب إذا كان مرهوثاء وعلن الذي يشرب ويركب 
نفقته». أحيانًا يكون الرهن دابة» وأحيانًا يكون جارية - ىا ذكر الفقهاء في 
أيامهم. والرهن إذا كان دابة: هل يركب بإذن أو لا يحتاج إل إذن ما دام رَهَنه 
المدين عنده؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء عل أقوال؛ الإمام أحد كله 
قال: ما دام هو رهن فإنه لا يفتقر لإذن من الراهن, هذا كلام الإمام أحمد 
كلك . وابن عبد البر حَهَآللَهُ يقول: هذا الحديث منسوخ بحديث: لا 


.)479/5( شرح عمدة الأحكام‎ )١( 


الجزء الثالث/ كتاب البيوع 
تحتلب ماشية قوم إِلّا بإذنهم. قالوا: فلا بدَّ أن يأخذ إذنًا. وقال بعض أهل 
العلم: هذا لا يجوز لأنّه رباء انتبهوا إلى تعليل الحكم هذاء قال: لماذا؟ لأنّه 
قرض جر منفعة» قال: أنا أقرضتكء وأنت تشرب حليب ناقتي وتستعملها 
في الذهاب والمجيء» فهذا قرض جر منفعة؛ فلا يجوز. كيف أجاب الإمام 
أحمد وِِمََُنَهُ عن هذه الاعتراضات؟ قال: حديث: لا تحتلب ماشية قوم إلا 
بإذغهم» قال: هذا ليس فيه تاريخ يدل علن النسخ بحيث نه يدم عليه ثمٌ إن 
النسخ يُصار إليه في حال عدم إمكان الجمع بين الأدلة؛ لأن في النسخ تعطيدًا 
لأحد الدليلين, لأنّه إذا قلت: هذا ناسخ لهذا الحديث عطلت دلالة أحد 
الحديثين أو الدليلين» وني الجمع إعمال للدليلين» وإعمالٌ الدليلين أولى من 
إهمال أحدهما؛ قال صاحب «مراقى السعود): 
2 

أيضًا قال: رهنه للدابة إذنْ منه للانتفاع بها. ثم إنه لما قام بالنفقة عليهاء - 
انظروا أيضًا إلى هذا الجواب الذي يدفع الإشكال الأول والثاني - لأنّه لما 
أنفق عليها وكانت النفقة واجبة على المالك والمالك قد رهنهاء فصار انتفاعه 
بركوبها أو شرب حليبها عوضًا عن النفقة التي أنفق عليها. 

أما لو أنه لم ينفق عليها والمالك هناك هو الذي يُنفق عليهاء وهو بعيد عنهاء 
نقول: هذا قرض جر منفعة. لكن هي محبوسة عند المرءبن» وصار هو ينفق 
عليها وهي ليست من ملكه؛ وإنا ملك للراهن» فيكون ركوبه وشربه عوضًا 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
عن النفقة التي ينفق على غير ملكه. لكن ذكر العلماء من أجل هذا التعليل 
قابطا :وهو أنه ١3]‏ أنفق :ثفقة مدلة سين ورعما فلا يشررتب حليبا تبوائة 
درهم» حنَّى لا يكون قرضًا جر منفعة. 

ويدل له قوله يَكِ: «الظهر يُرُكب بنفقته إذا كان مرهونًاء ولبن الدرٌ يشرب 
بنفقته إذا كان مرهونًا». فالباء «بنفقته» للعوضء يعني بمقدار نفقته» فإذا كانت 
النفقة أقل من أجرة الركوب, وجب عليه رد ما زاد من النفقة للمالك. 


والجارية فيها تفصيل» سثئل الإمام أحمد عن الجارية يرهنها سيدهاء فيأتي 
الراهن فيطؤها؟ قال: لاء مع أنبا ملكه وهو سيدهاء لكن لماذا لا يطؤها؟ 
قال: خشية أن تحمل» ثمَّ يقال: إنها عند من ارتهنت عنده أو كذا. فراعئ 
الإمام أحمد في الجارية منع الوطء من باب سد الذرائع. 

والرهن يجري في كل ما يصح بيعه؛ قال العلامة عبد الرحمن السعدي 
11 : اوما صح بيعه صح رهنه من كل شيء؛ وما لا يصحٌ بيعه لا يصح 
رهنه؛ فلا يصح رهن الوقف وأم الولد» ونحوها. 

ويستثنئ: الثمرة قبل بدو صلاحهاء والزرع قبل اشتداد حبّه؛ فلا يصح 
بيعهماء ويصح رهنهم؛ لأنّه بتقدير تلفهما لا يضيع حق المرتين؛ لأنه متعلق في 
ذمّة الراهن. 


)١(‏ شرح عمدة الأحكام (؟419:947/8/5). 


الجزء الثالث/ كتاب البيوع 
وكذا رهن الرقيق وحده دون ذي رحيه المحرم» وكرهن الآمة دون ولدهاء 
ولاايصح بيع أحدهما دون الآخرا. 
والرهن وإن كان مرتبنًا فإنه لا يُمنع صاحبه ومالكه من منافعه؛ فعن أبي 
هريرة وَوَدَلَنَدُعَنَه؛ِ قال رسول الله جَلئِةِّ: «لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه. 
له غنمه وعليه غرمه». رواه الدارقطني وقال: إسناده حسن متصل. 


فالغلق هو الحيلولة» فمعنئ: «لا يغلق الرهن من صاحبه). أي: لا يمنع 
من صاحبه. وهذا الحديث يدل عل أن الرهن لا ينقل الملك عن المرهون» 
وهو باق عل ملك الراهن؛ فهو مالكه كما قال النبى كد («صاحبه». 

وقال البغوي رَِمَدُآدَا'': «قوله: «له غنمه). فيه دليل على أن الزوائد التي 
تحصل منه تكون للراهن. وقوله: «وعليه غرمه). فيه دليل عن أنه إذا هلك في 
يد المرتبن يكون من ضان الراهنء ولا يسقط ببلاكه شيء من حق المرتبن» 
وبه قال جماعة من أهل العلم وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد). 

والمرتين إذا أنفق على ال حيوان بنية الرجوع علئ الراهن؛ فله الرجوع وإن لم 
قاذ 


0000 . حيدو 0 
)١(‏ شرح السنة (4/ 186). 


(0) مجموع الفتاوئ (١5؟/‏ 059). 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
محترم في نفسه. ولمالكه فيه حق» وللمرتهن فيه حق. 

وإذا كان بيد المرتبن فلم يركب ولم يحلب؛ ذهبت منفعته باطلة. وقد 
قدمنا أن اللبن يجري مجرى المنفعة» فإذا استوفى المرجمن منفعته وعوض عنها 
نفقته؛ كان في هذا جمع بين | لمصلحتين. وبين الحقين؛ فإن نفقته واجبة على 
صاحيه . 

والمرتهن إذا أنفق عليه أدى عنه واجبّاء وله فيه حقء فله أن يرجع ببدله» 
والمتفعة تصلح أن تكون بدلاء فأخذها خير من أن تذهب على صاحبهاء 
وتذهب باطلا». 

وقال أيضًا'': «ونفقة الحيوان واجبة عل ربه» والمرتمن والمستأجر له فيه 
حقء فإذا أنفق عليه النفقة الواجبة عل ربه؛ كان أحق بالرجوع من الإنفاق 
على ولدهء فإذا قدر أن الراهن قال: لم آذن لك في النفقة. قال: هي واجبة 
عليكء وأنا أستحق أن أطالبك بها لحفظ المرهون». 

أما حديث أب هريرة وَعَلَدْعَنهُ: «مطل الغني ظلم فإذا أتبع أحدكم على 
مليء فليتبع». هذا الحديث في الحوالة. هذا رجل عليه دين لرجلء» وهو أيضًا 
قد أقرض غيره. فيأقي هذا الدائن إليه فيقول له المدين: اذهب إِْ فلان فإن لي 
عليه دينّاء وسيعطيك ما في ذمتى لك مما في ذمته لي. 


.)051/5؟١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


الجزء الثالث/ كتاب البيوع 


يقول: «مطل الغني ظلم)؛ والمطل هو التأخير والمنع. وقوله: «مطل الغني», 
مطل مصدرء هذا المصدر هل هو مضاف إِْ الفاعلء أو إل المفعول؟ فيه 
قولان: إذا قلنا: «مطل الغني» من باب إضافة المصدر إِلْ الفاعل» فمعناه: إذا 
كان الرجل غنيًا وعنده وفاء لدَيُنهِ فلا يجوز أن يتأخر أو يماطل صاحبّ الدين؛ 
لأنَّ عنده وفاء» فحرام أن يتأخر في سداد الدين. وإن قلنا: إنه من باب إضافة 
المصدر إل المفعول؛ يكون المعنيل: لا يجوز أن تماطل صاحب الدين لأنّه غنيٌّ. 

وقوله: «ظلم» يدل عل أَنَّ حرام؛ لأن الظلم حرام كما قال الله عيبن في 
الحديث القدسي: «يا عبادي» إني حرّمت الظلم على نفسي. وجعلته بينكم 
محرَّمًاا رواه مسلم. فالماطلة في أداء الدين وسداده حرام. 

ثمَّ قال النبي كَكلِ: «فإذا أنيغ أحدكم على مليء فليتبع». (إذا ا 5 
إذا أحيل. وتكلم العلماء في قوله: «فليتبع» هل هذا الأمر للاستحباب أو 
للوجوب؟ جمهور العلماء عل أنَّهِ للاستحباب؛ لأن الحق للمحال في ذمة 
المحيل» فلا يجوز نقله بغير رضاه. والإمام أحمد ير أنَّه للوجوبء وأنه نقل 
الحق الذي في ذمته إلىْ ذمة الرجل الآخر. وقوله: «على مليء»» هذا شرط في 
الحوالة» إذن من شروط ال حوالة أن يكون المحال عليه مليء. وذكروا من شروطه 
أن يكون الدين الذي عليه للرجل الآخر متحد جنسًا وقدرًا مع دين المحيل. 
فعندنا الآن محيل ومحال عليه» وهذا يطلب منك مائة بتحوها عل واحد تطلبه 
ماثة؛ يجوز؟ قالوا: نعم إِلّا إذا كان المحال عليه المبلغ أقل لا عكسه؛ لأنَّ عكسه 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
يصير ربا. 

فالحاصل أن الحوالة ليست من الربا؛ لأنها عقد إرفاق» ولو كانت عقد 
معاوضة لم تصح؛ لأنها بيع دين بدين» ولأنها ربا إذا كانت في أموال ربوية» 
لا كافه :خوالة رق وظها اقضووس الاؤناف مارت جاتر 

ولا يلزم رضا المحال عليه؛ لأن لصاحب الحق أن يستوفي الحق بنفسه أو 
بمن يقوم مقامه. والمحال قائم مقام المحيل» فالمحيل يقول للمحال عليه: أ 
حقي وأنالي أن أستوفي حقي بنفسي أو بمن يقوم مقامي. 

أما حديث: «من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به 
من غيره). وني لفظ له: «وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء», هذا 
الحديث فيه بيان حال المفلس» ومن المفلس؟ الذي ديونه أكثر من موجوداته. 

والجمهور على أن تصرّف المفلس في ماله؛ غير نافذ» وقال الإمام الشافعي 
مَدْلََهُ: تصرف المديون المفلس نافذ, مالم يحجر عليه القاضيء ثم بعد الحجر 
لا ينفذ تصرفه في ماله”"". 

والحجر ينقسم إلى قسمين: 


١‏ - حجر لمصلحة الغير. كالحجر لمصلحة الغرماء. 


.)19٠ /8( شرح السنة للبغوي‎ )١( 


الجزء الثالث/ كتاب البيوع 

-١‏ حجر لمصلحة المحجور عليه؛ كال حجر لسفه أو لصغر أو لجنون. 

والحجر لغة: المنع» والمراد به: منع المالك من التصرف في ملكه. 

والحجر لا يجري في ضروريات المفلس وحاجياته التي لا بد له منها 
لضرورة عيشه؛ كداره ودابته ومسكنه وقوت عياله. 

قال الإمام أحمد ووايرَة!'": : «إذا كان المسكن والمسكنين والخادم» أو الشيء 
الذي يعود به عن عياله؛ فلا يباع إذا كان كفاية لأهله» وقد تكون المنازل يكريهاء 
إنما هي قوته وقوت عياله» فإذا خرج عن كفايته ومؤنته ومؤنة عياله باع». 

وقال ابن قدامة المقدسي رَمَدأَهَة"': «لا تباع داره التي لاغنئ له عن سكناها». 

وعلّل بقوله”": «لأن هذا مما لا غنى للمفلس عنه فلم يُصرف في دينه. 
كثيابه وقوته). 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين رررَة!": : «المدين له أربع حالاات: 


إما أن يكون ماله أكثر من دينه» أو يكون دينه أكثر من ماله أو يتساوى 'ديته 
وماله» أو لا يكون عنده مال. 


)١(‏ تقرير القواعد وتحرير الفوائد (؟5/5). 
(5) المغني (01/8/57). 

(9) المغني (7/ 01/4). 

(5) شرح بلوغ المرام (9/ .)601١ 05٠٠‏ 


ماس شرح عمدة الأحكام الكبرى 

فالحال الأولى: إذا لم يكن عنده مال حرم التعرض له فلا يجوز طلبه. ولا 
ونكت ذو عَسَرَةَ فَنْظِره ل مسرو 44 اليا 

الحال الثانية: إذا كان ماله أكثر من دينه؛ فإنه لا تحجر عليه أيضَاء ولكن ل 
الواجد يحل عرضه وعقوبته؛ يعنى: أننا نعاقبه حتئ يوفي» فأمره بالوفاء» فإن 
أب حبسناه» فإن أبئ ضر بناه حتئ يوفي» فإن أبئ بالكلية أوفينا من ماله قهرًا. 

الحال الثالثة: أن يكون ماله ودينه سواءً؛ فهذا أيضًا لا تحجر عليه» ولكن 

ع 5 و عا مامتا وو 1 
يؤمر أولا بالوفاء» فإن أبئى خبسء فإن أبى ضرب. فإن أبى بيع. 

الحال الرابعة: أن يكون دينه أكثر من ماله؛ فهذا لا يُترك؛ ولا تحبسء ولا 
يُضربء ولكن تحجر عليه؛ أي: أننا نمنعه من التصرف في ماله ويتولى 
الحاكم الشرعي بيع ماله ويُفرّقه عل الغرماء» كل بقدر دينه بالقسط. 

وفي هذه الحال نبدأ أولًا بالرهنء فإذا كان لأحد رهن في المال؛ فهو أحق 
به ثم بمن وجد عين ماله»). 

فمن وجد عين ماله فهو أحق به؛ لآن هذا عين ماله. وقوله: «بعينه» دليل 
عل أنه لو تغير حتَّْ لو في الصفة فإنه يكون أسوة الغرماء. فمثلًا: اشترئ منه 


أررّاء وبرّاء وشعيرّاء والشعير الذي عنده صار خبرّاء وتغيرت صفته؛ فهذا 


(1) قال أبو زرعة العراقي: وهو مذهب مالك والشافعي والجمهور. طرح التثريب (1777/5). 


الجزء الثالث/ كتاب البيوع ملت» 
أسوة الغرماء. 

يقول الإمام أحمد: إذا كان المدين حيًا وم يمت بعد. وهناك عين مال بعض 
الدائنين» قال: يأخذون عين مالهم, وما بقي فالبقية أسوة الغرماء فيه. 

"أسوة الغرماء» يعني: ينظرون في موجوداته بالنسبة إلى ديونه ويجعلون 
مو ةوكر ب اعزاسط هنج كله الشف ينات الرعز مموحوداته الفسدديا 
ومديونياته مائة ألف. فتكون النسبة عشرة في المائة» جاء فلان يطلب أربعين ألقَاء 
وإن قلت: كم عشرة في المائة من الأربعين ألف؟ أربعة آلاف. قال: خذ الأربعة 
الالاقه ونين للك الحاو فادك إموة الدرما م لكو ين وكيك اله عي 
يأخذه. هذا التفصيل من الإمام أحمد. إذا كان في حال احياة يفعل فيه هكذا. 

أبو حنيفة قال: لاء قال: أسوة الغرماء علم كل حالء» هذا هو العدل» 
ونقول: الحديث حجّة عليه ماذا تفعل يا أبا حنيفة في الحديث: «وجد ماله 
بعينه؟!»» حمل بعينه عل أنه عاريّة» هذا قول ضعيف؛ لأن الحديث يرده 
فقوله يَكِِ: «قد أفلس» أفلس يعني أنه ليس بعارية! يقول ابن دقيق العيد, ثُمّ 
أيضًا قوله: «قد أفلس» فهو أحق به من غيره يدلٌ علا انتقال الملك» والعارية 
ما ينتقل فيها الملك بل ترجعهاء فهذا رد علن أبي حنيفة من وجهين الذي 
جعل أسوة الغرماء مطلقًا وحمل «بعينه» علِىْ: العارية واللّقطة. 

الشافعييٌّ قال: أسوة الغرماء بعد وفاته ويد للنّاس عين أموالهم حال الحياق 
لآن الميّت انتهت ذمته بوفاته فلا يمكن الرجوع عليه» والحي يمكن الرجوع عليه. 


سم شرح عمدة الأحكام الكبرى 

قال: وفي لفظٍ «وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء». هناك 
رواية في حديث دفع بها بعض العلماء هذا الحديث الذي قال: «وإن مات المشتري 
فصاحب المتاع أسوة الغرماء». الذي يدل لمذهب أحمد, قال: «إن من أدرك ماله 
بعينه عند رجلء أو مات, فهم أسوة الغرماء». هذه الرواية ضعيفة. 

قال: وفي لفظ: «فإن كان قضاه من ثمنها شينًا؛ ف) بقي فهو أسوة 
الغرماء». لأنّه قد قضاه بعض الحق وليس كل الحق» فا بقي يكون أسوة 
الغرماء ولا يأخذ كل ما بقي. 


# © 


الجزء الثالث/ كتاب البيوع نك 
# قال المصنف .105 : 
4 - عن جابر وَتإتََعََا قال: «جعل - وفي لفظ: قضى - اللي ككل 
ِالشّفْعَة في كل مال لم يقسمء فإذا وقعت الحدود. وصُرّفت الطرق» فلا 
شقعةاء رؤز اللخارى وحدة: 


0010 


5ه - عن أب رافع يَلنَهَعَنْهُ قال: سمعت رسول الله يلِةِ يقول: «الجار 


أحق بصقبه). (خ). 

7- عن جابر رَزَِعَْهَا قال: «قضو رسول الله يل بالشفعة في كل 
شاء أخذ» وإن شاء ترك فإذا باع وم يؤذنه» فهو أحق به). (م). 

وعنه قال: قال رسول الله يكلِِ: «الجار أحق بشفعته» ينتظر به - وإن كان 
غائبًا - إذا كان طريقهم| واحدًا». (ت). وقال: حديث حسن صحيح. 

# الشترح: 

حديث جابر بن عبد الله يتنا أن الذبيّ َك قضى بالشفعة في كل مال 
لم يقسمء فإذا وقعت الحدود. وصّرفت الطرقء فلا شفعة». الشفعة يعني أن 
يكون بينك وبين آخر شراكة» ثمَّ يريد هذا الشريك أن يبيع حصته؛ فينبغي 


وما هو المبيع الذي تدخله الشفعة؟ جمهور العلماء عا أَنّهِ في العقار خاصة؛ 


سم شرح عمدة الأحكام الكبرى 
لأن هذا هو الذي يلحق الشريك الضرر غالبا وبعض العلماء كعطاء وابن أبي 
مُليكة» قالوا: هو عامٌ في كل مبيع حتَّى الثياب, والحيوان» تدخله الشفعة. 

وروى حديث: «الشريك شفيع في كل شيء). قال ابن عبد البر: حديث 
مرسلء وليس له إسناد غير هذا. وقال معمر لأيوب: أتعلم أحدًا كان يجعل 
في الحيوان شفعة؟ قال: لا. وبعض أهل العلم جعل الشفعة في كل منقول. 
وهو رواية عن مالك. 

ورد عليهم أصحاب القول الأول وقالوا: لاء الصحيح أنه فقط في 
العقار» بدليل قوله: «فإذا وقعت الحدود وص فت الطرق». وهذا إِنَّا يكون 
في العقارء فهي التي تُصنع فيها الحدود وتّصرّف فيها الطرق. قالوا: ويدل له 
حديث جابر بن عبد الله صَعَيَْعَن: «قض بالشفعة في كل شرك لم يقسم. 
ربعة» أو حائط». إِذَا هو في العقار» بل وليس كل عقارء العقار الذي ل يُفرّز 
وهذا يؤخذ من قوله: «في كل مال لم يقسم). ثم قوله: «فإذا وقعت الحدود 
وضُرّفت الطرق»» فهذا شرط للأمرين جميعّاء لا بد من الأمرين جميعًاء يعني 
يكون له حقٌ الشفعة إذا لم ترد الحدود» ولا صر فت الطرق. 

وحديث: «الجار أحق بصقبه». وفي لفظة: بسقبه. والسقب: القرب» 


يعني الجار أحق با يليه ويقرب منه. وهذا يوجب على الجار أيضًا إذا جاء 


والجمهور يقولون: لاء الجار ما له حق في الشفعة؛ لأَنّهِ ليس بشريك. فلى أن 


الجزء الثالث/ كتاب البيوع 
أبيع بيني لأي شخص كائنًا من كان» وليس بلازم أن أشاور الجار؛ لقوله كَكِةِ في 
الحديث الذي قبله: «فإذا وقعت الحدود وصَرّفت الطرق فلا شفعة». هذا كلام 
جمهور العلماء. 

قال الإمام الشافعي يمَهُلنَهُ: «ثبت عن رسول الله َكَِِ: «لا شفعة إلا فيا 
لم يقسما. فدل علا أن الشفعة للجار الذي / يقاسم). 

وقال البغوي رََانَهُ: «السبق: القرب» سبقت الدار أي قربت» وليس 
في الحديث ذكر الشفعة؛ فيحتمل أن يكون المراد منه الشفعة» ويحتمل أنه 
أحق بالير والمعونة» والآول أقوئ». وحديث الحسن عن سمرة مرفوعا: «جار 
الدار أحق بالدار»» رواه أبو داود والترمذي وصححه البخاري. وروئ 
النسائي وصححه ابن الملقن» من حديث جابر وََلنَهْعَنهُ: قضى رسول الله 
كل بالشفعة بالجوار. وحمل عل الندبء أو أن المراد بالجار الشريك. 

شيخ الإسلام ابن تيميّة في «الاختيارات» توسّط بين القولين» قال: إذا 
كان الجار مشاركًا لجاره في بعض حقوق الارتفاق مثل الماء وغيره» فله 
شفعة» وإلا فلاء ما دام هو له طريقه وهو مستغنٍ عنه؛ وليس بينههم| تشارك 
في شيء معين من حقوق الارتفاق» وطبعًا هذا ليس بشريكه في العقار أيضّاء 
| الهو مارو فاذا لاقع ل 

وأما حديث: «الجار أحق بشفعته ينتظر به وإن كان غائبّاء إذا كان 
طريقه) واحدًا». «الجار أحق بشفعته» هذا على القول بصحة الحديث؛ لأن 


سم شرح عمدة الأحكام الكبرى 
هذا الحديث من رواية عبد الملك بن أبي سليمان» رواه عن عطاء عن جابر» 
وضكّفه البخاريٌ» وأحمد بن حنبل» ويحيئ بن معين» والشافعيٌ» وشعبة» 
ويحيئ بن سعيد القطان. كل هؤلاء الجهابذة الكبار ضعفوا هذا الحديث. 
والمنذري بِيّن وجه الضعف فيه مع أن عبد الملك , بق أن تسليوان 'اثقة من 
رجال مسلمء قال: هذا رأي رآه عبد الملك بن أبي سليان وأدرجه في 
ديهز نحي الاعاكله 2 قال مرا ند مسن" لطا وشعهية :الى 
وو هديا الحو مك جحديك القية لكين وليه . يعني تبن تبن فيه خطوه. 
وأ هقانا جعي من 

ومعنئ: «ينتظر به إن كان غائيًا». ب يعني إذا كان جاره مسافرًا فلا يبيع؛ 
ينتظر حتى يأتي جاره من السفر ثم يببع. 

وما هو المقدار الذي ينتظره؟ قالوا: إذا كان سفره ثلاثة أيّام فهذا ليس 
محر حا يو الوق اما امح وي اام اتاد مسي 
لاشكَ أن حرج» والنبي يك قال: شوو ل فرار او حار اماه ادن 
له بالشفعة إِلّا عل التفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام. واللّه أعلم. 


© 
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© قال المصنف .405 : 


عن ررق مد ريه وس 


- عن عبد اللّه بن عمر رَيإيَدعَنَْا قال: أصاب عمر ووَوَلنَدُعَنْهُ أرضًا 
بخيبر» فأت النَيّ يلِةِ يستأمره فيهاء فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضًا 
بخيبر» لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فا تأمرني به؟ قال: «إن شئت 
حبست أصلهاء وتصدّقت بها" قال: فتصدّق بها عمر وَعََتَدعَنه: أنّه لا يباع 
أصلهاء ولا يبتاع» ولا تورثء. ولا توهب. قال: فتصدق عمر وََليَدعَنَهُ في 
الفقراء» وفي القربئ» وفي الرقاب» وفي سبيل اللّهء وابن السبيل» والضيف. لا 
جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف, أو يطعم صديقًا غير متمول فيه». 

وفي لفظ: «غير متأثل»). 

4- وعن عمر وَدَلَْدُعَدَكُ قال: حملت عل فرس في سبيل الل 
فأضاعه الذي كان عندة» فآردت أن أشترية وظيت أنه يبيع برخص» 
فسألت النبَيّ يل فقال: «لا تشتره. ولا تعد في صدقتك. وإن أعطاكه 
بدرهم؛ فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه». 


وفى لفظ: «فإن الذى يعود فى صدقته. كالكلب يعود فى قيئه». 


جد شرح عمدة الأحكام الكبرى 
وت هن ابره عافن سَدَعنهًا أن الى يلل قال: «العائد في هبته 
كالعائد فى قيئه»). 

وفى لفظ: «ليس لنا مثل السوء...» 

-0١‏ وعن النعمان بن بشير يَدَلنَدَْنْهُ قال: تصدق عل أبي ببعض ماله 
فقالت أمّىء عمرة بنت رواحة وَلَيَةعَتهَا: لا أرضيا حت تُشهّد رسول الله يلك 
فانطلق أبي إلى رسول الله كه ليشْهّده عل صدقتي. فقال له رسول اللّه ككل: 
«أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: «ات فوا الله واعدلوا في أولادكم). 
فرجع أبي» فردّ تلك الصدقة. 

وفي لفظ قال: «فلا تشهدني إذن» فإني لا أشهد عل جور). 

وفي لفظ: «فأشهد عل هذا غيري». 

متفرع هذه الاحاوينك: 


رن ا الاين عم وعبد اللّه بن عبّاس ويَدَلنَدْعَْف يرفعان 


الحديث إلى النَنّ يك قال: «لا يحل لأحد يعطي عطيّة فيرجع فيهاء إِلّا الوالد 
فيها يعطى ولده». (د ت). 


زاد أبو داود: «ومثل الذي يعطي العطيّة ثم يرجع فيها كمثل الكلب 
يأكل» فإذا شبع قاء, ثم عاد في قيئه» . 
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# الشترح: 

هذا الباب في الوقف وغيره؛ وبدأ فيه المصنّف مك بحديث عبد اللّه بن 
عمر وَوَلْبَدعَنَهَا' قال: أصاب عمر ” يدنه أرضًا بخيبر» فأتى التي عله 
يستأمره فيهاء فقال: فرشيو ل النلة!! إني أصبت أرضًا بخيبر لم أصب مالا قط 
هو أنفس عندي منه» ف| تأمرني؟ قال: (إن شعت حَبَسْتٌ أصلهاء وتصدقت 
بها». هذا الحديث فيه بيان مشروعية الوقفء وهو مشروع بالإجماع» قد دلْتْ 
ال 

قال جابر 006 نكن اعدين أفاب النبي كك 3 ذو مقدرة إلا 


وقف)». 


وم 


قال ابن قدامة رَحَهُ 000 ١‏ «هذا إجماع منهم فإن الذي 6 منهم على 
الوقف وقف. وا” شتهر ذلكء فلم ينكره ه أحدء فكان إحماعا». 

وأما الحديث الذي عند النسائيٌ وغيره: «لا حبس بعد سورة النّساء». 
فهذا الحديث أوَّلَا ضعيف من جهة الإسناد؛ لأنّه من رواية ابن لهيعة عن 
أخيه؛ وكلاهما ضعيف كم قال الدارقطني و بعد أن روئ الحديثء 


وثانيًا من جهة المتن لا يراد بالحبس في الحديث الوقف وإن| يراد به حبس 


.)171١7/1( ينغمل)١(‎ 
.)11717 /1( المغني‎ )0( 


رت شرح عمدة الأحكام الكبرى 


التعزير» فإن المراد: «لا حبس بعد سورة النّساء». يعني: لا حبس في الزنا بعد 
سيؤوة التمناة "لا له لاقتعال بعل ةذلك: وال يأتيرت الْفَحِسَّةَ من 
ا رصق كتنر عي اكه افكت إن فينو تاأمساوة 4 نا 
]500000 هذا الحكم في أول الإسلام» ثمَّ بعد ذلك جاء تبيين 
تئمة الآية: أو يحَمَلَ أسَّهُ طُنَّ سبيلا» [النّساء: 15]» قال الب لِ: «قد جعل 
اللّهلنَّ سبيلّاء البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام, والثيّبٍ بالثيّب جلد مائة 
والرجم». هذا بالنسبة لتوجيه: ١لا‏ حبس بعد سورة النّساء). 

وبقي الحبس حك وهو الوقفء وبعض النَّاس يكثر من استعمال الوقف. 
ولغة التحبيس» وحبّس الأصل أشهرء كا قال الأزهريٌ» يعني عند العرب 
في الاستعمال أشهر» وليس ما يقوله بعض العامة: أوقفت كذا. فهذه لغة 
رديئة ىا يقول علاء اللغة» وهي لغة أيضًا لبني تقيم» لكن الأشهر والأصوب 
أن يقال: وقفت كذا. 

وقد كانت لعمر يَوَوَإْبَدَعَدَهُ أرض ملكها بعد فتح خيبر» وأراد أن يُوقفها 
ومكااو يول لماوع افيد قرا انيد تسف عفرنو اك وتاك 
ودار دور ووس فاب ارس 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي يماد" ': «من هذا الحديث أخذ 
الفقهاء حد الوقف. فقالوا: هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. 


)١(‏ شرح عمدة الأحكام (؟445/5). 
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ويُعلم من هذا أنه لا يصحٌ الوقف إِلَا في عين ينتفع بهاء مع بقاء أصلهاء 
وأمّا ما لا ينتفع فيه إِلّا بإتلافه كالطعام والشراب ونحوهما؛ فلا يصح فيه 
الوقف. وإن يذل فعلىْ وجه الصدقة». 


2001 
سَ 


دنم 
وقال ابن قدامة يََدَاسَكَ : «الذي يجوز وقفه: ما جاز بيعه» وجاز 
الانتفاع به مع بقاء عينه» وكان أصلًا يبقئ بقاءً متّصلَا كالعقار والحيوانات 
والسلاح والأناكه واشياة ذلك. 
قال أحمد ني رواية الأثرم: إن) الوقف في الدور والأرضين على ما وقف أصحاب 
رسول الله يَكةِ. وقال فيمن وقف حمس نخلات عل مسجد: لا بأس به). 
وكون عمر يَعَلََدُعَنهُ يأتي النبيّ كِةِ ويستأمره فيها؛ فيه دليل على مشاورة 
العلماء» ولذلك قال بعض الأعراب: إن الإنسان إذا استخار» واستشاره ثم 
فعل الثىء فقد فعل ما عليه. فمثل هذا - في الغالب - لا يفتح عل نفسه 
باب الندامة والحسرة؛ لأنَّه استشارء واستخارء واستنصح إخوانه» فعمر 
وفي قوله: «م أصب مالّا قط هو أنفس عندي منه)» فيه دليل علىْ جواز 


حب الإنسان للال حيًّا طبيعيا؛ لأنّه يقول: «هو أنفس عندي منه)ء وأيضًا 


ذ| لصدسة إن 07 مسار م صدي دص ابر ره سل شد سرع 5 
الله عَرَبَجَلَ يقول: #إلن ثنالواأ البرَ حى تنفقوأ مما يحبورح * [آل عمران: 197]) 


.) 170 /١1( ينغملا)١(‎ 


نك شرح عمدة الأحكام الكبرى 
وهذه محبة طبيعية: محبة المال» والولدء والذرّيّة» والزوجة, لكن عللْ وجه لا 
يزاحم محبة الله تاركو تَعَالّء بحيث إن الإنسان ما يغمر قلبه محبة هذه الأشياء 
عن وجه يحمله عل تضبيع الواجب أو فعل المحرّم. 

0 


20 عو 


تَبَارَكَ وك تَعَالَ: # وم آلنَّاس من > يكهِد من دوق ثم اندا” دأ م 


أله وَألدينَ 
ءَمَموَأ سد حا ني 4 [القوة مقو ملم غنة الترضين كي اناه فالاله هو الذي 
تألهه القلوب ححبةً وتعظيمًا وإجلالاء فهذه لا تكون إلا هه وهذه التي وقع 
الشرك خصوصًا من مشركي قريش. كما قال تعالى عن أهل النار: 7# 5 يكت 


ل 2 


فى صَكئلٍ مُبِينٍ (00) د هكم برت العلعِينَ 40 [الشعراء: /9/.:91]. 

قال ابن القيّم: التسوية ليست في الخلق؛ لآخهم يقرون أن المتفرد بالخلق 
هو الله: وكين سَأَلنَهُم مّنْ حَلَقَ السَكوتٍ وَالْايّصَ لَعُولنَ لَه 4 القبان: 00]» 
ولكن سوًّوا بين اللّه عَرَيجَلّ وبين الأصنام في المحبة. 

قال: فا تأمرني؟ قال: «إن شعت حَيَّسَتٌ أصلهاء وتصدَّقت مبا». اتصِدّّقت 
بها» يعني: وقفتهاء وهذا أحد ألفاظ الوقف: التحبيس والوقف والصدقة. 
وكيف عرفنا ذلك؛ أنها وَقفٌ وليست صدقة. يعني لا هي زكاة مفروضة. 
ولا هي صدقة نافلة؟ من لفظة: «١حَبَّسَتَ‏ أصلها». وأيضًا جاء في رواية عند 
النسائيٌ: حبست أصلهاء ووقفت ثمرتها». وأيضًا قوله: لا يباعٌ أصلها». كل 
مي أن المراد بالصدقة في هذا الحديث الوقف. لكنها ليست صريحة 


الجزء الثالث/ كتاب البيوع قنك 
لولا ما اقترن بها من سائر الألفاظ. فهي متآخرة الرتبة عن الألفاظ الصريحة في 
الوقفء مثل: سبّلت» حبّسْتء أوقفت. هذه ألفاظ صريحة» أما «تصدقت» 
فهذا لفظ غير صريح, لكن يفهم من مجموع روايات الحديث وألفاظه. 

وهذا قيل إِنّه أول وقف في الإسلام» وقف عمر وَزَتَدعَنَهُ هذا؛ قال 
الملوردي: إِنَّهِ أول وقف في الإسلام وأيضًا الشافعيٌ يقول: إِنّه يكن هناك 
وقف في الجاهلية» وإِنَّا ظهر الوقف في الإسلام» وما كان يُعرف الوقف عند 
أهل الجاهلية» بل كانت تعرف عندهم الصدقة. وإطعام الحجاجء وعمارة 
البيت الحرام؛ لكن الوقف لا يُعرف عندهم. وإِنَّا عرّف في الإسلام. 

قال: «فتصدّق بها عمر وَإيدعَنَهُ أنّه لا يُباع أصلها». إِذَا قوله: «لا يُباع 
أصلها» فيه دليل على أن الوقف لا يباع» وهذا قول عامة العلماء: إن الوقف 
لياع لآل يناف شع الوتك» وهو قيس الأضيل »إلا أن عض الحلا 
استثنئ في حال لو تعطل الوقف عن منافعه. فإنه يُباع الوقف أو ينقل؛ لأن 
الشريعة لا تأتي بتعطيل المصالح. فيبقئ الوقف ححبّسَا الأصلء محبوسًا 
مسبّلاء ولا يحصل الانتفاع على من أوقف عليه؛ فهذا إِمَّا أن يُنقل إلى مثله. 
مثل من وقف شيئًا في مسجد ثم تعطّل هذا المسجدء فهذا الوقف الذي 
تعطل يُنقل إِلْ مسجد آخر مثلًا. أو إذا كان مثلًا عقارًا في مكان معن وهذا 
العقار لا يسكنه أحدء ولا يأوي إليه أحدء فيباع هذا العقار إذا كان أوقف 


للفقراء» ويشترى به عقار في مكان آخر يُوقف على الفقراء» فيحصل نفس 


(هننة شرح عمدة الأحكام الكبرى 
المقصود وهو الوقف. وتحصل المصلحة. 
أما أنه يُعطّل لأنَّ الشريعة جاءت بتحريم بيع الوقف؟ نقول: هذا صحيح؛ 
لكن بيعه يكون على وجه تحصل به المصلحة» وهو: حصول شرط الواقف. أما 
أننا نقول: لاء ما دام الوقف لا باع أصله ولو تعطّل عن منفعته» هذا لا تأتي به 
الشريعة» فالبيع هنا وقع لمصلحة الوقف وشرط الواقف لا تجارةً ولا عبثًا. 
قال: «ولا يُبتاع»» يعني: لا يشترئء «ولا تُورث» ولا تُوهب». قال: 
«فتصدّق عمر ووَلََدعَنَهُ في الفقراء»» أي أوقفه عل الفقراء» «وفي القربئ». 
قيل: إن «أل» في «القربئ» للعهد الذهني والمراد بها قرابة الرسول يلد وقيل: 
المراد بالقربيل قرب عمر وَوَزَْدُعَدك وهذا هو الصواب؛ لأنَّه لا حاجة للحمل 
عل العهد؛ لأن ا موقف هو عمر وَِدَلنَْعَنْكُ فتحمل عل قرابته. وفي هذا دليل 
عل أن الأفضل أن يتصدق الإنسان على قرابته» وأن يوقف أيضًا عل قرابته. 
قال: «وفي الرقاب»» يعني: في عتق الرقاب وفي فك أسرى المسلمين» أو 
حتَّى من كاتب سيّده - يعني عل مبلغ معيّن أنه إذا أت به يُعتق - فأيضًا 
هذا تجعل فيه «وفي سبيل اللّه) : الجهاد في سبيل الله «وابن السبيل»: الذي 
انقطع به السبيل» وليس عنده ما يتموله حتَى يرجع إِلْ أهلهء «والضيف». 
إِذَا أدخل فيها عمر َي يَتَدُعَنَهُ الأصناف كلهاء والضيف قد يكون غنيًا 
وفي القربى بعضهم قد يكون غنيًا ؛ لأنَّه عَمَّم ولم خصص القرابة بنوع معيّن. 
وإلَّا قال: القربيم» وأطلقء وقرابته فيهم الغنيٌٌ والفقيرء وهنا مسألة تكلم فيها 


2 
ضما 
م 


الجزء الثالث/ كتاب البيوع 
الفقهاء؛ فقد أوقفها عمر وَوَزَدََعَنْهُ على فقراء وأغنياء» يعني: دخل فيه بعض 
الأغنياء مثل بعض القرابة الأغنياء» لكن لو أوقف الوقف عل أغنياء فقط؟ 

هذه مسألة ذكرها شيخ الإسلام في «كتاب العقود», قال: هذا لا تأت به 
الشريعة: أن يكون الوقف فقط على الأغنياء؛ لأن اللّه لما ذكر قسمة الفيء. 
قال: «إكّلَايكوْنَدُولة ب الخ سك 4 [الحشر: 7]» فإذا صار الوقف فقط عل 
الأغنياء؟ صار المال دُوَلةٌ بين الأغنياء. 

قال: «لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف»», يعني من ولي 
الوقف. يعني ناظر الوقف يأكل منها بالمعروف. لكن استفصل العلماء: هل 
يأكل أكل نفقة أو أكل أجرة» وما الفرق؟ قال: «بالمعروف» فإن كان الناظر 


علْ الوقف غنيًا نعطيه نفقة غنى» وإن كان الناظر عل الوقف فقيرًا نعطيه من 


2 
اه 


ناء الوقف نفقة فقير» وإن كان أجرة فنعطيه أجرة عامل» سواء كان غنيًا أو 
فقا "قبل ةا وقيل عدا وقيكها العلذنه تسد السسهين مالكلا عع بين 
الأمرين» وقال: إن كان غنيًا يُعطئ أجرة» وإن كان فقيرًا يُعطئ نفقة. 

قال: «أو يطعم صديقا». يعني: إذا جاء صديق الناظر عل الوقف 
فللناظر أن يعطيه» لكن من غير تمول» بل يطعمه وهو في البستان» فبأكل من 
هذا الثمر» لكن لا يتمول. وفي لفظ: «غير متأثل»» يعني: غير جامع» ولذلك 
قال العلماء: لا يستحبٌ التكاثر في أموال الوقف. أنْ يجمع الإنسان لنفسه 


افولا فق الواقع يو ]| ازا كفلاو البابوة ونه عير أونكر فسا نام 


(لننة شرح عمدة الأحكام الكبرى 


وعاة د ع2 يعن جعل الناظر عل الوقف ابنته حفصة» جعلها ناظرة 
قز الزقفيفة بدن 8م عواذ جه اكرا: تاقاة لزانم اوقد وان اننا 
علىْ أن شرط الواقف أولى بالتقديم. 

وهنا تكلم العلماء في مسألة: إذا اختلف الناظر على الوقف والحاكم 
السلطان» فمن يُقَدَّم؟ يقول شيخ الإسلام في «الفتاوئ المصرية»: يُقَدَّم 
الناظر عللْ الوقف؛ لأن هذا شرط الواقف. وإذا اختلف الناظر على الوقف 
مع الحاكم قالوا: يحكم بينهم| آخر بحكم اللّه وشرعه. 

قال: وعن عمر ووَدَلََهُعَنَهُ قال: «حملت على فرس في سبيل اللّه). «حملت» 
يعني حمل قليك, يعني تصدَّق بفرس في سبيل الله وهذا الفرس أهداه الي بك 
لعمر وَََةعدُ كما جاء في «صحيح البخاريٌ»» وكان الب يل أهدي إليه هذا 
اتويوت لد ررس لزنا ري د دز الرردودهد العربي انار 
الب يةْ لعمر يَوَََهَك وعمر وِدَََهْعدَُ تصدّق به. فقوله: «حملت عل فرس 
في سبيل اللّه» يعني: تصدّقت وحملت هذا الفرس عل رجل حمل تمليك. ملكته 
ار 

«فأضاعه الذي كان عنده». قيل: «أضاعه) ب كن اتعيلة فى غيرنها أعطى 
موجه اميل وو عن الح اوقل اناق مايا اه 
ا يا 


قال عمر َه عَنَهُ: (فأردت أن أ* شتريه وظننت أنَّهِ يبيع برخص». فما دام 


الجزء الثالث/ كتاب البيوع 49 
ضّعه. وما هو بالذي يُطعمه. أو يستعمله في غير سبيل اللّه فأنا أشتريه منهى 
لكن هنا قال: يبيعه برخصء قال: «فسألت الح يه فقال: «لا تشتره»). 
لأن هذا الرّخص كال معاوضة عن ثواب الآخرة» فيكون بعد ما تصدق به في 
سبيل اللّه يريد أن يشتريه ولو برخصء فيكون رجع عليه بأرخص. تعد 
كان يكون: فل تاق مكل فوس اقم ماله اذضار» وبهد أن تضدق :نه أراد 
شراءه بأربعين دينارّاء فقال الى يل: «لا تشتره» ولا تعد في صدقتك. وإن 
أعطاكه بدرهم»» لا تعد في صدقتك. فاعتبر هذا عَوْدٌّ في الصدقة. 

ثم قال لنب يل «فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه' وقال: «كالكلب 
يعود في قيئه). وفي لفظ الحديث: «ليس لنا مثل السوء». وهذا الحديث استفاد 
منه جمهور العلماء تحريم العود في الصدقة» وقالوا: إن هذا حرام. وبعض 
العلماء أيضًا ألحق به الهبة والهدية» فإذا أعطيت هدية لأحدء وخرجت من 
يدك وقبضهاء فلا يجوز أن ترجع فيهاء ولذلك شبّهه بالقيء؛ لأنّه خرج من 
المعدة» كذلك الصدقة بذلتها في سبيل اللّهء قبضها الرجل والآن تريد 
إرجاعهاء هذا لآ يجوز. 

وهذا هو الصحيح؛ أن النهي للتحريم؛ في قول عامة العلماء» خلافًا لأبي 
حنيفة؛ لأن أبا حنيفة قال: العود في الصدقة ليس للتحريم؛ قال: لأنَّ فاعله 
شُبّه بالكلب» قال: والكلب غير مُكَلّفء فهذا يدل عل عدم التحريم وهذا 


القول عستو روالره عليه مق وجوه انلغش الفاغ «راعل الكيواثات 


جرس شرح عمدة الأحكام الكبرى 
بالكلب - أجلّكم الله -» وما شيرب الكلب مثل إلا في الأعمال المحرمة» بل 
نشبوا وهر عام قوري ةنق القران لذ ى"الأعال الكرية: «امَكَلُ الَدنَ 
خُمَلُوا الَوَردَ نم لم يحملُومَا كَمَمّلٍ لْحمَارِ كيل أقذازا 4 [اشينة 5 رداك 
الذي انسلخ من آيات الله: © وَلَوْشِتَمَارفعَهُ يا وَلَكْنَهُ هه أَحْلدَ إل الْأرَضٍ وَتَبمَ 
مد مك كَكَل لتكت إن تيل عقو ينو 4 [الأعراف: 1 هذا أمر. 
الأمر الثّاني: شبهه بأخس فعل وأقبحه. وهو أنه يقيء ثمَّ يعود في قيئه» نسأل 
اللّه العافية. الأمر الثالث: في قوله: «ليس لنا مثل السوء». وهذا دليل على أنه 
مثل سوءء وأنه ليس لناء ولا ينبغي لناء وهذا غاية ما يكون في التحريم» يعني 
لا ينبغي هذا للمسلمين وليس إليهم هذاء وإِنَّ) هذا من أفعال الكلابء 
وأفعال من يقيء ثم يعود في قيئه» نسأل اللّه السلامة والعافية. فالصحيح ما 
عليه عامّة العلماء: أن العودة في الصدقة واطبة حرام. 

ثم ساق المصّف ا حديتٌ النعمان بن بشير 25هئها: أنَّ بشيرًا 
تصدّق عل النعمان» وبعض أهل العلم زل وقال: الذي تصدَّق هو النعمان 
عل والذه. :وهل زلةء 'لكن الصخيم: أن الذي تضدق هئ يشين بن. سعد 
يَوَلَدعَنكُ تصدّق على ابنه النعان َعَلََهَعَنكُ قال فقالت أمي - يعني: أَمَّ 
النعهان» وهي عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة وعَيدعَا -: لا 
أرضئ حتَىْ تُشهد رسول الله ل فانطلق أبي إل رسول الله يكلِ؛ ليُشهده 
عل صدقته» فقال رسول الله يكة: «أفعلت هذا بولدك كلّهم»؟ قال: لا. قال: 
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3 تقوا الله واعدلوا في أولادكم». . فرجع أبي فردًٌ تلك الصدقة. 

إِذَا هذا الحديث فيه دليل على تحريم المفاضلة في العطية بين الأولاد. لماذا 
قلنا في العطية» ولم نقل في الحاجات والنفقات؟ لأن لفظ الحديث: «نحلته؛» 
واستهداه كور اق ار لوس الله ولف انلق انين 
واجبة» والهديّة والعطيّة مستحبة» وأما الحاجة فإنه يعطي كل واحد من 
الأبناء حسب حاجته. وإن كان أحدهم يحتاج أكثر من الآخرء لكن الطبة 
والعطيّة لا بد من العدل فيها. قال: «أفعلت هذا بولدك كلَّهم؟» فقال: لا. 
قال: (اد تقوا اللّه» واعدلوا في أولادكم» . وقال عَلَهِ: «إني لا أشهد على جور). 
وقال: «فأشهد عل هذا غبري».؛ هذا استنبط منه العلاء كراهية المفاضلة في 
العطيّة بين الأبناء. 

وهل هذه كراهية تنزيه» أو تحريم؟ 

ذهب بعض أهل العلم إلى أنها كراهية تنزيه» وهذا قول كثير من العلماء» 
مثل الشافعي» ومالكء وغيرهماء قالوا: لأن اللي ينه قال: «أشهد على هذا 
غيري». قالوا: وهذا يدل عل عدم التحريم. وقال الإمام أحمد 7 
وإسحاق: لاء هذا للتحريم؛ لأن الب يك قال: ]3 تقوا اللّه) )'. وقال: «إني 
أشهد عللْ جور). وقوله: ا 


جحل كيو الميتررا رجانه نينا لعي قيدة الأفورو كلها 


ماس شرح عمدة الأحكام الكبرى 


ثمَّ اختلفوا بعد ذلك في صفة التسوية أو العدل بين الأولاد. بعد أن 
اختلفوا في النهي هل هو للتنزيه أو للتحريم؟ 

اختلفوا في صفة التسوية» أو العدل بين الآولاد. فا هو العدل؟ قال 
العلامة عبد الرحمن السعدي رِيِمَهالنَها'': «إنه يجب عليه أن يسوي بين أولاده 
في العطية» لأن هذا هو العدل. ولآنه ىا ورد في قوله: «أتحب أن يكونوا لك في 
البر سواء». أي: إن العدل سبب لبرّهم. والحيف سبب للتحاسد والعقوق». 

والعدل عند الإمام أحمد وطن قال: هو ما قسمه الله عَرَهجَلّ للأبناء في 
حال الموت» قال: ولا أعدل من الله عَرَعِجَلّ في قسمته: للدم مِثْلُ حَيلٍ 
لْأُنمَييْنِ 4 [الناء: »]1١‏ فكذلك ينبغي أن يكون الحكم حال الحياة؛ تعطي 
الذكر ضعف ما تعطي الأنث» هذا مذهب الإمام أحمد ملفا . 

والشافعية قالوا: لاء الحديث صريح في أنه قال: «الولد». يعني: أولاده. 
قالوا: والولد يُطلق عل الذكر والأنثئئ» كما قال تعالى: < يُوْصِيَكه أَنَّهُ في 
ولوك للد يدل حَظل سين 4 [الساء: »]١١‏ وكون 0 يِه 1 
مسقن عداو نع أنه الحكم عام للذكور والإناث, وأنه لا بد 
أن يُسوّى بينهم في العطية. وجاء في حديث ابن عباس وَوَزَيَدعَتع: «لا تفضلوا 
في العطية» ولو كنت مفضلًا أحداءِ لفضلت النّساء عل الرجال». فقالوا: 


.)400 شرح عمدة الأحكام (؟/‎ )١( 
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هذه الأدلة تدل عل أنه يسوّئ بين الذكور والإناث في العطية حال الحياة. 
وقال أصحاب الإمام أحمد: لاء لأن الرواية الأخرى: «أفعلت هذا ببنيك 
كلهم»؛ ولأن ذرية بشير كلّها ذكورء قالوا: ولذلك لم يستفصل منه الس بله. 

وعدا نيك يد عل الاستثناء في العود في العطية؛ لأن الت عل 
انصر ا غة هذا يرا لا افطل ابده النحانة توامرة أن يرد العطية وحدية 
عبد اللّه بن عمر وَوَليَِعَْا صريح. قال: «لا يحل لأحد أن يعطي عطيّة. 
فيرجع فيهاء إِلّا الوالد فيا يعطي ولده». قالوا: إِذَا عندنا دليل وتعليل؛ التعليل: 
لأن الوالد له أن يتموّل من مال ابنه» قال يَكلِةِ: «أنت ومالك لأبيك»: فكونه 
طب رير عع ق الفط ركاذا جا ريطةا التدوى وهنا الجديت يدن عليه 
أيضًاء والله أعلم. 

مسألة: بعض العلماء قال بجواز تخصيص بعض الأبناء بعطية وهبة لمعنّىْ 
ل اا سيل ا الأثرّة؛ ككثرة عائلته أو لاشتغاله بالعلم» ويدلّ 
للك ان انوكي العصديك عَنْهُ نكَلّ ابنته عائشة - رََاَنَدُعَبْهَا - عشرين 
وسِنا دون سائر ولله. 

قال ابن قدامة يَمَدَآمَا'": «يحتمل أن أبا بكر وََإبَدُعَنَهُ خصّها بعطيته 
لحاجتها وعجزها عن الكسب والتسبّب فيه. مع اختصاصها بفضلها وكونها 


.)17729/1( ينغمل)١(‎ 


مس شرح عمدة الأحكام الكبرى 
أم المؤمنين زوج رسول الله كلك وغير ذلك من فضائلها. 

ويحتمل أن يكون قد نحلها ونحل غيرها من ولده. أو نحلها وهو يريد 
أن ينحل غيرها؛ فأدركه الموت قبل ذلك. 

ويتعيّن حمل حديثه عل أحد هذه الوجوه؛ لأنَّ حمله عل مثل محل النزاع 
منهيٌّ عنهء وأقل أحواله الكراهة» والظاهر من حال أب بكر وعَيَْعَدَهُ اجتناب 
المكروهات». 

وفي الحقيقة حديث بشير وابنه النعان وَدَلَدَعَنْهًا؛ ذإ على عدم جواز 
المفاضلة في العطية بين الأولاد لمعنّئ يقتضيه؛ لأن النبي كَل لى يستفصل من 
النعهان هل له من الذرية أو للنعان نفسه سبب موجب للتخصيص بأصل العطية 
أو بالزيادة» وترك الاستفصال في مقام الاحتمال؛ يُنزَّل منزلة العموم في المقال. 

قال ابن قدامة يَمَدُلََهَا': «حديث بشير قضية في عين لا عموم بهاء 
وترك النبي ب الاستفصال يجوز أن يكون لعلمه بالحال. 

فإن قيل: لو علم با حال لما قال: «ألك ولد غيره؟». 

قلنا: يحتمل أن يكون السؤال هاهنا لبيان العلة؛ كما قال عليه السلام 
للذي سأله عن بيع الرّطب بالتمر: «أينقص الرّطب إذا يبس؟ قال: نعم 
قال: فلاء إِذَ)». وقد علم أن الرطب ينقصء لكن نبّه السائل بهذا على علة 


.))2٠ /١( ينغملا)١(‎ 


المنع من البيع» كذا هاهنا». 

والظاهر أن النبي كله كان عالمًا بحال بشير وَدَلَتَُعَنَكُ وأن له أولادًا 
سوئ النحان وَيََََعَنَكُ لذلك قال له: «أفعلت هذا بولدك كلّهم؟». قال بشير 
ضلنَدْعَنْهُ: لا . فقال له النبي 355: «اتقوا الل واعدلوا في أولادكم). 


3 ب تحفيل كتب و رسائل علمية 


معلومات 


تلقلزلمط !]دده هنتاط باغناءا | أمسطو رع م 


الإشعارات 


ئس شرح عمدة الأحكام الكبرى 


© قال المصنف 405 : 


1 


9- باب في الصلح وغيره 
حصت الأ مسر 


571- وعن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف. عن أبيه عن جده 
َئَدُعَنَهُ: أن نديد الله قال: «الصلح جائز بين المسلمين, إل صلحًا 
حرّم حلالاء أو أحلّ حرامًاء والمسلمون على شروطهم. إِلّا شرطًا حرَّم حلالا؛ 
اخ حرامًا». (ق ت). وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

5- عن جابر بن عبد الله صََإتَعَنع: أن النَِىَّ بك قال: «من أحيا 
أرضًا ميتة؛ فهي له». (ت). وقال: حديث حسن صحيح. 

6-- وعن سعيد بن زيد رَََاتَدْعَنْهُ: أن النَىّ يكل قال: «من أحيا أرضًا 
ميتةٌ؛ فهي له. وليس لعرق ظالم حقٌّ». (ت) وقال: هذا حديث حسن غريب. 

55- وعن رافع بن خديج َيه نَمْعَنَهُ: عنة: أن الى يلل قال: : «من زرع في 
أرض قوم بغير إذنهم؛ فليس له من الزرع شيء. وله نفقته». (ت). وقال: 
حديت حين عريب. 


# الشترح: 


0 1 هع ع‎ 5 ٠. 
هذا الباب في الصلح. ولا بد أن تعرف ان الحقوق نوعان: حق لله‎ 
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وحق للمخلوقء حق اللّه كالحدود والكفارات؛ هذه لا يدخلها الصلحء أما 


الذي يدخله الصلح فهو حقوق العباد. ثم قسّم العللاء الصلح إِلْ ثلاثة أنواع: 
النوع الأول: صلح في الحقوق: ى) يحصل في الحق , 0 وزوجه» 

قال تعالى: نإوَإِنِ أمرَآَة حَافَتَ مر بها شسُورًا أو إعْرَاضًا فَلَا جاح عَلَيهِمآ أن يُضَلِحَا 

يتبْمَا ضلحاً» [النّساء: ؟1]؛ هذا صلح في الحقوق». ومنه الصلح الذي كان 

بين النبي كةْ وبين سودة وَعَلََهَعَتهَا أن تتنازل عن ليلتها لعائشة وَعَزَْهعَنَْا 

عوضًا عن طلاقهاء فهذان دليلان من القرآن والسنة عل الصلح في الحقوق. 
النوع التّاني: الصلح في الدماء: قال تعالى: #اوَإن طأفََانٍ مِنَ الْمُؤْمِينَ 


صرح سل سخ 


مَنَتَلُوا َأَصَلِحُوأ ينبضاً 4 [الحجرات: 9]» هذا صلح في الدماء. 

والنوع الثالث: الصلح في الأموال: وهو على نوعين: صلح معاوضة» 
وصلح حطيطة. 

صلح معاوضة: هو أن يذكر له حقّه عليه في عيِنٍ فيقره عليهاء لا يجحده. 
لكن يعاوضه على عين أخرى؛ هذا صلح معاوضة» وهذا ليس فيه شيء. 

صلح حطيطة: هو أن يقرّه عن حقّ مالي» أو على عين» لكن لا يعاوضه 
على عين أخرئ» بل يقول: خط عنى بعض هذا الدَّينء أو بعض هذا المال. 
وهذا جائز؛ لأنّه جاء في الصحيحين من حديث كعب بن مالك وَعَإََدعَنْه أنه 


5 ع نا بده و ررح و 14 . ثرة 00 ته في رشاع د 0 
اختصم مع ابن أبي حدرد يَلَِدُعَنَهُ في دين عليه» فأشار له النبي كَلةٍ أن ضع 


نك شرح عمدة الأحكام الكبرى 
الشطرء يعني حٌُ عنه نصف الدَّينء ويقضيك حالًا. وهذه مسألة اختلف 
فيها مذهب الحنابلة» وهي قضية الدين المؤجلء يعني أنك توفيه حالًا بأقل 
منه» فالمشهور في المذهب: التحريمء قالوا: قياسًا على الربا؛ فالربا تدفع فيه 
زيادة مقابل الأصلء قالوا: هذا مثله» تنتقص المال لنقص الأجل. والرواية 
الأخرى عر الإمام احدازه للذومي الضواب: أقهةا قو زه اذا كان لدي 
مؤجلًا يجوز سداده قبل أن يحل أجله بأقل منه» وقياسه عل الربا من أبعد ما 
يكون؛ لأن الربا تأجيل للموعد وزيادة في المبلغ» أما هذا فتعجيل في الموعد 
وتقليل من المبلغ» فالدائن ينتفع بأنه أخذ المال حالا يتّجر به يُنمّيه والمدين 
أيضًا برئت ذمته بأسرع وقت» وبأقل ف المبلغ الذي كان في ذمته. وقد 
أفاض الكلام في هذا العلّامة عبد الرحمن السعديٌ لين في «الإرشاد في 
معرفة الأحكام». هذا هو الصواب: أَنَّهِ لا شيء فيه. 


أما حديث «المسلمون عل شروطهم إِلَّا صلحًا حرّم حلالاء أو أحلّ 
حرامًا». يعني: أن الصلح جائز في حقوق العباد. لكن على وجه لا يحرّم الحلال» 
ولاه الدراءيتوقة تكلم انق اله في لإعلام الموقعين» في صفة المصلح؛ لأن 
الإصلاح يحتاج إلى مصلحء فقال: صفة المصلح أن يكون عالمًا بالواقع» عارمًا 
بالواجبء قاصدًا للعدل؛ هذه ثلاثة شروط لا بد أن تتوفر في المصلح. 

وأما حديث: «من أحيا أرضًا ميّة؛ فهي له). هنا الحديث أصله في الصحيح» 
وهذه مسألة عظيمة في الفقه الإسلامي» مسألة «إحياء الموات»؛ لآن المقصود 


الجزء الثالث/ كتاب البيوع 409 
بها عمارة الأرضء قال تعالى: «إوَالْارص 0 4 [الرحمن: ,]٠١‏ 
وقال تعالى: هُوَاأَزِى ى خَلَقَّكلكم ماد ف الْأْرَضٍ جَحمِيعًا © [البقرة: 14]. 

وقواله ١:‏ أوما 2 اتضفين مقه أمراق + أنر ال رمق نر ا رحو اسيك عل 
ثانيًا: ميّة» يعني: ليس لا مالك. فلا تأتِ إِلْ أرض ليست بوارًا ومحوّطة 
وعليها رسوم أو أعلام أو موتّقة في وزارة العدل. أو هي أرض ملك لفلان 
وفلان وتقول: أنا سأحيهاء ثم إذا أحبيتها تقول: أعطوني صكًا عليها! هذا لا 
يكونء لكن المراد أن تكون أرضًا بوارًا وليست ملكًا لأحد فتحييها. 

وهل يشترط إذن الإمام - ولي الأمر - في إحياء موات الأرض وطلب 
تملكهاء أم لا؟ اعوج ل ار سي اح الجا لايشترط 
إذن الإمام مطلقا. وقابلهم آخرون وقالوا: يشترط إذن الإمام مظلفا وهنا فاك 
به أبو حنيفة» واستفصل الإمام مالك» وقوله وسط بين الفريقين» حيث قال: إن 
كانت الأرض قريبة من حاجات الناس وبيوتهم ودورهم؛ لا بدَّ من إذن الإمام» 
وإن كانت الأرض بعيدة جدًا في الصحراء؛ فهذه لا د يشترط فيها إذن الإمام. 

وهذا التفصيل كله في الأرض «الموات» التي لا مالك لاء أما أراضي المرافق 
القريبة من أحياء المسلمين وبيوتهم؛ فهذه لا يجوز أخذها ولا حتى بإذن ولي الأمر. 


قال العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رَجِمََآَه'': «الأرض من مرافق 


.)757 5 2771 /8( فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ‎ )١( 


مك شرح عمدة الأحكام الكبرى 
الشوارع التي يحتاج إليها المسلمون إما لمصلحة البلد عمومًا أو لمصلحة 
البيوت القريبة منها؛ لا تحل لهذا ولالذاء ولا يسوغ لولي الأمر ولا لأحد من 
نوابه إعطاؤها أحدًا مجانًا ولا بقيمة؛ لتعلق حقوق المسلمين بهاء واحتياج 
الشوارع إلْ التوسعة» لا سيهما في مثل هذه الأزمان التي توسعت فيها حركة 
المرور» واحتاج الناس إل رحبات ومواسع في كل جهة؛ لإيقاف السيارات 
وتدويرهاء والتحميل والتنزيل ووضع الأحمال» ومبارك الجمال وغير ذلك» 
وقد صرح العلماء بمعنى هذاء قال في «الإقناع» وشرحه (ص5/8١».‏ جزء 5): 
ولا يملك بالإحياء ما قرب من العامر وتعلق بمصالحه؛ كطرقه وفنائه. 
ومجتمع ناديه ومسيل مياهه» ومطرح قامته وملقئ ترابه وآلاته» ومرتكض 
الخيل ومناخ الإبل» فكل مملوك لا يجوز إحياء ما تعلق بمصا حه. قال في 
«المبدع»: بغير خلاف نعلمه» ولا يجوز للإمام إقطاع ما لا يجوز إحياؤه. وقال 
8 «الأحكام السلطانية»: وإذا بنئ قوم في طريق سابلة منع منه» وإن اتسع له 
الطريق» ويأخذهم بهدم ما بنوه» وإن كان المبني مسجدًا؛ لأن مرافق الطريق 
للسلوك لا للآبنية». 

وقوله: «وليس لعرق ظالم حقٌ». هذا الحديث فيه ضعفء لكن حكمه 
00 عليه حديث: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع 
شيء, وله نفقته». فهو مثلًا أنئ إلى أرض غيره بدون إذن صاحبها وأتى بالبذرة 
فقط» وكان من جهده أيضًا الحراثة» لكن سقى من ماء اللأرض» وزرع في تربة 


الجزء الثالث/ كتاب البيوع 
مالك الأرضء واهواء تبع لمالك الأرض» والشمس كلها تسطع في أرض 
المالك. هنا ما الحكم؟ بعض أهل العلم قال: هذا غاصب. وقالوا: يدل لهذا 
الرواية الأخرئ «وليس لعرق ظالم حقٌ»؛ وبعضهم قال: له البذرة والثمر 
أبعنا؟ اكه للرة وهو مالك اليد 

وهناك قول ثالث: أن له قيمة البذرة. وهل مع هذا يأخذ مثل أجرة عامل 
عمل في هذه الأرض؟ فإن قلت: هذا خلاف القياس» قيل: هذا قاله 
صاحب (المغني»» وانتقده عل الإمام أحمد» قال: يبدو لي أنَّ الإمام أحمد قال 
في هذه المسألة استحسانًا وليس قياسّاء استحسن هذا الشيء أنه يُعطَئ قيمة 
البذرة» أما القياس قال: إِنَّهِ لا يعطئ, لأنَّه غاصبء وليس لعرق ظالم حق. 
لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يَدُآَنَهُ في رسالته التي في الاستحسان قال: 
هذا وفق الدليل والقياس والاستحسان. اللّه أكبر» كيف يا أبا العبّاس؟ قال: 
لأن هذا ليس غصبًا محضًاء؛ لأن البذرة بذرته» قال: لكن لا نعطيه الثمر 
خلاقًا لمن قال إن ناء البذرة تبع له. قال: لا؛ لأن أغلب ما حصل من الرعاية 
والناء بسبب غيره» بسبب مالك الأرضء فالأرض أرضه. والماء ماؤه. 
والهواء والشمس كلها والأكسجين من أرضه. 
أيه" : «ما وقع من رأي كثير من 
الفقهاء. اعتقدوا أن الحب والنوى في الزرع والشجر هو الأصلء والباقي 


قال شبخ الإسلام ابن تيمية به 


(9) القواعد النؤرانية فى 1031 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
تبع؛ حتئ قضوا في مواضع بأن يكون الزرع والشجر لرب النوى والحب مع 
قلة قيمته» ولرب الأرض أجرة أرضه. والنبي كَلةِ إننا قضىئ بضد هذاء حيث 
قال: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء» وله نفقته)» 
فأخذ أحمد وغيره من فقهاء الحديث بهذا الحديث)». 

وقال متمّ(": «إن الأجزاء التي نخلق الشجر والزرع؛ أكثرها من التراب 
والماء والهواء». 


(9)القواعدالتؤرائية فى 1031 


الجزء الثالث/ كتاب البيوع 
و 
# قال المصنف .1492 : 
5 
-٠١‏ باب المزارعة 


.حت و بحسب 


17 ه- عن عبد اللّه بن عمر وَعَيََعَتَك؛ أن رسول الله كِةِ عَامَلَ أهلّ 
ف “د 4 0 5 0 2 ساكه 
خيبرٌ بشطرٍ ما يخرج منها؛ من ثُمَرِء أو رَرْع. مُتفق عَليْه. 

للمكه- عن رافع بن خديج فلن يََتَدْعَنَهُ قال: كُنَا أكثرٌ الأنصار حَقَلاء فكنَا 
م ل الس 
ا ا مسق ع1 
الأرى بالذمب والوّرقة ققال: ا 0 
عهدٍ النبي كله بها عل الْمَاذِيانَاتِء وأَقْبَالٍ الجدَاول» وأشياءَ من الرَرْع 
فيَهْلِكُ هذا ويسلَّمُ هذاء ويسلّمُ هذا ويَبْلِكُ هذاء ولم يكن للنّاس كِرَاءٌ إلا 
هذا فلِدَّلِكَ رَّجَرَ عنه. فأمّا شىءٌ معْلُومٌ مَضْمونٌ؛ فلا بأسَ به. 

حَاشِيةٌ: الماذيانات: الأنهارٌ الكبَار. 


و 5 قن ست 
ولكذاول: اهار الفكاة 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 

© الشترح: 

حديث ابن عمر ووِوَليَدَعَنْهَا عمدة في جواز المزارعة» قال الخطابي رَحمَدَانَهُ: 
لا أعلم أحدًا منهم أبطلها إلا أبا حنيفة» وخالفه صاحباه فقالا بقول جماعة 
أهل العلم. 

وحديث انك عون لفقا ذال بطر يعوا لزاع بجزء معلوم تجعل 
للعامل من الثمرة» وقال أبو حنيفة وَمَدُآمَهُ: لا يجوز بحال؛ لأنها إجارة 
بثمرة معدومة أو مجهولة. وأجاب عامة العلماء بأنه عقد عللْ عمل في المال 
ببعض نائه» فهو كالمضاربة. 

ولا يجوز القياس في مقابل النص؛ فهو فاسد الاعتبار» ويؤدي إلى إبطال 
النص وتعطيل حكمه. 

والمزارعة مشاركة من جهة العامل الذي يعمل ببدنه وحديده وآلات 
الحراثة والزرع» وصاحب الأرض كذلك شارك بأرضه""'». قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية يَمَهُلَنَهُ": «ليس مقصود واحد منههما استيفاء منفعة 
الآخرء وإنما مقصودهما جميعًا: ما يتولد من اجتاع المنفعتين» فإن حصل نماء 
اشتركا فيه وإن لم يحصل نماء ذهب عل كل منهما منفعته» فيشتركان في المغنم 


.)517 منفعة الأرض المشتملة علا التراب والماء والهواء؛ القواعد النورائية (؟/‎ )١( 
.)5 ٠١ا//5؟( (؟) القواعد النورانية‎ 


الجزء الثالث/ كتاب البيوع 
وفي المغرم» كسائر المشتركين فيها يحدث من ناء الأصول التي لهم). 

وتكلّم شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَْكنَُ في الفرق بين المزارعة والإجارة. 
فقال"'': «إذا كانت التصرفات البنية على المعادلة هي معاوضة أو مشاركة؛ 
فمعلوم قطعًا آن المساقاة والمزارعة ونحوهما من جنس المشاركة» ليسا من جنس 
المعاوضة المحضة, والغرر إن| حرم بيعه في المعاوضة لأنه أكل مال بالباطل» 
وهنا لا يأكل أحدهما مال الآخر؛ لأنه إن لم ينبت الزرع فإن رب الأرض لم 
يأخذ منفعة الآخر؛ إذ هو لم يستوفها ولا ملكها بالعقد ولا هي مقصوده. بل 
ذهبت منفعة بدنه» | ذهبت منفعة أرض هذاء ورب الأرض لم يحصل له شيء 
حتى يكون قد أخذه. والآخر لم يأخذ شيئًاء بخلاف بيوع الغرر وإجارة الغرر؛ 
فإن أحد المتعاوضين يأخذ شيئَاء والآخر يبقئ تحت الخطر؛ فيفضي إل ندم 
أحدهما وخصومتهماء وهذا المعنى منتفف في هذه المشاركات التي مبناها على 
المعادلة المحضة التي ليس فيها ظلم ألبتة؛ لا في غرر ولا في غير غرر). 

وقال متممًا بيان الفرق بين الإجارة والمزارعة'": «وليس كل من عمل 
ليتتفع بعمله يكون أجيرًاء كعمل الشريكين في المال المشترك» وعمل الشريكين 
في شركة الأبدان '» وكاشتراك الغانمين في المغانم» ونحو ذلك مما لا يُعد ولا 
)١(‏ القواعد النورانية الفقهية (؟509:55/8/5). 


(؟) القواعد النورانية الفقهية .)5٠9/5(‏ 
(") شركة في أعمال البدن. 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 


تحصئء نعم لو كان أحدهما يعمل بوال يضمنه له الآخر لا يتولد من عمله؛ 


كان هذا إجارة»). 

وعارض من منع المزارعة حديث ابن عمر وِوَلَتَدَعَنْهَا في مزارعة أهل 
حص تنطرنا عرزي اندعو تمي عيلغاء واي أنز عن أن الارضن 
ملكهمء بشرط أن يُعطوا نصف الثمرة؛ فكان ذلك يؤخذ بحق الجزية» فلا 
يدل علْ جواز المساقاة. وتُعقَّبٍ بأن معظم خيبر فتح عنوة» وبأن كثيرًا منها 
قسم بين الغانمين» وبأن عمر بن الخطاب يَدَيَدعََهُ أجلاهم منها؛ فلو كانت 
الأرض ملكهم ما أجلاهم عنها. 

وتما يدل علىْ جواز المزارعة أيضًاءٍ ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي 
هريرة يَوَلَدَُعَنَهُ قال: قالت الآنصار للنبي كَل اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. 
قال: «لا». فقالوا: تكفونا المؤنة ونشرككم في الثمرة؟ قالوا: سمعنا وأطعنا. 


وحديث رافع بن خديج ووَوَلَدْعَنَُ؛ دال على أن النهي عن كراء الأرض إنما 


9. 


هو با إذا كريت بشيء مجهول يفضي إلى الغرر؛ يدل لذلك قوله: «كان الناس 
يؤاجرون علْ عهد رسول الله يَكِْةِ ع الماذيانات وأقبال الجداول» وأشياء من 
الزرع؛ فيهلك هذا ويسلم هذاء ويسلم هذا ويبلك هذاء فلذلك زجر عنه». 

.)١ تو(‎ 


قال شيخ الإسلام الوكية وح ائره1': «وأما الأحاديث - حديث رافع بن 


1 القواغد النؤرانة(8:14719). 


الجزء الثالث/ كتاب البيوع 
خديج وغيره - فقد جاءت مفسرة مبيّنة لنهي النبي كله أنه لم يكن نبا عا 
فعل هو والصحابة في عهده وبعده؛ بل الذي رتحص فيه غير الذي خهئ عنه). 

وقال أيضًا""': «ورافع أعلم بنهي النبي كَلِةِ عن أي شيء وقع؟ وهذا 
واللّه أعلم هو الذي انتهئ عنه عبد اللّه بن عمر رََلَدَعَنْا؛ فإنه قال لما حدّثه 


رافع رَيَوََتَدعنَهُ: «قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا على الأربعاء''' وبشيء من 
التبن». فين أنهم كانوا يُكرون بزرع مكان مُعيّنء وكان ابن عمر وَعَإيَدَعَئْعَا 
يفعله؛ لأنهم كانوا يفعلونه علل عهد النبي يَكِِ حتئ بلغه النهي. 

يدل عل ذلك أن ابن عمر ويََزيَدعَْا كان يروي حديث معاملة خيبر 
داثّاء ويفتى به ويفتى بالمزارعة على الأرض البيضاءء. وأهل بيته أيضًا بعد 


فروى حرب الكرماني» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه» حدثنا 
معتمر بن سليهان» سمعت كليب بن وائل» قال: أتيت ابن عمر وََإْيَدْعَتْعًا 
فقلت: أتاني رجل له أرض وماءء وليس له بذر ولا بقر» فأخذتها بالنصف». 
فبذرت فيها بذري» وعملت فيها ببقري» فناصفته؟ قال: حسن». 


وذهب طاووس إل عدم جواز كراء الأرض مطلقاء وقوّاه ابن حزم» واحتج 


.)5١ا//5؟( القواعد النورانية‎ )١( 


(؟) الأربعاء جمع ربيع» وهو جدول المياه. 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
له بالأحاديث المطلقة للنهي؛ كحديث جابر يََعَلَهُعَنْغَه قال النبي كَلَهِ: «من 
كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها؛ فإنلم يفعل فليمسك أرضه). متفق عليه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمبة رَمَهُآنَهُ في الجواب عن هذا"''': «يقال: الأمر 
بهذا أمر ندب واستحبابء لا أمر إيجاب. أو كان أمر إيجاب في الابتداء 
لينزجروا عما اعتادوه من الكراء الفاسد». 

وتما يدل عل الاستحباب في منح الأرض لا الوجوب؛ ما رواه مسلم 
عن ابن عباس ووَدَلَدَعَنْهًا أن رسول الله يد م ثرّم المزارعة» ولكن أمر أن 

قال شبخ الإسلام ابن تيمية رَجمَهَآَهُ"': «ولما كان أهل الكتاب ليسوا من 
الإخوان عاملهم النبي كيه ولم يمنحهم. لا سيًّا والتبرع إنما يكون عن فضل 
غنَّ؛ فمن كان محتاجًا إلى منفعة أرضه لم يستحب له المنيحة؛ كما كان 
المسلمون محتاجين إلمْ منفعة أرض خيبر» وكما كان الأنصار محتاجين في أول 
الإسلام إلى أرضهم» حيث عاملوا عليها المهاجرين». 

واستدل من منع كراء الأرض مطلقًا بها رواه الترمذي من طريق مجاهد. عن 
رافع بن خديج يَتَليَدعَنكُ في النهي عن كراء الأرض ببعض خراجها أو بدراهم. 


.)57١ القواعد النورانية الفقهية (؟/‎ )١( 
.)57 5 القواعد النورانية (؟/‎ )9( 


الجزء الثالث/ كتاب البيوع 

وهذا الحديث ضعيف أعلّه السائي بعدم ساع مجاهد من رافع بن 
خديج وََليَدَْدها! '» وهو منكر؛ لمخالفته حديث رافع الذي في الصحيحين. 

وفقه الصحابة بلا ريب دال على جواز المزارعة. 

قل شار 111" الاوز وورهر ف سمهو ولك ارقا ليون 
مسعود يََوَليَدعَن وعمر بن عبد العزيز» والقاسم. وعروة:؛ وآل أب بكر 
وآل عمرء وآل عل وابن سيرين». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََهانَها': «فإذا كان جميع المهاجرين 
يزارعون, والخلفاء الراشدون, وأكابر الصحابة والتابعون» من غير أن ينكر 
ذلك مُنكِرٌ؛ لم يكن إجماع أعظم من هذاء بل إن كان في الدنيا إجماع فهو هذاء 
لا سيا وأهل بيعة الرضوان جميعهم زارعوا عل عهد رسول الله وَكَدِ وبعده 
إل أن حل عمر وَدَلَنَدْعَنَهُ اليهود إلى تيماء»). 

وتما يدل على جواز المزارعة؛ عمل المسلمين بالمدينة والشام وسائر 
الأمصارء قال أبو جعفر الباقر رَجمَهَآانَهُ: ما بالمدينة دار هجرة إلا يزرعون عل 
الثلث والربع. ذكره البخاري تعليقًا مجزومًا به. 


.)55 /5( فتح الباري‎ )١( 
006 /0( فتح الباري‎ )0( 
.)5 ٠5 القواعد النورانية الفقهية (؟5/‎ )"( 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 

وعن طاووس أن معاذ بن جبل وََلنَدَعَدَةُ أكرئ الأرض عل عهد رسول الله 
دٍ وأبي بكر وعمر وعثان وَعَلَتَُعَنَمْ على الثلث والربع» فهو يعمل به إلى 
يومك هذا. رواه ابن ماجه. 


600 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية حَدأللَهُ : «وقوله: «وعمر وعثان» أ كز 
نفعل كذلك على عهد عمر وعثان وََلَيَدَعَنْعَاه فحذف الفعل لدلالة الحال 
عليه). 


.)5 ٠60 القواعد النورانية الفقهية (؟/‎ )١( 


الجزء الثالث/ كتاب البيوع 
عه 3 <> 0 
# قال المصيف 140 : 


صصص بوجع سل 
و 


-١١‏ باب العمرى والرشبى 
حصت الأ محر 


9- عن جابر بن عبد الله يَعََِمَا قال: قط النبيُ بل بالعمْرىئ 
لِمَنْ وَهِبّت له. 

وفي لفظ: «مَنْ 00 عُمْرى له ولعقبه؛ فَإِئَها للذي أَعْطِيهاء لا تزجمُ إلى 
الذي أعطامَا؛ لأنّه أعطئ عطاءً وقعث فيه المواريث». 

- وقال جَابر صَعَلنَدعَنه: عنة: إن ار التي أجارٌ رسول الله يك أن يقول: :هي 
لك ولعقبك. فأمّا إذا قالّ: هي لك ما عِشْتَ؛ فَإِئَّا ترجمٌ إلى صَاحبها. متَمَقَ عَلَيْه. 

كو اعم «أمْسِكُوا عليكُم أموالكُم: ولا تُفْسِدُوها؛ فإِنّه مَنْ أَعْمَرَ 
عُمْرىْء فهي للذي أَعْوِرّها - حي وميئًا - ولعقيد). 

-٠‏ وعن جابر َِلَُعَنَهُ قال: لوي الله يَكهِ: «العمُرى جَائرَة 
لأهلهاء وَاي' جائزة لأهلها». (د ت). وقال : حَدِيتٌ حسدٌ: 

الاه- - عن زيد بن َابتِ وََإَنَه لتَدعَنهُ قال: قَالَ رسولٌ الله يكلل: لعن أَغْمرٌ 
شيئًا فهو لِمَعْمَرِهِ تحَيَاه وماتة ولاتُرْقِبُوا فمَنْ أَرْقَبَ شيئًا فهو سَبِيلُه) '.(د). 


ب شرح عمدة الأحكام الكبرى 

4 الشترح : 

العمرئ والرقبئ: هي أن يبب الإنسان شيئًا لشخص هبة مقيّدة بعمّره. 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَحمَدُالنَهَا'': «أما كونها تسم عمرئ؛ 
فواضح؛ لا باستسةين اعد وأا كوها تس رقي 4قلذن كان واد 
منهما يرقب موت الآخر؛ لأنها مقيدة بالعمر» وبعد العمر ترجع إلى صاحبهاء 
عن خلاف في هذه المسألة». 

و مجموع روايات حديث جابر بن عبد الله وعَزيَدعَنْعَا وحديث زيد بن 
ثابت ووَوَلََدُعَنْةُ التى ساقها الحافظ عبد الغنى المقدسى رَجِمَداانَهُهِ دالة على أن 

1 1 

من أعمر عمرئ؛ فهي للذي أعمرها ولورثته من بعده» لا ترجع إلى المعمر 
المتضدق ولوشترط ذلك: 

قال الحافظ ابن عبد البر رَجمَآَهَا"': «من قال في الغمرئ بحديث أبي 
الزبير عن جابر رَيِوََتَدعَنْ وما كان مِثْلّهُ في العُمرى هبَّةَ مبتولةً ملكا للذي 
أعمرهاء وأبطل شرط ذكر العمر فيها 

ومبذا قال الشافعى» وأبو حنيفة» وأصحاءبه). 


(1) فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام .)911//٠١(‏ 
(؟)الاستذكار (717/95”). 
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عيينة» وأحمد بن حنبل» وأبي عبيد؛ كل هؤلاء يقولون بالعمرى هبة مبتولة» 
حي نالك اعقو رنققها لووقا فديا ربو قز طر ا الفيقن كيناقة المناهه فاذا 
فبضها امس ورثها عنه وريه بعذه تكسائز مالهة لأنّ رسول الله عله أبطن 
شرط المُعمر فيهاء وجعلها مِلْكًا لِلْمُعمِرٍ موروثًا عنه). 

وألفاظ حديث جابر 'وَعَلَنَُعَنْهُ تدل على أن العمرى والرقبئ تمليك تام 
لمن وُهبت له وأن ما كان عليه أهل الجاهلية من جعلها ملكًا عمر الموهوب 
فقط قد أبطله الإسلام؛ فعن جابر وَيَعَزَتََعَنَهُ قال رسول الله كله «أمسكوا 
عليكم أموالكم ولا تفسدوها؛ فإنه من أعمر عمرئ فهي للذي أعمرها حيًا 
وميّنا ولعقبه». رواه مسلم. 

قال الحافظ النووي رَحِمَدَآَنَهُ'': «المراد به إعلامهم أن العمرى هبة 
صحيحة ماضية يملكها الموهوب له ملكا تامًّا لا يعود إِلْ الواهب أبِدَّاء فإذا 
علموا ذلك فمن شاء أعمر ودخل على بصيرة» ومن شاء ترك؛ لأهم كانوا 
يتوهمون أنها كالعارية ويرجع فيها». 

ونبّهِ علماء الحديث إل إدراج في متن حديث جابر ووَعَلَنََعَنَهُ من بعض 
الرواة» وتمييزه عن كلام النبي وَكةٌ ضرورة في فقه الحديث» قال محمد بن 
يا لهل لنيملا رزوي « يريك مشر ونازاً :3 مياه زم قر لابين لات 


م» شرح عمدة الأحكام الكبرى 
ولعقبك. وما بعده عندنا من كلام الزهريء وما رواه أبو الزبير عن جابر 
صَدََدُعَنهُ يرد حديث معمر هذ(". 

وقال الحافظ ابن عبد البر رَِمَهأليَه"': «حديث أبي الزبير رواه ابن جريج» 
والحجاج بن أب عثمان» وحماد بن سلمة» وإبراهيم بن طهمان. عن أب الزبير عن 
جابر ريَوََنََعَدْ قال: قال رسول الله يَكِِ: «يا معشر الأنصار أمسكوا عليكم 
أموالكم, ولا تعمُروهاء فمن أعمر شيئًا حياته؛ فهو له حياته وموته». 

وقد رواه ابن جريج أيضًا عن عطاء عن جابر يِدَلَتَدُعَنَه) . 

ومما يرجح الإدراج من جهة الزهري؛ أن الزهري - أولا - مشهور 
بذلك في كثير من حديثه. وثانيًا: أنه لم يكن يحتج بلفظ ما أدرجه في الفتيا به؛ 
فإنه لو ثبت عنده مرفوعا لأدلى به فيمن ناظره. 
ذلك. قال الحافظ ابن النذر ب حمَُاانَهُ": «قال هذا القائل: فلو كان الزهري 
سمع من أبي سلمة عن جابر رَيَوَزَتَدَعَنةُ أن ال حمر إذا مات ولم يكن المعمر قد 
جعل العمرئ لعقب المعمر؛ رجعت العمرئ إل احمر؛ لأشبه أن يحتج عند 


(١)الاستذكار‏ (3590/91). 
(؟)الاستذكار (359/591). 


.)557/1١7( الأوسط‎ )"”( 
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المناظرة عند السلطان لما خولف في فتياه» فتذكر حديث أبي سلمة عن جابر 
اتحااشضي لضا ا ا ا ا 
معمرء وحديث ابن جريج عن أب الزيير عن جابر رََإْنَدُعَنَهُ يدل عل توهين 
خب عدر 

والولاة من الصحابة رَيَوَليَهْعَتهُرْ كانوا يقضون بقضاء رسول الله علد 
وهكذا ينبغي عل الولاة والقضاة من بعدهمء قال عمر بن خلدة: أتينا أبا 
هريرة ريلََعَدهُ في صاحب لنا قد أفلسء فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول النّه 
د رواه أبو داود. 

وقال بعض العلماء: إن المتضدق لوا شقرط انا للمتصدق عليه هرة 
حياته فقط؛ فإنه شرط باطل لا يجوز الوفاء به؛ فإن هذا من أعطيات أهل 
الجاهلية وجاء الإسلام بإبطاله» وشرط اللّه أوثق؛ وهو أن الصدقة ملك 
للمتصدّق عليه ولورثته من بعده» لا ترجع للمُتصدّق. 

ومما يدل على أن الشرع جاء بإبطال الشرط في العمرى مقيدة بحياة 
المتصدّق عليه» وأنها لا ترجع للمتصدّق؛ ما رواه مسلم في صحيحه من 
حديث خايرارة غك الله صَوَلتَدَعَنَعَاء قال النبي 355: «من أعمر عمرئ له 
ولعقبه؛ فهي له بتلّا بتلاء لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا مثنوية». 

قال الحافظ أبو بكر ابن المنذر رَجِمََآَهُ'': «وهذا صحيح وليس فيه دليل 


.)17/؟/١؟(طسوألا)١(‎ 


439 شرح عمدة الأحكام الكبرى 
على أن من أعمر عمرى ولم يقل: ولعقبه. أنها لا تكون لعقبه؛ لأنه قال: «من 
أعمر عمرئ فهي للذي أعمرها حيًا ومينًا ولعقبه». وقوله: «من أعمر شيئًا 
حياته؛ فهو لمن أعمرها حياته وموته»). 

ودفع أبو العباس القرطبي رَِمَهُلنَهَ أن تكون العمرى المقيّدة إلى حياة 
المتصدّق عليه شرطًا أبطله النبي يَكِ بأن الأصل في شروط المسلمين صحتها 
وبقاؤها'''» لكن نقول: إن النبي كَلْةِ أبطلها بأحاديث في الصحيحين متفق 
عل صحتهاء وحديث جابر رَيَيَعنُ الذي في «صحيح مسلم» أبطل كل 
تأويل في ذلك. 

وزعم القرطبي أن إبطال العمرى يفضي إلى إبطال العارية والمنيحة'", 
وهذا غير صحيح؛ فالشريعة إبطالها لعقد بعينه لا يتسلسل إلى العقود 
المشروعة التي هي مباحة في أصلهاء وأقرتها الشريعة. 

وتعليل القرطبي بأن الأصل بقاء الشروط؛ تعليل في مقابل الدليل؛» 
والتعليل في مقابل الدليل عليل» والأصل - وهو بقاء الشروط - لا ينهض 
لإسقاط أصل أقوى منه. وهو عدم جواز الرجوع في الصدقة واطهبة أن 
الصدقة ملك للمتصدّق عليه ولورثته من بعده. لا ترجع إلى المتصدّق. 


(١)المفهم‏ (595/5). 
(0) المفهم (5/ 595). 
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وبالغ أبو العباس القرطبي مَهانَهُ وتعسف في أدلة أحاديث العمرى؛ 
حيث قال'!': «وخلط فيه بعضهم بكلام النبي كَلةِ ما ليس منه» فاضطرب» 
فضعفت الكْقة به). 
وهذا التعسّف سببه الاتتصار للمذهب في ذلك؛ ومن اعتقد ثم استدل؛ 
وقعت منه مثل هذه التعسفات» وجناب الصحيحين أعظم من أن يطعن في 
أحاديثه بالدعاوئ المرسلة عن البيّتات؛ فحديث جابر متفق عليه» لا اضطراب 
فيه؛ فإن المضطرب هو ما روي عل أوجه مختلفة متعارضة متساوية في القوة 
لا يمكن الترجيح بينهاء وهنا لا اضطراب. نعم يوجد إدراج» والإدراج 
شأنه أن يَميّر بين كلام الراوي وكلام النبي يَكلْقِ فكلام النبي كَلةٍ في حديث 
جابر رصَوَليَهُعَنْهُ حكم صحيح لا اضطراب فيه. 
قال الحافظ ابن حجر رَمَهُآنَُ"': «الظاهر أنه لم يكن مقصود العرب بهم| 
- العمرى والرقبئ - إلا تمليك الرقبة بالشرط المذكور فجاء الشرع بمراغمتهم 
فصحّح العقد على نعت الهبة المحمودة» وأبطل الشرط المضاد لذلك؛ فإنه 
يُشبه الرجوع في الحبة» وقد صح النهي عنه. وشبه بالكلب يعود في قيئه. وقد 
روى النسائي من طريق أب الزبير» عن ابن عباس وَزْيََعَنُهَا - رفعه -: 
«العمرئ لمن أعمرهاء والرقبئ لمن أرقبهاء والعائد في هبته كالعائد في قيئه»». 
)١(‏ المفهم (5/ 59465). 
(5) فتح الباري (0/ 5٠‏ 75). 


مدى» شرح عمدة الأحكام الكبرى 

وفي حديث جابر وَوَزْبدْعَنْهَا أن النبي كلد قضىئ بالعمرى لمن وهبت له؛ 
دليل علْ أن شرط توقيتها بعمر المتصدق عليه ورجوعها للمتصدّق؛ شرط 
ينافي مقصود الشرع؛ فيبطل الشرطء ولا يبطل العقد» وتكون العمرى صدقة 
يملكها المتصدّق عليه علن التأبيد. 

اد ل 
نصّ عليه أحمد في رواية أبي طالب للأحاديث المطلقة التى ذكرناهاء وقول 
رسول الله يَلِ: «لا رُقبئء فمن أرقب شيئًا فهو له في حياته وموته». 

وقال مجاهد: الرّقبِىْ أن يقول: هي للآخر مني ومنك موئًا. وروى الإمام 
أحمد بإسناده عن النبى كَكَِةِ أنه قال: «لا عمرئ, ولا رقبل» فمن أعمر شيئًا 
أو أرقبه؛ فهو له حياته وموته». وهذا صريح في إبطال الشرط». 


© نه 


(1) المغني (4/ 85,71 أ). 
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© قال المصنف .405 : 


رمحسصتب بونجع 5-2 


7 باب العارية وغيرها 


.حت و محم 
و 


"اه - عن أب أمامة رَصِدَإَيَدََنَهُ قال: شيعت رسول الله كله رثول فى خطعة 


عام حجَّة الوَدَاع: «العَاريةٌ مداق والرَّعِيمُ غَارِم والدَّيْنُ مَفْضِيٌ) .(دقت). 
"لاه - وعن الحسن » عن سَمرة وَوَلتَهَعَنَفُ عن النبيّ كَلةٍ قال: «عل اليد 


ما أخدّث حَنَّى تُؤْدّيا . قالّ قتادة: : ثم نسى تنشد فو بيك لمان 
عليه. يعني: العاريّة. (دقت) وقال فيها حلايت خسن 

5 /ه- وعن صَفْوَانَ بن أميّة؛ أن النبيّ يك استَعَارَ منه أَدْراعًا يومَ حُنِينِء 
فقال: أَعَصتنا محمد؟ قال: «بل عازه قحيو ةل الا 

ع د عو 

هلاه - وعن أنس بن مالك ويعَِتَدعَنَهُ قال: سمعت رسول الله بك يقول: 
«العَاريةٌ مُوَدَّاقٌ وَالمنْحَةٌ مردودةٌ) . (ق). 

4 الشترح: 

هذه الأحاديث بسبب اختلاف ألفاظها اختلفت مذاهب العلماء في حكم 


العارية هل هي «مؤداة» عند وجود عينها ومضمونة عند تلفهاء أم لا ضمان 


02.:» شرح عمدة الأحكام الكبرى 
في تلفها؟ 

قال ابن القيم رَمَهَآنَه'': «اختلف الناس في العارية هل توجب الضمان 
إذا لم يفرّط المستعير؟ علن أربعة أقوال: 

أحدها: يوجب الضمان مطلقًا. وهو قول الشافعي وأحمد في المشهور عنه 

الثاني: لا يوجب الضمانء ويد المستعير يد أمانة. وهو قول أبي حنيفة. 

الثالث: أنه إن كان التلف بأمر ظاهر كالحريق وأخذ السيل وموت 
الحيوان وخراب الدار؛ لم يضمنء وإن كان بأمر لا يُطَّلع عليه» كدعوىئ سرقة 
الجوهرة والمنديل والسكين ونحو ذلك؛ ضمن. وهو قول مالك. 

الرابع: أنه إن شرط نفي ضمانها لم يضمن, وإن أطلق ضمن”") 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدالنَه": «لو تلفت تحت يده العارية 
فعليه مثله إن كان له مثل» وإن تعذر المثل كانت القئمة برل عق تعدو المال): 


وقال الحافظ البغوي رَِحِمَدُآَيَها»: «في قوله: «العارية مؤداة». دليل على 


.)3717/5 إعلام الموقعين (؟/‎ )١( 

(1) قال البغوي رَيِمَهُآنَهُ: «قول النبي مَلِةِ في حديث صفوان: «بل عارية مضمونة» ليس على سبيل 
الشرط؛ لأن ما يكون أمانة لا يصير بالشرط مضمونًا». شرح السنة (// 577). 

(*) مجموع الفتاوئ /7١(‏ 0707). 


(5) شرح السنة (//5777). 
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وجوب أداء عينها عند قيامهاء وأداء قيمتها عند هلاكها». 

والصحيح أن العارية سبيلها سبيل الأمانات في يد الأمين» فإن تعدى أو 
فرّط ضمنء وإلا فلا؛ لحديث عبد الله بن عمرو ويِتَزَتَدعَنها أن النبي يَللِِ قال37©: 
اليس عل المستعير غير المغل ضمانء ولا عن المستودع غير المغل ضمان». 

ومعنىئ: «غير المغل». غير الخائن» كقوله تعالى: #إوَمن يَخْذُلْ يَأْتِ يما عَلَّ 
ى الجدد 4 [آل عمران: .]17١‏ فإذا لم يفرّط المستعير ولم يتعد ولم يخن في 
العارية؛ فلا ضمان عليه» هذا معنئ الحديث. 

وقال علي بن أبي طالب ووَزَيََعَنَة"': «العارية ليست ببيع ولا مضمونة: 
إنا هو معروف. إلا أن يخالف فيضمن». لذلك قال العلامة عبد الرحمن 
السعدي رَمَدُآَيَهًا": «إن العارية تجري مجرئ بقية الأمانات؛ إن تعدى فيها 
المستعير» أو فرّط؛ ضمن. وإلا فلا». 

وقال ابن القيم وَمَهُيَه'': «ومأخذ المسألة أن قوله كَةِ لصفوان: «بل 
عارية مضمونة»»: هل أراد به أنها مضمونة بالرد أو بالتلف؟ أي: أضمنها إن 


)١(‏ رواه الدارقطني »)4١/6(‏ وقال: افي إسناده عمرو وعبيدة» ضعيفان» وإنايُروئ عن شريح 
القاضي غير مرفوع». 

(1) رواه ابن أبي شيبة في المصنّف 710//1١(‏ - رقم 70911). 

(*) القواعد والأصول الجامعة (ص 6 5). 


(5) زاد المعاد ( ص .)07/١‏ 


4 شرح عمدة الأحكام الكبرى 


تلفتء أو أضمن لك ردّهاء وهو يحتمل الأمرين» وهو في ضان الرد أظهر؛ 


أحدها: أن في اللفظ الآخر: «بل عارية مؤداة»» فهذا يبن أن قوله: 
«مضمونة». المراد به: المضمون بالأداء. 

الثاني: أنه لم يسأله عن تلفهاء وإن| سأله: هل تأخذها مني أخذ غصب 
تحول بيني وبينها؟ فقال: «لاء بل أخذ عارية أؤديها إليك». ولو كان سأله 
عن تلفها وقال: أخاف أن تذهب. لناسب أن يقول: أنا ضامن لما إن تلفت. 

الغالتق: أنه جعل الضان صفة خاء .ولو كان ضان تلف؛ لكان الضان 
ليدلحاء فلم) وقع الضمان عن ذاتها؛ دلَّ علن أنه ضمان أداء . 

فإن قبل: ففي القصة أن بعض الدروع ضاعء فعرض عليه النبي كَلِةٍ أن 
يضمنهاء فقال: أنا اليوم في الإسلام أرغب. قيل: هل عرض عليه أمرًا واجبًا 
أو أمرًا جائرًا مستحبًا الأول فعله» وهو من مكارم الأخلاق والشيم ومن 
محاسن الشريعة؟ 

وقد يترجح الثاني؛ بأنه عرض عليه الضمانء ولو كان الضمان واجبّاء ل 
ترف عله بل كانه يل اندو ورقرزة دل داك لو كان الداع 
بعينه موجودًا؛ فإنه لم يكن ليعرض عليه ردّهء فتأمله». 


وقوله د (والزعيم غارم». الزعيم هو الكفيل» قال الحافظ ابن المنذر 
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رحمَدَاللَهُ 1 : «قول النبي 355: «الزعيم» هو الكفيل» كذلك تُسميه العرب» مع 
أسماء غيرهاء منها: الحميل» والقبيل» والصبير» والضمين؛ فأي هذه الآسماء 
تقلده رجل وأشهد به عل نفسه. وهو يعرفه ويدري ما معناه؛ فهو عندنا لازم؛ 
لأن النبي يَكِةِ جعل الزعامة دينًا واجبًا حين سمّىئ حاملها غارمًا». 

والكفالة والضان سنة» وهو إحسان بشرط القدرة على الوفاء» وهو من 
عقود التبرع. 

ولا شرع خرن مطالية السنافة أن تمواق فطل ننه لفنيران اود الأن 
كبام التزم وفاء رودو نري وذهب العلامة عبد الرحمن السعدي 
و2 آنه إل أنه لا يُرجع للفرع مع تمكّن الاستيفاء من الأصل. 

وبراءة ذمة الضامن تحصل بأمرين: 

١‏ - أن يبرته صاحب الحق. 

؟ - أو أن يوني الضامن. 

وكا يجوز ويصح ضان الحي يجوز أيضًا ضان الميت؟؛ ففي «صحيح 
البخاري» عن سلمة بن الأكوع ريَدَرَتَدعَنْكُ قال: كنا جلوسًا عند النبي يلل إذ 
أي بجنازة» فقالوا: صل عليها. فقال: «هل عليه دّين؟». قالوا: لا. قال: «هل 
نز خي9 م الا لذ حمل عليه 23 أن تازه الخر تقالو اننا رميول 


.)0945/1١١( طسوألا)١(‎ 
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اللّه! صل عليها . فقال: اهل عليه دين؟' كيل : نعم. . قال: «هل ترك شيئًا؟). 
قالوا: ثلاثة دنانير. فصل عليهاء ثم أي بالثالثة» فقالوا: ع بها اانه 
«هل ترك شيئًا؟». قالوا: لا. قال: «فهل عليه دين؟» قالوا: ثلاثة دنانير. قال: 
«صلُوا على صاحبكم). قال أبو قتادة َوَنَدُعَنْه: 0 عليه يا رسول اللّهء 
وعلّ دينه. فصل عليه. 

قال الحافظ البغوي رَيََِانَهُ'': «فيه دليل على جواز الضمان عن المت 
سا ترك وأ فوقو أ عل الل وه قل امسن وا 5 
ليل» والشافعي» وقال أبو حنيفة ردان َه لا يصحٌ الضمان عن ميّت لم يخلف 
وفاءً» وبالاتفاق لو ضمن عن حي معسر ديئَاء ثم مات من عليه الدَّينُ؛ كان 
الضمان بحاله. فلما ل يناف موت المعسر دوام الضمان لا ينافي ابتداءه». 

وضابط ما تصح فيه الكفالة هو الحقوق التي تجوز فيها النيابة. قال أبو 
عبد اللّه القرطبي رَحِمَداَنَها"': «الزعامة لا تكون إلا في الحقوق التي تجوز 
النيابة فيهاء مما يتعلق بالذمة من الآموال» وكان ثابتًا مستقرًا؛ فلا تصح المحالة 
بالكتابة؛ لأنها ليست بدين ثابت مستقر؛ لأن العبد إن عجز رَقَّ وانفسخت 
اما ل اك ا ار 

وقوله عَلدِ: ١الدّين‏ مقضي). هذه جملة خبرية بمعنئ الأمر؛ أي: اقضوا 


.)5١7/4( شرح السنة‎ )١( 
.)77 5 /9( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
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الدين. والآمر إذا جاء بلفظ الخبر كان أقوى وأبلغ في الأمر؛ يعني: كأنه أمر 
مفروغ منه. وأن صفة المؤمن سداد ديون الناس وأداء حقوقهم. 

والعبد إذا اقترض بحسن نية لدفع ضرورته أو حاجته؛ ولم يقصد التكثر 
من أموال الناس» ولا القصد إلى المضارة بهم؛ ولم يكن في نيته المماطلة في رد 
الدين؛ فإن اللّه يُيسر له أسباب أداء الدين؛ فقد روئ البخاري من حديث 
أبي هريرة يَعَزَدَدُعَنَه أن النبي كَلِةٍ قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها؛ 
أدّى اللّه عنه. ومن أخذها يُريد إتلافها أتلفه اللّه). 

وهل يجب آداء الدين إذا كان المدين قادرًا على الوفاء» ولم يحل الأجل» 
ولم يطلب الدائن ذلك؟ 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَيِمَدالنّه'': «الدين لا يجب أداؤه بدون 
مطالبة المستحق إذا كان آدميّك حتئ ذكر ابن عقيل في جواز السفر قبل 
المطالبة وجهين» وهذا ما لم يكن قد عيّن له وقنًا للوفاء» فأما إن عيّن وقتًا 
كيوم كذا؛ فلا ينبغي أن يجوز تأخيره عنه؛ لآنه لا فائدة للتوقيت إلا وجوب 
الأذاة :فيه يلاو فبظالئة4 فإ وق الوفاك فيه أولة كالما ليه دزو أما إن كاق 
الدين لله عَرَيَجَلَ؛ فالمذهب أنه يجب أداؤه علا الفور؛ لتوجه الأمر بأدائه من 
اللّه عَرَهِجَنَّ ودخل في ذلك الزكاة والكفارات والنذور» وقد نصّ أحمد على 


)١(‏ تقرير القواعد وتحرير الفوائد» ص (22385.» القاعدة الثانية والأربعون. 
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إجبار المظاهر على الكفارة في رواية ابن هانى». 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَيِمَدُآلَهُ شارحًا ومبيئًا دليل القاعدة"") 
«الحقوق الواجبة إما دين وإما عين» والدين لا يجب الوفاء به قبل المطالبة» 
والدليل قوله يَلةٍ: «مطل الغني ظلم». والمطل بمعنقى المنع» ولا ممانعة إلا 
بعد مطالية وذكر املك قرطلا للا بن مظة» وهو ألا يُعين .قثا للوقاء: أما إذا 
عبن وقنًا للوفاء» فإذا جاء ذلك الوقت؛ وجب أن يؤديه»). 

ويدل لذلك أرما عدي غمروتن الكرية غق أبيةة:قال: قال ستول الله 
علهه: الك الواجد يحل عرضه وعقوبته». رواه أبو داود والنسائي؛ وعلّقه البخاري» 
وصححه ابن حباك. 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين في فوائد الحديث(": «أنَّه لا يجب 
الوفاء إذا لم يَطلب؛ لقوله «لِّ». ولا مطل إلا بامتناع» فإذا سكت عنه؛ فإن 
ذلك ليس بظلم منه. ولا يحل عرضه وعقوبته» ولكن الطلب نوعان: طلب 
باللفظء وطلب بالحال. الطلب باللفظ: أن يقول صاحب المال: أعطني. 
والطلب بالحال: أن يؤجله فيقول: يحل بعد شهرء بعد سنة. فإن تأجيله 
يستلزم المطالبة به بلسان الخال عند حلول الأجل» ولولا ذلك ما أجله). 


)١(‏ حاشية )١(‏ ص (22385» تقرير القواعد. 


(0) فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام (9/ 595). 
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والمستحب لمن كان له وفاء لدينه أن يبادر إِلْ أدائه» ولو قبل حلول 
الأجلء ولو لم يطالب الدائن بحقه؛ فإنه أسرع في إبراء الذمة. ومن أسباب 
استمرار الناس في الإحسان بإقراض المحتاجين. إذا رأوا في الناس الأمانة 
والمسارعة في أداء الديون. 

قال الإمام الشافعي رََدْنَها'': «جماع المعروف إعفاء صاحب الحق من 
المؤونة في طلبه» وأداؤه إليه بطيب النفس لا بضرورته إلى طلبه» ولا تأديته بإظهار 
الكراهية لتأديته» وأمه| ترك فظلم؛ لأن «مطل الغني ظلم». ومطله تأخير الحق». 

أما إن كان المدين معسرًا فيجب إمهاله إل حين اليسار؛ قال تعالى: 9# وَإِن 
كك ذو عْسَرَ و مَنَظرَةالَ مسرو أن تصَدَف أ لكر ن نكر ككموت 405 
[البقة +151 قال .شيخنا العلانة عتجين العشيهين انا" دهده أولتك 
القوم الأشحاء ذوي الطمع لا يُنظرون المعسر ولا ي رحمونه» يقول له: 
أعطني» وإلا فالحبس. ومُحبس فعلاء وإن كان لا يجوز حبسه إذا تيقنًا أنه 
معسرء ولا مطالبته» ولااطلب الدين» بل يُعزّر الدائن إذا ألحّ عليه في الطلب 
وهو معسر؛ لأن طلبه مع الإعسار معصية» والتعزير عند أهل العلم واجب 
في كل معصية لا حدَّ فيها ولا كفارة». 

وفي قول النبي كَك: مطل الغني ظلم». دليل على عدم جواز مطالبة المعسرء 
)١(‏ مناقب الإمام الشافعي للبيهقي /١(‏ 5917). 


.)79157 /7( تفسير سورة البقرة‎ )١( 
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قال العلامة صديق حسن خان رَِمَهَآليَهَا'': «استنبط منه أن المعسر لا يحبس» 
ولا يطالب حتىئ يوسر. قال الشافعي: لو جازت مؤاخذته لكان ظداء 
والفرض أنه ليس بظالم؛ لعجزه». ومن الأدلة عل عدم جواز حبس المعسر؛ 
قوله يلِ: ١ل‏ الواجد يحل عقوبته وعرضه). رواه النسائي, قال ابن المبارك 
َكا': عرضه: يُعلّظ له وعقوبته: يجبس». 

وقال الخطابي ريِمَدَآَنَ": «في هذا الحديث دليل عل أن المعسر لا حبس 
عليه؛ لأنه إن أباح حبسه إذا كان واجدَاء والمعدم غير واجد؛ فلا حبس عليه». 

وأهل الشح الذين يبادرون إلى حبس ال معسر؛ محرومونء أتاهم سبب من 
أعظم أسباب عفو الله عنهم» وتيسيره عليهم في الحساب يوم القيامة؛ فلم 
يقوموا به في بِرٌّ أنفسهم» ففي الصحيحين من حديث حذيفة وََزَبَدُعَنَُ قال: 
قال النبي كله : تلقت الملائكة رُوِحَ رَجُلٍ منّن كان قبلكم, قالوا: أعملت من 
الخير شيئًا؟ قال: كنت آمر فتياني أن يُنظروا المعسر ويتجاوزوا عن الموسر. 
قال: قال: فتحاوزوا عنه). 

وفي رواية في ا(صحيح مسلم): كنت أثبسر غل الموسر وأنظة المفْسرة: 

وفرح السلف بتيسير الله لهم هذه الأسباب والطاعات عظيم؛ لأنها مما 


حدأللَُ 


.)555 /5( عون الباري‎ )١( 
.)184 /7( معالم السنن شرح سنن أبي داود‎ )1( 


() معالم السنن شرح سنن أبي داود (7/ .)١184‏ 
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يجازيهم الله به إحسانًا؛ ففي «صحيح 0-6 أن أبا قتادة رَصَوَلَنَهْعَنَهُ طلب 
غريً) له» فتوارئ عنهء ثم وجده. فقال: إني مُعْسِرٌ. قال: آلله؟ قال: آلله. قال: 
فإِنِ سمعت رسول الله كله يقول: ا د 
القيامة؛ فلينفس عن معسرء أو يضع عنه). 

وإنظار المعسر وعدم مطالبته بسداد الدين لإعساره؛ لا يسقط حق 
الدائن» وحديث أبي سعيد الخدري ووَدَلْنَدْعَنَهُ قال: أضيت رجل في عهد 
رسول الله كلل في ثار ابتاعهاء فكثر دينه» فقال رسول الله يَكْ: «تصدّقوا 
عليه». فتصدّق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دَيْنِه فقال رسول الله يكل 
لغرمائه: «خذوا ما وجدتمء وليس لكم إلا ذلك». رواه مسلمء فلا يدل على 
إسقاط حق الدائن» وإنَّا يدل عل سقوط المطالبة بها بقي؛ للإعسار. 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَحمَدُآنَها'': «إن المراد به سقوط 
الطلب ببقية الدين» لا أن الدين يسقط؛ لأنه لا وجه لسقوط الدين؛ فقوله: 
«وليس لكم إلا ذلك». أي : قْ مطالبته» وأما أنه يسقط؛ فلا. 

فإذا قال قائل: ما الذي حمل الحديث عل ذلك. مع أن ظاهره خلافه؟ 

الجواب أن نقول: الذي حمل الحديث عل ذلك: هو أن الدّين لما ثبت في 
فد فيا نمالا القرومال الفن لذ تفط إلا بإسقاطهة لقر ل الله ع : 


.)599//9( فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام‎ )١( 


مني» شرح عمدة الأحكام الكبرى 
إل دتكوت تدر عن واضٍ يِنَكُمَ 4 [النساء: 4174 فا دام صاحب الدين 
لم يرض بسقوط ما بقي؛ فهو له». 

والذي يدل عل أن الدين لا يسقط من ذمة المدين؛ حديث سلمة بن 
الاكوع وَدَلْنَدَعَنَةَ أن رسول الله يَْةٍ اني بجنازة» فقال: «هل عليه دين؟). 
قالوا: نعم. قال: «هل ترك شيئًا؟». قالوا: لا. قال: «صلوا عل صاحبكم). 
فقال أبو قتادة وَصَوَلَتََعَتَهُ: هو عل يا رسول الله. فصلل عليه رسول الله كَل 
رواه البخاري. 

2١ ١ 00 1 

قال أبو المظفر السمعاني رَيِمَهُلَنَهُ : «المعنئ هو بناء على أن الدين قائم 

بعد الموت؛ لأنه كان عليه قبل الموت». 
00 زفق 5 3 

وقال أيضًا رََهُلَنَةَ : «لولا أن الدين باق في ذمة الميت» وإلا لم يستحق 
قضاؤه من التركة»). 

وأما قوله كلد «المنحة مردودة». فقد قال الحافظ البغوي رحَدَالرَه"": 
«المنحة ما يمنح الرّجل صاحبه من أرض يزرعها مُدَّة أو شاة ب يشرب درّهاء 
أو شجرة يأكل ثمرهاء ثم يردّها فتكون منفعتها له». 


(١)الاصطلام‏ ("/رهه؟). 
() الاصطلام ("/رهه؟). 
() شرح السنة (555/4). 
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3-3 5 37 م 
# قال المصنيف 140 : 


كلاه - عن عائشة وََعَلنَمْعَتهَا قالت: قالّ رسولٌ الله عَلل: إن أطيبّ ما أكلثم 
من كَسْبكم, وإِنّ أولادَكُم من كَسْبكم». (ت). وقال: هذا حديثٌ حسن. 

+ الشترح: 

هذا الحديث صححه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان» وصححه ابن حبان"". 

وهذا الحديث فيه توجيه إل طلب الطيّب من المكاسبء وهذا شأن 
النبيين والمؤمنين. قال النبي كِ: «إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين: 
#يتابها الرسل كوأ نالطبب وَاعْمَلُأْصَيِكا إِقٍ يما يِمَاتعَمَلُونَ ليم [المؤمنون: ,)]5١‏ 
رواه مسلم. 

والحديث فيه توجيه فوق طلب الطيِّبٍ من المكاسب؛ وهو طلب أطيبه. 
ولاريب أن الكسب الطيّب عائدته على صاحبه؛ فهو يتغذى بالحلال» بخلاف 
من تغذئى بالحرام؛ فإن النبي يَلِةِ قال: «أيم| لحم نبت من حرام؛ فالنار أولم به). 
رواه أحمد. والتغذي بالحلال من أسباب إجابة الدعاء؛ فمن عدي بالحرام 
أنَّنْ يُستجاب له؟ كا قال النبي كله. 

والكسب الطيِّب شرط من شروط قبول الصدقة به ولو كان قليلًا؛؟ عن أبي 


هربرة وَََلََهَعَنَهُ قال: قال رسول الله يَلِِ: «من تصدق بعدل تمرة من كسب 


.)9 /5( التلخيص الحبير‎ )١( 


41 شرح عمدة الأحكام الكبرى 
الس و ال 
كما بره ري أحدكم َوه حت تكون مثل الجبل) . رواه البخاري ومسلم. 
والحديث دال عل المفاضلة بين أنواع الأكساب الطيّبة؛ فالحلال منه ما 
هو مباح لكنه كسب ردي؛ كقوله كَكةِ: «كسب الحجام خبيث». وليس 
بحرام؛ لأن النبي يَكِةٍ احتجم وأعطئ الحجّام أجره. ولو كان حرامًا ما 
أعطاه. ولكن هو بمعنىئ الردي»؛ ين تعالى: «إولا تَيمَمُوأ أَلْحَِيتَ مِنَهُ 


ع سلس سدح فى و2 


تنْفِهُونَ وَلَسَتُمكَاخِذِي تق لد أن مهمو [البقرة: /7571]. 

0 المكاسب؛ قال العلامة يوسف بن حسن بن 
عبد الحادي المقدمي ابن المْرَد رَتمَهآنَه'': «قال الشيخ يحيئ بن يحيئ الأزجي 
الحنبل في كتاب «النهاية» له: اختلف الناس في أطيب الاكتسابء فقال قوم: 
الزراعة. قال: وهو الأشبه عندي؛ لما فيه من الاستسلام لقضاء الله والتوكل 
عليه» وهو خارج من بركة الأرض؛ فهو أبعد من الشّبِهة. 

وقال قوم: التجارة أطيب؛ لأن اللّه تعالل صرّح بإحلال ذلك في كتابه» 
ولفعل غالب الصحابة. 

وقال عباس الدوري: سمعت أحمد بن حنبل يقول. وسّئل عن الدقاقين: 


إن أموالّا جمعت من عموم المسلمين إنها لأموال سوء. 


.)” 55-75 مراقي الجنان بالسخاء وقضاء حوائج الإخوان (ص5‎ )١( 
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قال بعض أصحابنا: مراده الذين ينّجرون في الدقيق؛ لما فيه من احتكار 
الأقوات وإرادة غلائها. واحتجٌ به القاضي على كراهة التجارة في القوت والطعام. 

وقال أبو العباس ابن تيمية رَجِمَدُالَهُ: يُكره للرجل أن يحب غلوٌ أسعار 
المسلمين» ويكره الرخصء ويكره المال المكتسب من ذلك. 

وقال القاضي: المستحبٌ منها البزٌ؛ لا روئ ابن أبي الدنياء عن أبي هريرة 
وِدََنََعَنَكُ أن النبي يَكَِةِ استشاره رجل في البيوع؛ فأشار عليه بالبزٌ - تجارة 
العنانت جه :وقالة تإنك [ذا عشت البر ا أحبة حصت للسلفين): كذا 
وكذا. وعدّد أشياء. وفي حديث: «إن أهل الجنة لو تبايعواء ولا يتبايعون, ما 
تبايعوا إلا البَرْ». 

وعن عمر ويِدَلنََعَدَُ قال: لو كنت تاجرًا ما اتجرت غير العطر؛ فإن فاتني 
ربحه لم يفتني ريحه. وروي مرفوعا. 

وفى الحديث: «من بورك له فى شىء فليلزمه»». 

وقال العلامة عبد الرحمن السعدي رَِمَدَآدَةا': «وأعلن المكاسب مكسب 
النبي كَلْةِ؛ِ ى) قال: وغل ررقي تل ل وو أ الغنيمة بالجهاد في 
سبيل الله؛ لأنه يحصل به خير الدنيا والآخرة. 

ثم بعده اختلفواء فقيل: الزراعة» وقيل: التجارة» وقيل: الصناعة» من 


.)6759:2874/5( شرح عمدة الأحكام‎ )١( 


ننه شرح عمدة الأحكام الكبرى 
تجار وحدادة و تهوها: 

والصحيح: أن الأفضل بعد مكسب النبي كله ما كان أصلح لدين 
العبد ودنياه» فينظر للعمل» وما يترتب عليه» فالذي لا يلهي عن العبادات» 
ويحصل به الرزق الحلال؛ أفضل ما يكون. وما يُقرّبٍ من الحرام؛ ويُلهي عن 
الطاعات؛ فهو أنزل ما يكونء ومثله ما يقربه من إخلاف الوعد. وأخذ 
الدّين في الذمّة ونحوها. 

ومع الاستواء فالزراعة أفضل؛ لما يترنّب عليها من الأجر والتّفع الذي 
بخيار صاحبه. وبغير اختياره؛ من انتفاع الآدميين» والبهائم» والطيور 
ونحوهاء وكلّ ما أكل منه؛ فصاحبه مأجور عليه». 

والراجح أنه لا يُطلق القول بأن هذا الكسب أطيب إلا باعتبار الفرد, أما 
ما تحتاجه الأمة؛ فهذا يجب على مجموعها الكفاية في كل ما تحتاجه من زراعة 
وتجارة وصناعة وطب وهندسة ونحوها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهُنَها'': «والمقصود هنا أن هذه الأعمال 
التي هي فرض كفاية متئ وقعت الضرورات إل شيء منها تعيّنت وصارت 
من الواجبات» لا سيها إن كان الذي تُلجئ الضرورة إليه غير عاجز عن 
القيام بالقدر المطلوب من ذلك. 


)١(‏ شر حديك جبريل (منى6): 
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فإذا كان الناس يحتاجون إلى نساجة قوم أو فلاحتهم؛ صار ذلك العمل 
واجبًا عليهم. يجبرهم ولي الأمر عليه». 

وقال أيضًا''': «وإذا كان الناس وهم أهل العلمء وأهل الجهاد. وأهل 
التجارة» وأصناف البيوع المباحة لا بد لهم من يطحن ويعجن ويخبز...». إلى 
أن قال؟: "«كيا أن المسلمين لما .فتحوا البلاد كان الفلاحون كمارًاء 
فاستعملوهم فيها حتىئ أغناهم اللّه عنهم». 

فالمقصود أن يكون احتراف المسلمين وكسبهم في كل شيء يوجب +هضتهم 
ويكون سببًا في ريادتهم واستغنائهم عن أن يكونوا في حاجة لغيرهم, وهذا 
المنهج الاستراتيجي تجده واضحًا في هدي النبي يلل فإن بئر رومة ا كان 
ليهودي بالمدينة» يبيع ماءها للمسلمين» فقال رسول الله كَكَِِ: «من يشتري 
رومة فيجعلها للمسلمين يضرب بدلوه في دلائهم وله بها مشرب في الجنة). 
فاشتراها عثان وَوَوَإَيَدعَنْهُ. صححه ابن خزيمة. 

وقال حرملة بن يحبى رَحمَهَاانَهُ: كان الإمام الشافعي رَجِمَهُاَانَهُ يتلمّف على 
ما ضيّع المسلمون من الطب» ويقول: ضيّعوا ثلث العلم ووكلوه إل اليهود 
الع 0 


() شرح حديث جبريل (ص 58 .)1١‏ 


(*) مناقب الشافعيء للبيهقي .)١١77/5(‏ 


قي شرح عمدة الأحكام الكبرى 

وق الفريف عه الأكسي) رهق من أفضل وجوه البر وأفضل أنواع 
الجهاد؛ فعن ابن عباس تهنا مرفوعًا('2: «طلب الحلال جهاد» وإن اللّه 
تحب العبد المؤمن المحترف). 

وقال عمر بن الخطاب رَوَِيَدعَتَها'': «ما خلق اللّه موتة أموتها بعد القتل 
في سبيل الله أحب إل من أموت بين شعبتي رحلء أضرب في الأرض أبتخي 
من فضل اللّه). 

وقبل للإمام أحمد بن حنبل رَمَدَااَهُ: ما تقول في رجل جلس في بيته أو 
مسجده وقال: لا أعمل شيئًا حتئ يآتي رزقي؟ فقال: هذا رجل جهل العلم. 
أما سمع قول النبي كَلة: «إن الله جعل رزقى تحت ظل رمحى»؛ وقال حين 
ذكر الطير: (تغدو خخاصًا وتروح بطانًا». وكان أصحاب رسول اللّه د 
يتجرون في البر والبحر ويعملون في نخلهم, والقدوة ببه”" 

وسأل صالح ابن الإمام أحمد بن حنبل أباه عن التوكل» فقال: التوكل 
عبن نلكو لاف اللرخل أذ كرة ميال علا الناس» كن أن يعدا 
يقن تنه وعيالةهو ايلك العدا 7 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال» بواسطة الآداب الشرعية (؟/ /71/1). 
() رواه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال» بواسطة الآداب الشرعية (؟/ /71/1). 


(9) الآداب الشرعية (؟/ /ا/71). 
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قال محمد بن ثور: كان سفيان الثوري يمر بنا ونحن جلوس في المسجد 
الحرام» فيقول: ما يجلسكم؟ فنقول: فا نصنع؟ قال: اطلبوا من فضل اللّه 
راع قرا اللبني 1 

وقال عبد اللّه بن المبارك رَمَدَأالَهُ أهّهُ"': «أول ما يُوضع في ميزان المؤمن 
ينفق عل عياله من الحلال». 

وقال سفيان بن عيينة رَجمَهُآانَه"': «من كان له مال فليصلحه؛ فإنكم في 
زمان من احتاج فيه إلى الناس؛ فإن أول ما يبذله دينه». 

والبعض له فهم خاطئ لبعض نصوص الشريعة في الذم الوارد للدنيا؛ 
فهذا ينبغي عليه أن يفهم جهة الذم؛ حتى لا يقع في تعطيل أسباب المكاسب 
وعمارة الدنيا التي في الأخذ بها قوة للمسلمين وعزتهمء لا أن يكونوا 
مقهورين أذلاء ضعفاء أرقاء لأعدائهم. 

قال سفيان الثوري رَيِمَهَاانَهُ: قرأ واصل الأحدب هذه الآية: وف ألتما 0 
َمَانوَعَدُوتَ # [الذاريات: 77]» فقال: ألا إن رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض!*) 

وتأمل كيف أمر الله عباده بالسعي في طلب الرزق بعد أداء حقه. فقال 
() مراقي الحنان بالسخاء وقضاء حوائج الإخوان (ص "5٠‏ - رقم 709). 
(؟) سير السلف الصالح (7/ .)1١77‏ 


(9) السر المكتوم (ص١17١).‏ 


52> شرح عمدة الأحكام الكبرى 
سبحانه: «( ود فضت الصَكوةُ فأنتش روف الْرّضٍ وأبخ وأ من فَض ل الله وأذكروأ أله 
كن لعل لسرن [الجمعة: 5٠١‏ قال الحافظ ابن رجب الحنبلي جمالك" : 
«فأمر بالجمع بين الابتغاء من فضله وكثرة ذكره). 

وعبد الرحمن بن عوف يَوََليَدْعَبْهَا لما هاجر من مكة إلى المدينة» وذهبت 
عنه أسباب رزقه بمكة؛ قال لآهل المدينة: دلوني عل السوق. رواه البخاري» 
فتكسيه وضازهن أغتى الناس: 


وقال النبي كَلة: «كفى بالمرء إثَ) أن يُضيّع من يعول». متفق عليه» وهذا 
حث للوالدين للتكسب للنفقة على من يعولون من ذرياتهم وأزواجهم. 
وحث للأبناء للتكسب والنفقة على والديهم إذا عجزوا عن طلب رزقهم 
لكبر سن أو مرض أو نحوه. 

وحديث: «الدنيا ملعونة». معناه لو صح كا بيَّنه الحافظ ابن رجب 
الحنبلي؛ أنها تُبعد عن ذكر اللّه إذا لم يحترز الإنسان من فتنتهاء وليس معناه أن 
كل ما خلق اللّه من الدنيا ملعون» بل الأرض مباركة» ىا نبّه عن ذلك 
الطبري في تفسير قوله تعالى: وَبَحَلَ فب رَواسىَ من هَوْقِهَا وَبَرَكَ فيا وَقَدَّرَ فآ 
أَوعها أَرََحَةِ َو سَوَآه ِلصَآِيَ ‏ [فصلت: .]٠١‏ 


وقال تعالى: «إيكاها لذن اموأ لا لهك أمو لك ولا أولدحتُ عن ذحكّر 
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أل ومن بلا ِكَ مَأوْيِكَ هُمْ الْكَسِروُونَ ((4)5 [المنافقون: 4]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهُنَه '': «كيف يصح أن الدنيا ملعونة» 
وليس من رزق ولا من نعمة ينالها العبد إلا على ظهرهاء وقد قال تعالى: 
أفَامَسُوا في مَاكَا وَكلُوا من رَزْقه 4 [الملك: ١١]؟!‏ وإنما يُذْم منها حرام من غير 
وجهه. أو حلال عل سبيل التكاثر والتفاخر» وما يقتنئ قصد المباهاة والماراة؛ 
فذلك الذي هو ممقوت عند ذوي الآلباب». 

فليس مقصود المال التباهي والمخيلة واستعماله في الباطل والحرام» وأسواً 
من ذلك أن يكون المال هما للإنسان يفرح لزيادته ويسخط لنقصه. هذا الذي 
قال فيه النبي جل «نعس عبد الدرهم). رواه مسلم من حديث أب هريرة 
َدَلنَدعَنَكُ وعن زيد بن ثابت وَوَليَدعَنَُ أن رسول الله كل قال: «من كانت 
الآخرة همّههِ جعل اللّه غناه في قلبه» وجمع له شمله. وأتته الدنيا وهي راغمة, 
رن كارك لحا جل ددرا مله ورتهاء مدان بين 
الذنيا إلاها قدرالهاورواة أعونؤارج وائمت وميسعة اميرك وارةحيان: 

والغنى غنى النفسء والفقر هو فقر النفسء قال الحافظ ابن رجب الحنبلٍ 
مَهَلنَها"': «والنبي كي كان يتعوذ من الفقرء ولكن قال الإمام أحمد وابن 
عبينة وابن وهب وجماعة من الآئمة: إن الفقر الذي استعاذ منه النبي كَكَِةٍ هو 
(ا شرح عدي حيري ره 


(؟) جامع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي (709/1). 
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فقر النفس» فمن استكان قلبه لله عَرَهَجَلّ وخشع له؛ فهو مسكين وإن كان 
غنيًا من المال؛ لأن استكانة القلب لا تنفك عن استكانة الجوارح» ومن خشع 
ظاهره واستكان وقلبه ليس بخاشع ولا مستكين؛ فهو جبار». 

وقال ابن القيم ْلَه ': «كان الصحابة أزهد الأمة مع ما بأيديهم من 
الأموال» وقيل لسفيان الثوري: أيكون ذو المال زاهدًا؟ قال: نعم إن كان إذا 
زيد في ماله شكرء وإن نقص شكر وصبر). 

وأما بالنسبة لحكم الكسب. فمنه ما هو واجب ومنه ما هو مستحبء. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجمََأانَها"': «فمن الكسب ما يكون واجبّاء مثل 
الرجل المحتاج إِْ نفقته عل نفسه أو عياله أو قضاء دينه» وهو قادر على 
الكسبء وليس هو مشغولًا بأمر أمره اللّه به هو أفضل عند اللّه من الكسب؛ 
فهذا يجب عليه الكسب باتفاق العلماء» وإذا تركه كان عاصيا آن). 

مشا كران متبط وك هذا انيت ما لال بمانقد تيع 
الصحيحين عن أبي موسئ صَعَلْدَُعَنَهُ عن النبي كَل أنه قال: «على كل مسلم 
صدقة». قالوا: يا نبي اللّه! فمن لم يجد؟ قال: «يعمل يده بنفع نفسه 
وليتصدق». قالوا: فمن لم يجد؟ قال: «يعين ذا الحاجة الملهوف». قالوا: فإن 
لم يجد؟ قال: «فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر؛ فإنها له صدقة»». 
)١(‏ مدارج السالكين /١(‏ 54765 555). 
(0) قاعدة ني الرد على الغزالي في التوكل (ص .)١50 2١55‏ 
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وما رواه الترمذي وصححه من حديث عمر بن الخطاب وَدَانَدُعَتَهُ أن 
رسول الله يك قال: «لو أنكم توكَلُون عل الله حقٌّ توكّله لرزقكم كما يرزق 
لطر تغدو خخاصًا وتروح بطانًا». وهذا لا يدل عل ترك العمل؛ فإن هذا 
منافٍ لبذل الأسباب الذي أمرت به الشريعة لطلب الرزق. 

قال البيهقي رَِمَدانَه'": «ليس في هذا الحديث دلالة على القعود عن 
السجاديل الدسا يدك هاا طلتهه ل دق لأخرالط ة عدت قر قدو 
لطلب الرّزْق» وإنما أراد والله أعلم: لو توكّلُوا عل الله في ذهامهم ومحيئهم 
وتصرّفهم» ورأوا أن الخير بيده ومن عنده. لم ينصرفوا إلا سالمين غانمين 
كالطّير تغدو خماصّاء وتروح بطانًاء لكنّهم يعتمدون على قوتهم وجَلّدهم 
9ب 0000 

وفي (صحيح البخاري» عن ابن عباس وَعَلَدََعَنْهَا أن أهل اليمن كانوا يحجون 
ولايتزودوت ويقولون: نحن المتوكلون.:فإذا وصلوا مكة سألوا التاس؛ فآبرل الله: 

را كار را لوقتو واتفون يكال لَْلْبَب 480 [البقرة: 1910]. 

قال أبو المظفر السمعاني رََدَالَُ '': «وَكرَودُوأ #4 أي: اخرجوا مع 
الزاد. وقوله: مَإِرى حَيْرَألزَا انتوق 4 يعني: من السلب والسؤال». 

والصحابة كانوا يسعون في طلب رزقهم ويتكسبون ويتعففون. وما كان 
)١(‏ بواسطة قوت المغتذي عل جامع الترمذي (0/57/5. 
(0) تفسير القرآن .)5١١/١(‏ 
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2 مور 


ات ا ترق اللدة قال تعالى: لإرِجَالٌلَا دهي يه 
20 الصَلَوة وإيل ركو يحاون يَوْما تَدَقَلْبُ فيه الْمُلُوت والأصد 4 
[النور: 97""]» قال قتادة رَحمَهآللَهُ 4: «كان القوم يتبايعون ويتجرون؛ ولكنّهم إذا 
ناهم حق من حقوق اللّه لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتئ يؤدونه إلى 
اللّه». ذكره البخاري تعليقًا مجزومًا به» كتاب البيوع» باب التتجارة في البز. 

وتأمل وتدبّر قصة أصحاب الكهفء كيف يُقلبهِم الله ذات اليمين 
وذات الشمالء مع أنه قادر سبحانه أن يحفظ أبداهم بدون ذلكء وإنا أراد 
اللّه بذلك هداية الخلق إلى ضرورة بذل الأسباب؛ قال تعالى: #وَتْقَلبْهُمَ ذَاتَ 
أَلْسَمِينِ وَدَاتَ أل سواه وه حو كم 
محمد بن علي الكرجي حمَهُأنَهُا'' في فائدة الآية: «حجة في تثبيت الأسباب» 
ورد على جهالة اعرف ونا ير أن التوصل إِلْ الرزق بالطلب والسعي 
والحركة نقص في التوكل. وذلك غلط غير مشكل؛ ألا يرون أن اللّه 
تبَانَكَوتعَالَ كان قادرًا على إزالة اليل عن أصحاب الكهف بغير تقليب؟!). 

والآمة أرشدها نبيها بَلِةِ إلى العمل وعمارة الأرض من الوجوه المباحة 
إلى آخر لحظة من الدنيا؛ فقد روى أحمد والبخاري في «الآدب المفرد» وصححه 
العلامة الألباني يَمَدَآَنَهُ من حديث أنس ووَوَلنَدعَنَكُ قال رسول الله كلَِِ: «إذا 
قامت الساعة وني يد أحدكم فسيلة فليغرسها). 


.)١186 نكت القرآن الدالة على البيان (؟/‎ )١( 
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والآمة إذا كانت قوية في دينها ودنياها وقامت بععارة الأرض بالوجوه 
المباحة؛ استغنت عن أعدائهاء وإذا كانت ضعيفة في دينها اتضعت همَّتها وانحط 
قدرها وصارت متخلفة متقهقرة يسوسها أعداؤهاء وإذا كانت ضعيفة كذلك 
في اقتصادهاء ملك الأعداء رقابها واحتلوها اقتصاديًا وسياسيًا با يفرضون 
عليها من الشروط. 

وهنا لا أضر عل الأمة من مبتدعة الصوفية ونحوهم الذين جعلوا 
البطالة زهدًا وديئًاء وما هي من الدين بشيء. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَهاليَهَا'': «المقصود هنا تمييز «الزهد 
الشرعي» من غيرهء وهو الزهد المحمودء وتمييز «الرغبة الشرعية» من 
غيرهاء وهي الرغبة المحمودة؛ فإنه كثيرًا ما يشتبه الزهد بالكسل والعجز 
والبطالة عن الأوامر الشرعية» وكثيرًا ما تشتبه الرغبة الشرعية بالحخرص 
والطمع والعمل الذي ضل سعي صاحبه)». 


© نه 


.)511//1١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


رمت شرح عمدة الأحكام الكبرى 
7 0 
# قال المصنف .1492 : 
الع سي ل الس 0 
جَارَه أن يَغْرِرٌَ حَشَبَهُ في جداره). ثم يقول أبق هويوة 5 لَك عَنْهُ: ما لي أراكم 
٠ 0 ٠‏ 0 1ه 
عنها مُعْرضينء والله لأَرْمِينَ مها بين أكتافكم. م متفق عليه. 
- عن عمرو بن دي عن أبيه» عن 6 قال: جاء عن إل 
النبيّ يك فقال: إِنَّ أبي اجتاح. مالي. فقال: «أنتٌ ومَالّكَ لأبيك؛ إِنَّ أولادَكُم 
من أَطيبٍ كَسْبِكُم؛ فكوا 0 . (ق د) نحوه. 
4/اه - عن جابر بِنٍ عبد الله صَوَإْه: عَنع؛ أن رجلا قال: نا رسو انه 
والاروو لذاءو إن أن زود أن يخَْاحَ 20 «أنتٌ ومَالّكَ 0 


# الشترح: 


جه 
1 


00 


قوله وَمَدَآَنَُ: عن أبي هُريرة رَيدَََهُعتَه؛ أنّ رسول الله يكل قال : ١لا‏ يمنعنّ 
ع ال عد 
أراكم عنها مُعْرِضين» والله لأَرْمِينَ بها بين أكتافكم. متفق 

أبو هريرة لَه أتَمْعَنَهُ قال: «والله لأرمينَ بها بين أكتافكم) كان اننا 
للمدينة» وتكلم العلماء في حكم امتناع الجار لجاره أن يغرز خشبة في جداره. 


هل يكون هذا الحديث مخصصًا لعموم قوله يَِْةِ: «لا يحل مال امرئ مسلم 


1 18 
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إلا عن طيب نفس منه)؟ قال الحافظ ابن عبد الير رَحمَهَالنَه1'': «يكون حينئذ 
معنى قول النبي كة: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه». خرج 
1 لأغتاة وا قافو و اتفياذكيا 3 ايت عر ]ةن اضيا لعل الرانق 


والآثار التي لا تستحق بها رقبة» ولا عين شيء» وإنما تس: تستحق بها منفعة). 
وهل الأآمر بغرز الخشبة بجدار الجار للوجوب إذا تيقن انتفاء الضرر عن 
الجار ؟ 


قال العيني رَجمَهَآَهُ'': «قال قوم: معناه الندب إِلىْ بر الجار» وليس على 
الوجوب. وبه قال أبو حنيفة ومالك. 

وروى ابن عبد الحكم عن مالك قال: ليس يقضي على رجل أن يغرز 
خشبة في جدار جاره؛ وإنما نرئ أن ذلك كان من رسول الله يك عن الوصاة 
بالجار. قال: «وأكثر علماء السلف أن ذلك علنْ الندب»». وحملوه على معنىئ 
قوله يَكئِةِ: «إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها». وقد مر في 
حديث: «إذا استأذن أحدكم أخاه»» وقيّد بعضهم الوجوب بالاستئذان. 

وقال قوم: هو واجب إذا لم يكن في ذلك مضرة على صاحب الجدار. وبه 
قال الشافعي وأحمد وداود وأبو ثور وجماعة من أصحاب الحديث» وهو 


.)776 الاستذكار (5؟/‎ )١( 


(1) عمدة القاري .)*19/١1١(‏ 
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مذهب عمر بن الخطاب ووَوََنََعَنَ. 

وروى الشافعي مَدُانَهُ عن مالك - تمَهَنَهُ بسند صحيحء أن الضحاك بن 
خليفة سأل محمد بن مسلمة أن يسوق خليجًا له فيمر به في أرض محمد بن 
مسلمة؛ فامتنع» فكلَّمه عمر رضي الله تعالل عنه في ذلك فأبئ» فقال: والله 
ليمرّن به ولو على بطنك. فحمل عمر وَعَلنََعَنُْ الأمر على ظاهره وعدّاه إلى 
كل ما يحتاج الجار إلى الانتفاع به من دار جاره وأرضه. 

وقال بعضهم: وقد قوّئ الشافعي في القديم القول بالوجوب بأن عمر 
رضي اللّه تعالل عنه قضيل به ولم يخالفه أحد من أهل عصره. وكان اتفاقًا 
منهم على ذلك. انتهى. 

قلت: هذا مجرد دعوى يحتاج إِىْ إقامة دليل» وعن الشافعي في الجديد 
قولان؛ أشهرهما إذن المالك. فإن امتنع لم تبر وهو قول أصحابناء وحملوا 
الأمر فيا جاء من الحديث عل الندب» وحملوا النهي عل التنزيه؛ جمعًا بينه 
وبين الأحاديث الدالة على تحريم مال المسلم إلا برضاه». 

واختار بعض العلماء وجوب الإذن للجار إذا استأذن في غرز خشبة في 
تخذَارفه مق دون أن تلسق أذى أوقووا عازه من نطية اهن خاشق 
لصي والأخلاق كبذل الماعون» قال الشاطبي رََهأليَها'': «ومن مكارم 


.)067/15( الموافقات‎ )١( 
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الأخلاق ما هو لازم كالمتعة في الطلاق» وحديث: «لا يمنعنّ أحدكم جاره 
أن يغرز خشبةً في جداره»». 

وقاعدة الشريعة الكبرئ العدل والإحسان؛ قال تعالم: #8 إِنَّ أمَه يأْمْرٌ 
ألْعَدّلِ وَالْإِحْسَدنِ * [النحل: »]4٠‏ فمن العدل والإحسان أن لا يضار جار 
بجاره» وأن تحسن الجار إلى جاره با لا يعود عليه بالضررء قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية رَجمََأَه'': «عن الإنسان أن يكون مقصوده نفع الخلق» والإحسان 
إليهم مطلقاء وهذا هو الرحمة التي بُعث بها محمد بك في قوله: «(ومآ سدكت 


يك سج سر تر ال 


إلارحمة إِلعتلميت* [الأنبياء: ]2 وقال النبى عَلِةِ: «إنم) أنا رحمة مهداة». 


والرحمة يحصل مها نفع العباد؛ فعلْ العبد أن يقصد الرحمة والإحسان والنفع» 
لكن للاحتياج إلى دفع الظلم شرعت العقوبات؛ وعا المقيم لها أن يقصد بها 
النفع والإحسانء» ى] يقصد الوالد بعقوبة ولده» والطبيب بدواء المريض». 

وقوله وَمَدْالَهُ: عن عَمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جُدَّه قال: جاءَ رجلٌ 
ِل النبّ يكل فقال: إِنَّ أبي اجتَاحَ مالي. فقال: «أنتَ ومَالُكَ لأبيك؛ إِنَّ 
أولادكُم من أَطْيبٍ كُسْبِكُم؛ فَكُلُوا من أَنُواهم). (ق د ) نحوه. 

وقوله رمَداَنَهُ: عن جابر بن عبد الله يََيَعَنْ؛ أن رجلا قال: يا رسول الله! 


إن مالا وولَدًاء وإن أب يُرِيدٌ أن يمتح مالي. فقال: «أنتَ ومَالُكَ لأبيكَ». (ق). 


)١(‏ جامع المسائل؛ المجموعة السادسة (ص/7”). 
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هذان الحديثان دالان علن أن الولد كسبٌ لوالديه» ولا ينبغي حين 
مذاكرة فقه الحديثين أن يقتصر في شرحهما عل الكسب المادي للوالدين من 
ولدهما؛ فهذا قصور وحرمان في فقه الآدلة؛ فإن كسب الولد الديني لوالديه 
أعظم نعمة وفضلًا وبرَّا من الكسب المادي. 

ويأتي الرجل بأعمال يوم القيامة كالجبال» فيقول: يا رب! أنّىْ هذا؟! فيقال: 
هذا باستغفار ولدك لك. رواه الترمذي وحسّنه الحافظ ابن كثير رَحمَهَاانَهُ 

وفي (صحيح مسلم» من حديث أب هريرة ويَوَلنََعَنَكُ قال رسول الله ككَِة: 
(إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. أو علم يُنتفع به» أو 
ولد صالح يدعو له». 

قال العلامة المجدّد عبد الرحمن السعدي رَحمَدأّهَا': «هذه المذكورة في 
هذا الحديث هي مضمون قوله تعالى: 8# إِنّا نحن نحي الْمَوَق وكيب ما 
َو وَاكَدرَهُمَ 4 [يس: .]١١‏ فا قدّموا: هو ما باشروه من الأعبال الحسنة أو 
السيئة. وآثارهم: ما ترتب على أعمالهم, ما عمله غيرهم, أو انتفع به غيرهم. 

وجميع ما يصل إلى العبد من آثار عمله ثلاثة: 

الأول: أمور عمل بها الغير بسببه وبدعايته وتوجيهه. 

الثاني: أمور انتفع مها الغير أَيّ نفع كان, علىْ حسب ذلك النفعء باقتداته به 


.)١55 2.١ مبجة قلوب الأبرار (ص”57‎ )١( 
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الثالث: أمور عملها الغير وأهداها إليه» أو صدقة تصدّق مها عنه أو دعا 
لد سواء أكان نهر أولاهف اتسين انهم أو لخد الروحوة الذي رهزا 
بتعليمه» وهدايته» وإرشاده؛ أو من أقاربه وأصحابه المحبين» أو من عموم 
المسلمين» بحسب مقاماته في الدين» وبحسب ما أوصل إِللْ العباد من الخير» 
ا و ل ا ل 
تترتب عليه آثاره الكثيرة التي منها: دعاؤهم؛ واستغفارهم له). 

والأمر في قول النبي يل «أنت ومالك لأبيك». قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رَحمََالنَهُا'': «اللام للإباحة». يعني: ليست للتمليك. 

وقاعدة الشرع في النفقة الواجبة فضلًا عن المستحبة والمباحة؛ أنها 
بالمعروف» لذلك قال النبي يَلِْةٍ لهند بنت عتبة وَوَعَلنَدُعَتَهَا في حقها في نفقة 
الزوجية التي شح بها زوجها أبو سفيان يََعَلَنَدَعَنَهُ: «خذي من ماله ما يكفيك 
وبنيك بالمعروف». متفق عليه. 

وقال الحافظ ابن عبد البر رَحمَدُآلنَه'': «وكان قوله يك «أنت ومالك 
لأبيك». ليس على سبيل التمليك» ولكنه على البرّ به والإكرام له». 


.071/ مجموع الفتاوئ (6؟/‎ )١( 


(؟) الاستذكار (5؟57/7١).‏ 


مس شرح عمدة الأحكام الكبرى 


على كل حال إذا لم تكن للوالد نفقة؛ فإن نفقته تكون واجبة على ولده؛ 
لقوله تعالى: موَعَلَ الْوَارثِ مِثْلُ دَلِكَ © [البقرة: “*7]» وهذه الآية ذكرها اللّه 
9 25*31 
نْصضَآنَ وَلِدَه بوَلَدِهَا ولا مَولُودُ لَه يولَرِوء © [البقرة: “**7] قال العلامة عبد 


0 «دل على وجوب نفقة الأقارب 


الرحمن السعدي 5 حِمَهُلنَهُ في فوائد الآية 
المعسرين على القريب الوارث الموسر). 

وبقي الحكم عامًا ومحكً) في عدم المضارة بمن وجبت عليه النفقة ى) 
دلت عليه آية البقرة أيضًا: إلا ُكَتُ كفس إِلَّا وسَعَهَا # [البقرة: **7]ء وقال 
ابن الفرس الأندلسي رَتِمََااَه'': «وبقي نفي المضارة تحت لفظ العموم». 

وقال أيضًا'": «الإجماع منعقد على أن الوارث لا يُضارً). 

ومعلوم من قواعد الشريعة في النفقة الواجبة؛ أنه يبدأ بالنفقة على نفسه 
أولاء ثم من تجب عليه نفقته ممن يعولء قال أبو طالب: قيل للإمام أحمد 
ومَةُأيَها؟“: «إن كان له دار يبيعها ويُنفق علا ابنه؟ قال: لا. لا بد له من 
مسكن, إن كان له فضل عن مسكنه وفضل عن نفقة عياله؛ فليتفق عليهم. 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص 40). 
(؟) أحكام القرآن .)747/١(‏ 
(*) أحكام القرآن /١(‏ 47 7). 


(4) تقرير القواعد وتحرير الفوائد (*/ 28 4). 
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وإن لم يكن له فضل ولا سعة؛ فلا ينفق عليهم). 

وقال الحافظ البغوي انه ف فوائد حديث: «أنت ومالك لأبيك»: 
«فيه دليل على أنه إذا لم يكن له مال وله كسب؛ يلزمه أن يكتسب؛ للإنفاق 
علْ والده.» وكذلك الولد)0". 

وقال شيخنا العلامة الفقيه محمد العثيمين رمَدُآَنَهُ في شروط أخذ الوالد 
من مال ولده: 

أولا: :آلذ يشير لايق 

انا : الا داج 

ثالتًا: أن يكون الأب حدًا؛ لأن غير الحر لا يملك؛ فكيف يتملك؟! 

رابعًا: ألا يكون الولد أعلى منه في الدّينء فلا يُمكّن الأب الكافر من 
امبر ولا الوا واي رو ورور ا 


حا 1 


يقول: «إوآن يجَعَلَ الله لِلْكَفْرنَ عَلَ المُوَمِنينَ سيلا © [النساء: »]15١‏ ولأننا لو 
مكنا الأب الكافر من الأخذ من مال ولده المسلم؛ لكان في ذلك إذلال 
للمسلم» وربا يقصد الأب الكافر أن يذل ابنه بالأخذ من ماله. 


خامسًا: ألا يأخذ لولد آخر؛ لآنه إذا حرم التفضيل من مال الولد الخاص؛ 


.)0 /9( شرح السنة‎ )١( 
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فتحريمه بأخذه من مال الولد الآخر من باب أولى""". 

مسألة: هل للآب أن يأخذ من أحد أولاده ويعطي الثاني؟ 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَحِمَدانَها": «نعمء إذا كان الآخرون 
فقراء والأب لا يستطيع أن ينفق عليهم؛ فله ذلكء أما إذا كانوا أغنياء» أو هو 
يقدر أن يُنفق عليهم؛ فلا يجوز؛ لأن هذا تحدث الضغائن بين الأولاد). 


© نه 


)١(‏ الشرح الممتع (11/ 4١‏ - 45) باختصار. 
(0) الشرح الممتع /١1١1(‏ 45). 
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© قال المصنف .405 : 
0 
-١١‏ باب اللقطة 
حت و محم 
- عن زيد بن خالد الجهنيٌّ صَمَلنَْعَنهُ قال: سُئل رسول الله كَكِ عن 
اللقطق الذهب أ الوررق: 


فقال: «اعرف وكاءها وعفاصهاء د ثم عرّفها سنة» فإن لم تعرف؛ فاستنفقهاء 
ولتكن وديعة عندك. فإن جاء طالبها يومًا من الدهر»؛ فأَدَّها إليه). 


وسأله عن ضالة الإبل. 

فقال: «ما لك وها؟! دعهاء فإن معها حذاءها وسقاءهاء ترد الماء» وتأكل 
وسأله عن الشاة. 

فقال: «خذها؛ فإنم) هي لك. أو لأخيكء أو للذئب». متّفق عليه. 

-١‏ وعن عمرو بن شعيب. عن أبيه عن جده وَعَزََهَعَنَهُ قال: سُئل 


رسول الله يَكِةٍ عن اللّقطة. فقال: «ما كان منها في طريق الميتاء» والقرية 
الجامعة؛ فعرّفوها سنة, فإن جاء طالبها فادفعها إليه» وإن لم يأتِ فهي لك. 


459 شرح عمدة الأحكام الكبرى 
وماكان فى الخزاب؛ ففيها وق الركاز: الخقس4:(دمن): 

7ه- - وعن جابر بن عبد اللّه يمنا قال: «رخحص لنا رسول الله يكل 
في العصاء والسوطء والحبل» وأشباهه. يلتقطه الرجل ينتفع به». (د). 

5/8 - وعن عبد الرحمن بن عثمان التبمي رَيدليَدْعَنة: «أنَّ رسول الله يل نم 
عن لقطة الحاحٌ». قال ابن وهب: يعني يتركها حتّ يجدها صاحبها. (د). 

# الشترح: 

هذا القاف« ل اللقطةة وصدّره المصّف بحديث زيد بن خالد الجهني 
يَلَْدَعَنك قال: سُئل رسول الله يَكِةِ عن اللقطة» الذهب أو الورق» فقال: 
«اعرف وكاءها وعفاصها». وكاءها: الخيط» والعفاص: هو الوعاء الذي 
يحفظ فيه الذهب أو الفضة؛ لأن الجواب جاء في سياق السؤال عن الورق 
والذهب. فالعفاص الوعاء الذي يحفظ به. سواء كان الذهب قطعًا أو نقودّاء 
كما كان في السابق» والفضة أيضًا كانت في السابق دراهم. فتعرف العفاص 
الذي تُحفظ فيه» والوكاء الخيط الذي يُربط به. 


قال: «ثمّ عرّفها سنة). - فأمره بتعريفها سنة - «فإن لم تعرف فاستنفقها». 
يعني بعد السنة وبعد التعريف. 0 
قال: «ولتكن وديعةٌ عندك). يعنى : أنت إذا التقطتها وعرَّ فتها سنة» وم يجىئ 
صاحبها ولا جاء أحد يعرفها؛ 000 وطوال هذه السنة تكون عندك 
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وديعة» ومعنئ أنها عندك وديعة يستفاد منه أنها إذا تلفت عندك في مدة 
التعريف؛ فإنه لا ضمان عليك لأن الوديعة لا ضمان فيها إلا بالتعدي» وعلى 
هذا بوّبٍ البخاريٌ استفادةً من قوله: «فلتكن وديعة عندك). 

وقوله: «عرّفها سنة». هذا هو الذي عليه عامة العلماء» بل حكاه بعضهم 
إجماعاء أن التعريف مدّته سنة, إلا ما يُروىُ عن عمر بن الخطاب وعد 
أنه قال: يُعرّف ثلاث سنوات» ويشهد لقول عمر وَوَإَتَهعَدهُ ما جاء في صحيح 
مسلم: أن أي بن كعب ووَإَيَْعَنَهُ وجد لقطة» فقال له الب يل: «عرّفها 
سنة». ثم جاء بعد سنة فقال له النِنٌ يلِ: «عرّفها سنة». ثم جاء بعد انقضاء 
السنة الثانية» فقال: «عرّفها سنة». فأمره التي يكل بتعريفها ثلاث سنوات» 
وهذا يشهد لمذهب عمر ييِدََنَْعَدهُ. والصحيح ما عليه عامّة العلماء» بل عمر 
وَدَلَتَدُعَنْهُ ورد عنه قول آخر يوافق قول الجماعة» وهو أنها تعرّف سنة» وعمر 
تدعت نا قال بتخريفها ثلاث سنوات بناة غل جوات لسائل» قال بعضن 
أهل العلم: فلعلّ هذا السائل كان عنده تفريط في التعريف. أو كان من 
لاعن يلي عد اناكو ااقو وها ع1 ادر جر اتيك أ بن كن 
قفن لأ ار ب كني يدروك الدمرة أغهاه الضيطاة اقائرا: ار أ ان 
ا و ا 
الاعتذار» فقال: كيف أن أبيا يمه وهو من هو في منزلته من العلم وحفظ 


ك4 


القرآن ومعرفة الثم لا يجتهد في تعريفها. 


4 شرح عمدة الأحكام الكبرى 

علْ كل حال عامّة العلماء على أن التعريف سنة واحدة. 

وقوله: «فإن لم تعرف. فاستنفقها». هذا فيه دليل على أن واجد اللّقطة 
نعل تدر نهنا غاقااله نص كنا كتمذ ال خلاف قي أن شماكينا ذا 
بعد السنة» وينفقها؛ وهذا قول أحمد والشافعيٌ ومالك. 

وذهب أبو حنيفة إل أنه إن كان فقيرًا يستنفقها بعد السنة» وإن كان غتيا لا 
يستنفقها؛ وهذا القول مردود بحديث أي بن كعب الذي ذكرناه؛ لآن ال يل 
قال له بعد السنة الثالثة قال: «استنفقها». ا بن كعب من مياسير الصحابة 
فهو غنيٌ» فإذن تقييدها بالفقير غير وجيه» وهو تخصيص للنّصّ بغير مخصّص. 

قال: «فإن جاء طالبها يومًا من الدهر؛ فأدها إلبه». يعني إذا جاء صاحب 
هذا المال» فيلزمك أن توده إليه. 

ثم قال: وسأله عن ضالة الإبل فقال: «ما لك وها». يعني لا تتعرض طاء 
قال: «فإن معها حذاءها وسقاءهاء ترد الماء وتأكل الشجر حتَّىْ يجدها رنها). 
يعني لا تتعرض لضالة الإبل؛ لأمها تمتنع عن صغار السباع» فهي تحمي 
نفسها بنفسهاء وأيضًا لا تحتاج إلى حفظ. والكم ومن النقاط :]معط 
لماه أن الا يعدم من أن ينتفع به مسلم» وليس المقصود بالتقاظ اللّقطة أنك 
تتملكها بمجرد التقاطها؛ لأن النَىّ ليِ قال: «من آوئ ضالة فهو ضال». 
نا سكم ردن نار العالة ولا عقوا قي1 اغنان: لكن إن تع عن 
عن التقاط اللقطة؛ فاتركها لعلّ مالكها يرجع ويجدهاء وليس كا يفعل 
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البعض يتهاون في هذا الأمرء وكأنّه وجد غنيمة يبادر إل أخذهاء قال: «ما 
لك وها». يعني ما غايتك في ضالة الإبل فإن معها حذاءها وسقاءها ترد 
الماء وتأكل العشبء قال العلاء: يلحق بالإبل كل ما يمتنع من صغار 
السباع» مثل الفرسء ومثل الضبعء فهذا يحمي نفسه. ويمتنع من صغار 
السباع. وقالوا: أما ما لا يمتنع بقوته» كا لو كان البعير هزيلاء وليس بقويٌ» 
ولا يمتنع من صغار السباع؛ فإنه يلتقط. قالوا: وكذلك فصيل الناقة» يعني 
ولد الناقة الصغيرء هذا أيضًا تُحشئ عليه من السباع» ويخشئ عليه من 
الذئب؟؛ فهذا يلتقطه الإنسان على سبيل التعريف. 

قال: وسأله عن الشاة» فقال: «خذها». لأن الشاة ضعيفة ليست هي مثل 
البعير. قال: «فإنَ) هي لك أو لأخيك أو للذئب». قالوا: فا لا يمتنع عن صغار 
السباع بقوته فهذا يلتقطء وقال مالك: هذا الحديث 0 عل أنه يتملك 
لمجرد التقاطه. فأول ما تجد الشاة تلتقطها فهي ملككء. قال: لآن قوله: «هي 
لك». للتمليك. وعارضه جمهور العلاء» قالوا: لاء اللام ليست للتمليك» 
بدليل قوله: «آو للذتكب»: .ؤالذتك. لآ يتملك:: وقالؤاة إن ينبغي عليه أن 
يعرّفها سنة» يعني يلتقط الشاة حفظًا للمال؛ ليعرّفها سنة. وبعض أهل العلم 
استفصل كالشافعيٌ» قال: إذا التقطها في أرض فلاة» في الب قال: هذه لا 
تعرّف. وإذا التقطها في القرية؛ يعرّفها. 


أيضًا استنبط الفقهاء من هذا الجزء من الحديث قاعدة قالوا: «ما يبادر 
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إليه التلف قبل السنة؛ فإنه ينفق؛ لأن هذه الشاة أيضًا يخشئ أن تتلف. ويشق 
عللْ واجدها مؤنتها سنة كاملة» وورد عن ميمونة وَلنَدْعَنْهَا ىا روئى ابن بي 


شيبة في المصئّف أنها التقطت تمرة فأكلتهاء وقالت: وَأتَُلَا يحت القساد (48. 


قال العلماء: معناه أنها لو تركت الثمرة لَتَلعَتٌه وبادر إليها الفساد. ففرّق العلماء 
أيضًا في الملتقط بين ما يبادر إليه الفساد» وما لا يبادر إليه الفساد» والمقصود 
حفظ المال علِم المسلمين» أما أن يضيع على الجميع فهذا لا تأتي به الشريعة. 
وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وَعَليَِعَدَكُ قال: ستل رسول الله 
يِِ عن اللقطة. فقال: «ما كان منها في طريق الميتاء»» يعني في الطريق المسلوك 
الذي يطرقه الناسء «والقرية الجامعة» فعرّفوها سنة». وهذا مذهب الشافعيٌ. 


قال: «فإن جاء طالبها فادفعها إليه. وإن لم يأتِ فهي لك. وما كان ني 
الخراب؛ ففيها وني الركاز الخمس). يعني الثنيء الذي يوجد في الخراب ليس 
هو ملكا لأحد؛ فهذا جعل حكمه حكم الركازه والركاز: دفن الجاهلية» ودفن 
الجاهلية فيه الخُمس» قال: وكذلك ما يوجد في الخراب؛ لأنّهِ ليس لمالك حاضر 
الآن» فيعرّف سنة» فجعل حكمه كحكم دفن الجاهلية فيه الخمس. 

وأما حديك حاير ين عبد الله سَدَعَنغاه قال: «رخص لنا رسول الله يله 
في العصاء والسوطء والحبل» وأشباهه. يلتقطه الرجل ينتفع به». هذا الحديث 
ذكره الضفت» وفيه ضعف» وهو في سنن أب داود. ذكره ليرهن عل قاعدة: 
«أن الشيء الحقير يتملك بمجرد التقاطه. ولا يُعرّف)» وجاء هذا الحديث بذكر 
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أمثلة» عصاء سوطء حبل» وأشباههاء ولكن هذا الحديث فيه ضعف. 

وكان أولى بالمصتّف أن يأتي بالحديث الذي في صحيح البخاريٌ وغيره» 
أن الي يه وجد تمرة في الطريق» فقال: «لولا أني أخشئ أن تكون من 
الصدقة؛ لأكلتها». هذا في الصحيح.ء وأولى الاستدلال به من حديث في غير 
الصحيحء وهذا استنبط منه العلماء أن الثيء الذي لا تتبعه همّة أوساط 
النََّس؛ فهذا لا يُعرّف سنة؛ لأن الإنسان يجد حرجًا في تعريفه سنة» شيء 
حقير أصلا فتأتي في محافل الناس ومجامعهم, وني المكان الذي فقدته» وعند 
أبواب المساجد خارجهاء وتعرّفه سنة؟! قالوا: هذا فيه حرج» وهو شيء 
حقير» فإذن ما جاء عن النَِيّ يل أصحّ من هذا. وأيضًا استنبط منه الخطابي» 
وبوّبٍ عليه فائدة عظيمة في تعليقه على سنن أبي داود» قال: وهذا الحديث 
أصلٌ في الووع» أن النَنّ له تورّع:عن آكل التمرة» خشية أن تكوك من 
الصدقة مع أنه غير جازم بأنها من الصدقة. 

و ضابط الثيء الحقير الذي لا يُعرّف ويستنفق من حين التقاطه؛ فقال 
بعض أهل العلم: هو ما لا يتحسر على فواته» وبهذا تر أنه شيء نسبيٌ» لكن 
المعتبر عامّة الناس؛ لأن بعض النَّاس فيه من الشحٌ حنَّى لو ضيّع قلا أو مسواكًا 
يتحسّر عليه حت لو أن سعره يسير يتحسّر عليه لكن المعتبر عامّة الناس. 

وقال بعض أهل العلم أن الشيء الحقير هو الذي لا تتبعه همّة أوساط 
الناسء فالمعتبر أوساط الناسء ليس المعتبر الأغنياء» ولا المعدوم الذي لا يجد 


4059 شرح عمدة الأحكام الكبرى 
إلَا: شق تهرة يأكلها؛ المعتبر هو أوساط الناس. وبعضهم قالوا: هو مقدار ما 
تقطع فيه اليد. وهو ربع دينار من الذهب فصاعداء قالوا: ما دون الربع 
دينار. هذا الذي لا تتبعه هم أوساط النّاس. 

وجاء عن بعض الصحابة أَنَّه م يفرّق بين الشيء الحقير ولا غيره» وهذا 
فق أرة اين كب ا ميف فييك ؛ لالسرية ان شفلة ساله عن النقاط 
السوط والعصاء فأجابه بأنه وجد لقطة فعرّفها سنة» ثم أتى إلى التي عَلنه 
وأخبره... الحديث الذي ذكرناه. 

قال أبو العبّاس القرطبئٌ في «المفهم»: وظهر هذا من مذهب أي أنه لا 
يفرّق بين الشيء الحقير وغير الحقير. لكن هذا موقوف عل أب لها احانة 
بقوله: قال ال كل وإَّ) أجابه بأنه هو عرّف اللّقطة. 


ِ 
1 


ع 5 


وحديث لقطة الحاجٌّ أيضًا أغرب المصتف - على غير عادته - فذكر 
حديثًا في سنن أبي داود» وعنده حديث في الصحيحين: «وأن لقطتها لا تحل 


3 


إلا لمنشد». يعنى اا اسع حب القع ول ادسر أن 
يتملكها أبدّاء ولا تعرّف سنة» بل تعرّف أبد الآبدين» الدهر كلَّه: «لا تحلٌ 
لقطتها إلا لمنشد), يعني لأبد الآبدين؛ لعظم حرمة هذا المكان» حنَّى إن 


9 
24 
ع 


الإنسان إذا فقد فيه شينًا يرجع إِلْ المكان الذي هو مظنة فقده فيه فيجده. 


فيه 5 2ل لقطله انق يع وعرفيا أ بدالا ديك 
8 
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© قال المصنف 405 : 


0 
4- باب الوصايا 


.حت ل بحسب 


- 00 


4- عن عبد اللّه بن عمر وَدَإْتَدعَتها: أنَّ رسول الله كَل قال: «ما حقٌّ 
امرئ مسلم - له شيء يوصي فيه - يبيت ليلتين» إِلّا ووصيته مكتوبة عنده». 

زاد مسلم: قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله كلل 
يقول ذلك إِلّا وعندي وصيّتي. 

6- عن سعد بن أبي وقاص ووََنََعَدَهُ قال: جاءني وتهول للد ل 
يعودني - عام حجّة الوداع - من وجع اشتدٌ بي. 

فقلت: يا رسول اللّهء قد بلغ بي من الوجع ما ترئء وأنا ذو مال؛ ولا 
يرثني إِلّا ابنة؟ أفأتصدق بثلثي مالي؟ 

قال: («لا)»). 

فلك فالشظر ةيا سول الله ؟ 

قال: («لا)»). 

قلت: فالثلث؟ 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 

قال: «الثلثء والثلث كثير - أو كبير -؛ إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير 
من أن تذرهم عالة يتكمّفون الناس» وإنك لن تنفق نفقةٌ تبتغي بها وجه اللّه 
إلا لجرت با نح مامجمل فى و :امراك 

اله نقلك ايارسل اللن اعلتيينة امعان ؟ 

قال: إنك لن تُلّف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إِلّا ازددت به درجة 
ورفعة. ولعلك أن تُخلّْف حنَّ ينتفع بك أقوام؛ ويضرٌ بك آخرون. اللَّهُمَّ 
أمض لأصحابي هجرتهم. ولا تردّهم عل أعقابهم. لكن البائس سعد بن 
خولة» يرثي له رسول الله يكل أن مات بمكة. متّفق عليه. 


0 


585- عن أب أمامة يََوَليَدُعَنَهُ قال: سمعت رسول الله َل يقول: «إن 
انافك اط كن فى دق مدت قاذ وضية ركه 0 

# الشترح: 

هذا الباب باب «الوصايا»» والوصية اختلف العلماء في حكمها من جهة 
أنها منسوخة أو محكمة» ولذلك ختم المصنّف الباب بحديث أب أمامة 


عا ؟ 


يََلنَُعَنْهُ: إن اللّه قد أعطو كل ذي حقٌّ حقّه؛ فلا وصية لوارث» . فذهب بعض 
أهل العلم إلى أن الأمر بالوصية منسوخء يعني قوله تعالى: « كُيب عَلِيِكُم إدَا 


2> 


مكو حَصَرَ أَحَدَكُهُ العو ]إن ب للها الْوصبْعَةٌ لوتيد و وال 0 [البقرة: »]18٠‏ 
قالوا: نُسخت بآيات المواريث: « يوْصِيَك أله فى كف د كد 
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فين 4 الآيتين [النّساء: 0١‏ ؟١]»‏ وبالحديث: «إن الله أعطئئْ كل ذى حقٌ 
حقه؛ فلا وصية لوارث». والصحيح أن الوصية غير منسوخة بل محكمة» لكن 
دخلها التخصيص. فالأقارب ينقسمون إلى قسمين: أقارب وارثون وأقارب 
غير وارثين. الأقارب غير الوارثين مثل من يدلي بأنث مثل أبناء البنات» ومثل 
العم إذا حجبء. وبعض العصبة إذا حجبواء وهكذا؛ فلك أن توصي طؤلاء. أما 
الورثة» كالأبناء والبنات والأم فلا يجوز أن توصي لهم؛ لأن اللّه قد أعطاهم 
حقهم, فلا تعتدي. 
فإذن هذه الآية محكمة؛ أن لك الحقّ أن توصي للأقارب غير الوارثين. 

قد يجد عن ابن عباس :4 روابتين في تفسير آية: طا يب عَلِيِكُإوا حر 
َحَدَكُْه ألْمَوَثُ إن تَرَكَّ حَزرًا الْوصِيّةٌ لِلوَلِدَيْنوَاَلذَفْيينَ 4 [البقرة: »]14١‏ وأنَّه قال 
في رواية: هى محكمة. وقال في رواية: هى منسوخة. فلا يظنّ البعض أن هذا 
تناقض؛ لأن النسخ في اصطلاح السلف غير النسخ في اصطلاح الأصوليين؛ 
لأن التدوين لأصول الفقه بدأ في عهد الشافعيٌ» ثمَّ مَن بعده» والنسخ في 
اصطلاح الأصوليين: «هو رفع حكم شرعي بمثله متراخ عنه». هذا معنق 
النسخ في اصطلاح الأصوليين» أما النسخ في اصطلاح الصحابة والتابعين 
فهو أعمّ منه في اصطلاح الأصوليين» فيدخل فيه تخصيص العام» وتقييد 
المطلق» ويدخل فيه اصطلاح الأصوليين أيضًاء وهذا نبّهِ عليه الشاطبيٌ في 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
«الموافقات»» وابن القيّم في (إعلام الموقعين» والتمييز بين اصطلاح المتقدمين 
والمتأخرين مهم جدًا؛ حت لا يقع الإنسان في سوء فهم لعبارات السلف. 

ثْمّ ساق المصنّف حديث ابن عمر وَبَإيدمَئهَا أن رسول الله يل قال: «ما 
حقٌّ امرئ مسلم - له شيء يوصي فيه. يبيت ليلتين» إِلّا ووصيّته مكتوبة 
عنده». هذا الحديث اختلف العلماء في توجيهه. فأهل الظاهر قالوا: ظاهر 
الحديث يدل عل الوجوب. يعني يجب أن تكتب وصيتك من الآن» ما 
نطق عليك يوم وليلة إلاوأتك كانت وضعك عندك 

قالوا: وهذا فهم ابن عمر وََرَتَدعَنْهَا حيث قال: «ما مرت عل ليلة منذ أن 
سمعت رسول الله كه يقول ذلكء إلا وعندي وصيتي) '. ولذلك قال ابن 
حزم م لي في «المحل) : قال به أيضًا طاووسء والزهريء وطلحة» والزبير» 
وا بن أبي أوىء فإنهم كانوا يشدَّدون في أمر الوصية. فمقصوده: هو ليس قول 
الظاهرية فقط مثل ما يظن البعض. 

وجمهور العلماء على أن الوصيّة ليست بواجبة» قالوا: ما الدليل؟ يقول 
أبو زرعة العراقي في «طرح الشوتت 3 ل مر من رواية عبيد 
اللّه بن عمرء ومن رواية أيوب السختيانٌ» قال: «ما حقٌّ امرئ مسلم يريد أن 
يوصي». قالوا: فتعليق الأمر بالإرادة ينافي الوجوب, وهذا التأصيل تكلمنا 
عنه مرارّاء خصوصًا لما تكلمنا عن حكم الأضحية» في حديث: (إذا دخل 


العشر وأراد أحدكم أن يضحي؛ فلا يأخذ من شعره ولا أظافره شيئًا». وقلنا 
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إن الاستدلال بمجرد هذا لا ينافي الوجوب؛ لأنَّه قد جاء تعليق الأمر 


' 


بالإرادة حنَّىْ في آكد معدن وبحم اج حل توه ا 
«ونحكم نَن يريك لديا كا ووفك تن ريه لضن 4ل غدرف 1م 
وقوله: مإلِمَن سَّلهُ َم أن يَسْتَقِم 4 [التكوير: 4؟]. لكن ما معن الحديث؟ قال: 
إذا أردت كتابة الشيء» يعني فأنت تكتبه ولك إرادة» فتكتبه على الوجه 
الصحيح. كا قال التي يك لما ذكر المواقيت: «هنَّ هن ولمن أتئ عليهنَ من 
غير أهلهنَ من أراد الحجّ والعمرة». والحجّ فريضة. والعمرة واجبة عند 
بعض أهل العلم؛ هذا بالنسبة لتعليق الأمر بالإرادة. 

أوردوا شين آخر قالوا: الذي يدل عال عدم الوجوب هو أنَّ الي كه 

فأ بوط تس لعل انه مومه د الو اة وذك لقتنا جام ييه 
البخاريٌ أن طلحة بن عبيد الله وَعَليَدعَنهُ سأل عبد الله بن أبي أوف صَعَيَدعَنكُ 
قال: «هل وص لني بكِ؟ قال: لاء إِنَّا وصّى بكتاب اللّه» ما وص بشيء. 
وأجاب أولئك قالوا: إِنّه «ما وصَّى) يريد وصيّة خاصّة» يعني أنه ما وصّى 
وصية بالمال؛ استغناءً لما ذكره بأنه قال: «لا نورث؛ ما تركنا صدقة». قالوا 
أيضًا: ولأنه ليس عنده شيء يوصي فيه؛ لذلك جاء في حديث عمرو بن 
ا حارث ويَدَليَُعَنُ أخي جويرية بنت ال حارث ويََلَيَدُعَنهَا - | في صحيح 
البخاريٌ -: «أن الرسول كَلِةِ مات وليس عنده دينار». فما ترك دينارّاء ولا 
وهنا دوقولاب ل وان لقاو را يوالها 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
صدقة. ما ترك يَلِِ شيئّاء واكتفئ ببيانه العام الذي يعلمه النَّاس كلهم أنه 
قال: «لا نورّث)» عن بيان الخاص بوصية مكتوبة. 

فالوا أبضاذاو لذي يدل غلم مذ ونون الرصده انعد القيقة فى عه 
العونيةالاقدل هلا الوكويه ماحل امرى نلو قال الشافعى معنا 
الحزم والاحتياط» يعني الذي ينبغي على امرئ عليه شيء أن يوصي به؛ وما 
ينبغي أن لا يكون قد وصَّى إلى الآن يعني الحزم والاحتياط في الوصيّة» وهذا 
أيضًا فهم الخطايّ ظللكِ. وهذا الكلام حيث لا توجد حقوق للخلائق» ولا 
حقٌّ لله عَرَجَلّ غير معلوم لدئ الغيرء أما إذا كان هناك حقٌ لمخلوق» فقالوا فإنه 
لا بدٌ أن يوصيء أو حقٌ لله عليه» فيكتب إن كان عنده حقٌّ لمخلوق أنه عنده 
ودائع - مثلّا - لناس»؛ فلان وفلان وضعوا عنده مال وودائع» فلا بد أن 
يوصيء أو حقٌّ لله أنه ما حيجٌ» يكتب وصيّة أنه ما حب وأنه يريد من يح عنه» 


04 


أوعتلة زكاة حلت وطا أحرجها من ماله قلا يد أن يكتب: 


قوله: «له شيء يوصي فيه). يعني الوصية تكون في الشيء» فإذا كنت ذا 
مال» وعندك شيء - كما سيأتي -» لقوله تعالم: #لإن تَرَكَ حَيرًا © [البقرة: »]18٠١‏ 
فتوصي فيه. أما إذا كان الرجل ما عنده شيء أصلاء فأيّ شيء يوصي فيه. 
فلماذا يوصي؟ أو عنده شبيء بالكاد يسد حاجة عياله» لا يوصي حتَّئ ما يضر 
بأبنائه وذريته - | سيآتي بعد قليل. 


وأما حزية سيفكه لق أن وقاص يَدَلنَدْعَنَهُ قال: (جاءنى رسول الله عند 
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يعودني عام حجّة الوداع». هكذا رواية الجماعة: «عام حجّة الوداع». وسفيان 
بن عبينة مل وهو من كبار الحفاظ قال: عام الفتح» وومَّه العلماء في 
قوله: «عام الفتح)؛ لأن الجماعة رووه: «عام حجّة الوداع». 

قال: «من وجع اشتدٌ بي. فقلت: يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما 
ترى». فيه دليل على جواز ذكر الإنسان حاله من المرض. إذا لم يقصد بذلك 
التسخط من قدر اللّهء أمّا إذا كان خيرًا محضًا لمن يسأله عن حاله؛ فلا بأس 
أن يقول إن به وجعًاء وكا قالت عائشة َه يَبَدعَنْهَا لني يلِ: وارأساهء فقال: 
«بل أنا وارأساه». 

اوأنا ذو مال». هذا استفاد منه العلماء أن فيه دليلًا عللْ جواز جمع المال» 
قالوا: لآن «ذا مال» يعني: له مال كثيرء» فاذو مال» هذه لا تطلق إلا على المال 
الكثير» خلافًا لأبي ذر رََعَإَدُعَنكُ فقد رأ أنه ما فضل عن حاجتك؛ لا يجوز أن 
تجمعه. وأنه كنز والصحيح: أنه ما بلغ أن تؤدي زكاته» فأديته؛ فليس بكنزء 
وهذايدل علا واو جع انان ويدل عليه أبضنا قزل الل ةق المحيحين: 
الا أحب أن لي مثل أحد ذهيًا إَِّا أنفقته في سبيل الله إلا دينارًا أرصده لدين». 

قوله: «ولا يرثني إلّا ابنة لي». يعني ما أحد يرثتي إِلّا ابنة» وهذا موضع 
استشكالء لأنَّه يرئه غير ابنته» فعنده أقارب» لكن قال العلماء: «ولا يرثني 
إلذانة ارس إرث فرمن؟ 'لآن الاوك توعاة: بالنوفنا«وبالقضيت: 


كا سيأتي في كناب الفرائض» فم عندي إِلّا ابنة ترثني بالفرض» قال: 
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«أفأتصدّق بثلثي مالي؟ قال: لا». يعني كان يريد أن يتصدّق بالثلثين» قلت: 
«فالشطر يا رسول اللّه؟ قال: لا». قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير». 
واختلف العلماء في معنئ: «والثلث كثير». قال بعضهم: يعني: كثيراء ليس بقليل» 
وهذا قول الشافعيٌ» يعني: لا تزيد عن الثلث. والثلث كثير» هذا قول الشافعي. 

وقال بعض أهل العلم: الثلث مستحبٌء لأنَّهِ قال: «الثلث والثلث 
كثير». يعني كثير في الأجرء فبعض أهل العلم يرئ أن الصدقة بالثئلث 
أنه الكو هذا البدى لول عاقة لضع ب 2 عقف فالنا نيدل غلا أن 
الثلث كثير - يعني ليس بقليل - هو فهم الصحابة» قال إبراهيم يم النخعي: 
«كانوا يكرهون الصدقة بالثلث»», والتابعي إذا قال: «كانوا» يريد الصحابة. 
واد بن عبّاس صََليََعَنْها في صحيح البخاريٌ ومسلم يقول: «لو غضّ النّاس 
من الثلث إل الربع؛ لأن لني بك قال: والثلث كثير». وأبو بكر الصديق 
يَِلََْنهُ كان يوصي بالخمسء ويقول: «أرضي بها رضي اللّه لنفسه). 
الخمس في الغنيمة: «(# وَأعلَمُوَ أَنَمَاحَنِمَمُم من سَىْءَِأَنَ َه خمسسة. 4 [الأنفال: »]4١‏ 
وعلّ وَوَزَْدْعَنَهُ مثل أبي بكر يَعَِدَعَنَهُ كان يوصي بالخمس» وابن عمر 
صَوََيدَعَنًْا بالربع» فكلّهم غضّوا من الثلث. 

ا غلم أن الإسان لا يدق :بكل ا 
حديث كعب بن مالك وعَيةَْنَهُ لما نزلت توبته» قال: إن من توبتي أن 
أنخلع من مالي كله. فقال له اَن يلِ: أمسك عليك بعض مالك». فإن 


الجزء الثالث/ كتاب البيوع 
كلك إن أيا فك اعدف لكك تعد ف بالمعله شرل تقال العلاء إن 
كان إيمانك مثل إيان أبي بكر الصديق وَلنَدَعَنَهُ فهذا لا بأس بهء أمّا إن لم 
اااي و د ار 
أو قد يجعل ذريته في حاجة. وذكر بعض العلماء أن أبا بكر ورَإَنَدْعَنَهُ كا 
ل ا ا 
العلامة عبد الرحمن السعدي رََهَآنَهُ في شرح «العمدة». 

قال: «إنك إن تذر ورثتك أغنياء خبر من أن تذرهم عالة» يتكمّفون 
الناس») + ايكفتون النّآس) ب يعني: يسألون الصدقة والأموال التي في أكفٌ 
لاني وان 0111 دما تعر بااانة ب خر دبا ناته ورف 
تماته عن المسألة؛ لأن المسألة فيها ما فيهاء كا قال الت َل «اليد العليا خير 
فق الب السك اك وفال :«السالة كد ركد الرسكل بجا ويه :“اوتنا ييف 
ذريته حال حياته وبعد تماته عن سؤال الناس. 

قال: «وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إِلّا أجرت بها». وجاءت 
انفقة) نكرة في سياق الشرطء فتفيد العموم؛ مهم| بلغت صغيرة أو كبيرة. 

اتبتغي بها وجه اللّه؛ إِلّا أجرت عليها. فيه تنبيه عل الإخلاص في 
الطاعات. وخصوصًا في الصدقات. 

قال: احتّى ما تجعل ني فيّ امر تك)». فّ: يعني الفم. وأخذ العلماء من هذا 
قاغدة: «أن المباحات إذا تواها العبد ارت :طاعات 4 فإن فلك هذه لست 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
مباحات» هذه واجبات؛ النفقة عل الزوجة واجب؟ قال ابن الملقن: لاء 
العادة أن الزوج يضع الطّعام في فم امرأته من باب الشهوة» قال: إذا احتسب 
النية مبذا التلذذ صار طاعة. 

وهذا باب كبير من الطاعات إذا وَفق لاحتساب النية فيه المسلم فقد أراد 
الله به خيرّاء فهذا الباب كبير لتكثير الحسناتء وما أكثر ما نغفل عنه: الطعام 
الذي تُطعمه ذريتك أول شيء تحتسب أنك تكتسب حلالا حتَّ تتغذى 
ذريتك من حلال؛ هذا شيء. والشيء الثّاني: تحتسب أنك تعفهم. الشيء 
الثالث: تجعل هذا الطّعام زادًا وقوة لك ولذريتك على طاعة اللّه تَبَارَكَ تحال . 
كذلك النوم تحتسب أنك تنام لتستيقظ للصلاة» وللنشاط في طلب الرزق 
لإعفاف الذرية» والنشاط لأداء حقٌ اللّه تِيَارَكَوتَلَ في أداء فرائضه 
وطاعاته... وهكذاء فتحتسب الأجر في كل الأمور التي تراها أنت عادية 
تَصَيّرها طاعات, فلا تغفل عن هذا الباب. 


وس<و. 


قال معاذ رَصََنَُعَنْهُ: «(إني لأحتسب نومتي ى) أحتسب قومتي» رواه البخاري. 

قال: فقلت: يا رسول الله» أُخَلّف بعد أصحابي؟ يعني كأنه خشي عل 
نفسه أن يموت في مكَّة فقال يَلِِ: «إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به 
وجه اللّه إل ازددت به درجة ورفعة» ولعلك أن تخلف». قال ابن العطار: 
الع علق النفاورهؤله تقل المحتية نوم شر الله وناج ع 
قالوا: ولعل النَىَّ يك أوحي إليه أن سعد بن أبي وقاص ,َبعَيهعَنَةُ سيعمّر. 


الجزء الثالث/ كتاب البيوع 

ولهذا قال: «حتى ينتفع بك أقوام, ويُضر بك آخرون». خثي على نفسه أن 
يموت و مكق الكنه غمر أك ل نتن أريدين بننةوانط روا كبك اند كان ظانا أن 
هذا المرض قد يموت فيه» ويكتب فيه وصيته» فدعا له التي كله قال: «"حتئ 
ينتفع بك أقوام» ويضرٌ بك آخرون». هكذا يكون الإنسان» يعمّر فينفع 
المسلمين» وينفع أهله وذريته, ويْضمٌ به أعداء الدين» وأعداء الله والكفار. 

وقد وقع ما تفرّسه النبي كَل في سعد وَوَإلَدعَنَهُ ففتح الله على يديه العراق 
وفارس. وفي هذا الحديث توجيه للمسلم أن يكون عن الحمة» يعيش لعِزٌ 
الإسلام ونصروء لا يرضيل بأن يكون كلّا عل الإسلام والمسلمين» فالمؤمن 
القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير. 

قال يليِ: «اللّهُمَ أمض لأصحابي هجرتهم: ولا تردّهم على أعقابهم». هذا 
الحديث يقول القاضي عياض: استفاد منه بعض أهل العلم أن الهجرة لم 
تنقطع عن مكَّة حنَّى بعد الفتح. يعني وعارضوا بهذا حديث: ١لا‏ هجرة بعد 
الفتح». فقالوا: إن المراد به المجرة الكاملة» أو اللحجرة التي كانت في بداية 
الأمرء لآنه كيت طن" عأ نفسة أن توت بمكة وعر أصلا من أهلهاء وقد 
فتح الله مكّة وصارت دار إسلام, والَبِىّ يَلِةِ يقول: «لا هجرة بعد 
الفتح؟!». انتبهوا إل هذه الملاحظة القوية» قال بعض أهل العلم: لا» فمكة 
صارت دار إسلام» لكن ما رجع لما الصحابة» وخشثي سعد وَوَإْيَدََنَهُ أن 
يموت بها؛ لأن عادة الصحابة إذا تركوا شيئًا لله لا يرجعوا له. فها دام تركوا 


4 شرح عمدة الأحكام الكبرى 
مكّة لله لا يرجعون إليهاء فيخشئ أحدهم أنه إذا مات بها أن هذا يقدح في 
ينه وإخلاصه. كأنه رجع عن أمره. 

قالوا: ولذلك عاب النَُ يل عل سعد بن خولة» قال: «لكن البائئس سعد 
بن خولة». قالوا: عاب عليه وجهين: أول شيء أَنّه دعا لأصحابه» قال: «اللَّهُم 
أمض لأصحابي هجرتهم). يعني كأن هجرة سعد بن خولة ليست مثلهم, لأنّه 
رجع إلى مكّة. وقيل: يختلف الحكم؛ لأن سعد بن خولة وَعَِتَعَنَهُ رجع إلى مكّة 
قبل الفتح سنة سبع من الحجرة» لكن بعض أهل العلم يقول: إن ابن هشام ذكر 
أنه رجع إلى مكّة في السنة العاشرة» ويا كان فاللّه أعلم مبذا الأمر. 

وقد اتفقوا عل أنه شهد بدرًا لكن اختلفوا مت رجع؛ في السنة السابعة أو 
العاشرة» فإن قلت: كيف يقال فيه هكذاء والننُ يكلِْ قال في أهل بدر: إن الله 
عَرَبَجَلّ قال لأهل بدر: «اعملوا ما شئتم؛ فقد غفرت لكم). قال بعض أهل العلم: 
إن التكوص في الحجرة محبط للأعمال؟ على كل حال هذه مقالات أهل العلم. 

١ايرئي‏ له رسول الله بكِةِ أن مات بمكة». هذا مدرّج في الحديث؛ وليس من 
الع يس و م عن 
قول سعد بن أبي وقاص وَزَنَهُعَنْكُ وقيل: هو من قول الزهريٌ» واللّه أعلم. 
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قناة عامة 


معلومات 


تله لزاحط ]2052111 نتاط ناطناء! أمططد رع مم 


الإشعارات 


الجزء الثالث/ كتاب الفرائض 400 
1 م 
# قال المصنف .192 : 


ين 
كتاب الفرائض 
حصت الأ محر 
17ه- عن ابن عبّاس وعَيَهةع: أنَّ الب يلِ قال: «ألحقوا الفرائفض 
بأهلهاء ف) بقى؛ فهو لأولم رجل ذكر). وني لفظ: «أقسموا المال بين أهل 
الفرائض عل كتاب اللّه فا تركت الفرائض؛ فلأوللى رجل ذكر». متّفق عليه. 
- عن أسامة بن زيد وََزَبَدَعَتعَه قال: قلت: يا رسول الله» أتنزل 
غدًا في دارك بمكة؟ قال: «وهل ترك لنا عقيل من رباع؟!). ثم قال: ١لا‏ يرث 
الكافر المسلمء ولا المسلم الكافر». متّفق عليه. 


8- عن هزيل بن شرحبيل الأوديء قال: جاء رجل إل أبي موسئ 
الأشعريء. وسلان بن ربيعة وَزَتََعَنْغَاه فسأهم| عن ابنة» وابنة ابن» وأخحت 
لآب وأم؛ فقالا: «للابنة النصف. وللأخت للأب والآم النصف - ولم 
يورثا ابنة الابن شيئًا - وائت ابن مسعود؛ فإنه سيتابعنا». فأتاه الرجل» فسأله 
وأخيره بقولماء فقال: «لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين» ولكن أقضى 
فيها بقضاء التي لِِ: لابنته النصفء ولابنة الابن السدسء تكملة الثلثين» 


ف ف[لاش هو الأب والأم». (خدت) وقال: حديث حسن صحيح. 


:»> شرح عمدة الأحكام الكبرى 
- عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الحدّة إل أي بكر الصديق 
0 الث ركان له تربره ليك لقان 
ة نبي الله بَللةِ شيئّاء فارجعي حنَّ أسأل الناسء فسأل الناس» فقال: 
ا مغيرة بن شعبة وَيََآيَهَدهُ: حضرت رسول الله يكلِِ أعطاها السدس. 
فقال أبو بكر وَدَزَبَُعَنَه: هل معك غيرك؟ فقام حمّد بن مسلمة وَوَزَبَهْعَنَُ 
فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة ويَدَآكَةْعَنَةُ؛ فأنفذه لها أبو بكر وعَإلَدعَنْة. 


ثم جاءت الجدّة الأخرى إِلْ عمر بن الخطاب وَلَتَدعَنَُ تسأله ميراثهاء 
فقال: «ما لك في كتاب الله بيء؛ وما كان القضاء الذي قضي به إِلّا لغيرك, 
وما أنا بزائد في الفرائضء ولكن هو ذاك السدسء فإن اجتمعت) فيه؛ فهو 
بيتكاء وأيّت) خلت به؛ فهو لما. (دت)» وقال: حديث حسن صحيح. 

-0١‏ عن عبد الله بن مسعود روتنك قال في الجدّة مع ابنها: إنها أوّل 
جدَّة أطعمها رسول الله يك سدسًا مع ابنهاء وابنها حٌّ. (ت). 

5- عن جابر بن عبد اللّهِ ب يََإيَدعَنَْا قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع 
صَدَََدُعَنَةُ بابنتيها من سعد إلىْ رسول الله يكل فقالت: يا رسول النّه هاتان 
ابنتا سعد بن الربيع» قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدًاء وإن عمّهما أخذ 
مالهماء فلم يدع ما مالّاء ولا يُنُكحان إِلّا وما مال. قال: «يقضي اللّه في 
ذلك». فنزلت آية الميراث؛ فبعث رسول الله كله إل عمّهماء فقال: «أعط 
ابنتي سعد الثلثين» وأعط أمهما الثمّنء وما بقي فهو لك)». (د ت). 


الجزء الثالث/ كتاب الفرانض 


ه- وعن عل ََزْنَدْعَنَكُ قال: «إنكم تقرءون هذه الآية: «من بَحَدٍ 
سمه ترمو 12 7 75 وإِنَّ رسول الله يك قضوا بالدّين 
قبل الوصيّة وإن أعيان بني الأمّ يتوارثون ذون بن العللات) الرعدا يرك 
أنخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه). رت). 

4- وعن عمران بن حصين وَزِتَدعَنهُ قال: جاء رجل إلى الى يلك 
فقال: إن ابن ابني مات, فم لي من ميراثه؟ فقال: «لك السدس». فلا ولى 
ذعاد قال: .سدس الخراه قلا .ول دضاه» قال «إن السدس الآخر 
طعمة». (د ت)» وقال: حديث حسن صحيح. 

زاد أبو داود: قال قتادة: فلا يدرون مع أي شيء ورثه. 


لال ا بن حنيف ا 


ل ل 0 
045- وعن المقدام الكندي وَدََتَدعَنَهُ قال: قال رسول الله كَلْ: «من ترك 
كلا فإِكَ»» وربما قال: «إِلْ الله وإ رسوله. ومن ترك مالا فلورثته» وأنا وارث 
من لا وارث له. أعقل عنه وأرثه. والخال وارث من لا وارث له). (د). 
17- وعن واثلة بن الأسقع يََزَتَدعَنَهُ قال: قال رسول الله يَلِ: «المرأة 
تحوز ثلاث مواريث: عتيقها ب عتيقها. ولقيطها. وولدها الذي لاعنت عليه». (دت)»؛ 


وقال: حديث حسن غريب. 

4- عن عبد الله بن عمرو وَدََئَهْعَها قال: «جعل رسول الله كل 
ميراث ابن الملاعنة لأمّه» ولورثتها من بعدها». (د). 

8- عن عبد اللّه بن عمرو وَزَئَدَعَعا قال: قال رسول الله كَلِ: «لا 
يتوارث أهل ملّتِين شتو». 


- عن أب هريرة وَيليدعَنهُ: عن الي كل قال: «إذا استهلٌ المولود 
وَرّث). (د). 

# الشترح: 

هذا كتاب «الفرائض»» والفريضة: هي النصاب الذي فرضة- أئله 
تارك وْتَعَالَ للورثة» و«كتاب الفرائفض» هذا اصطلاح اصطّلح عليه عند 
الفقهاء وعلماء الحديث في الأحكام؛ وصار «علم الفرائض» عن عل «علم 
المواريث»» وإِلّا فإنه في اصطلاح المتقدّمِين يطلق عل كل فريضة فرضها الله 
عَِجَلَّه ولذلك كل من ترجم لكتاب التي َكدٌ لعمرو بن حزم يقول: وفيه 
الفرائض» يقولون: فيه أحكام الطهارة» والديات» والفرائضء وإذا نظرت 
في الكتاب كلّه ليس فيه شيء من علم المواريث. وإِنَّا فيه فرائض الصدقة؛ 


لأن الله عَرَجَجَلَ قال في فريضة الصدقة: #إقَرِيصَةً يرت أله وَأّهُ عَلِيمٌ 


د 


حَحكيدٌ 4 [التوبة: ]0 وأيضًا في المواريث ذكر الله عَرَوجَلّ: «مريصةٌ صرت 
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أنه 4 [النّساء: »]١1١‏ فهذه الأنصبة والحقوق التي جعلها اللّه عَرَجْجَلّ للورثة. 

يقول في حديث ابن عباس وَِيِدعَنعا أن النََىَّ ل قال: «ألحقوا الفرائض 
بأهلهاء فم| بقي فهو لأولى رجل ذكر». يعني أعطوا الورثة أصحاب الفرائض 
إرثهم قبل أي أحدٍ آخر. 

وذلك أن الإرث نوعان: إرث بالفرضء وإرث بالتعصيب. وبعض 
ل 000 

نقول: تُقسم الفرائضء أول ما تُقسم التركة؛ لأن هؤلاء لهم نصيب 
مقدّر لا ينقص ولا يزيد مثل الزوجة؛ لها الرئع مع عدم الفرع الوارث, وها 
الثمُن مع الفرع الوارث. ومثل البنت؛ لما النصف إذا ما كان لها من يعصبهاء 
وما كان معها جمع من الأخوات. ومثل الزوج؛ له النصف مع عدم الفرع 
الوارثء وله الرئع مع وجود الفرع الوارث. ومثل الآمٌّ؛ لما الثلث مع عدم 
وجود الفرع الوارثء ولا السدس مع وجود الفرع الوارث. 

هؤلاء كلهم أصحاب فروضء لكن مثلًا بعض الأقارب عصبة» وعصبة 
معناه قرابة» لكن ليس لهم فرض وارثء ليس لهم نصيب محدد. لا ربع» ولا 
سدّسء ولا ثمُنء ولا شيء؛ لكن إن كان فضل من التركة شيء بعد توزيع 
الفرائض على أصحابها يذهب إلى العَصَّبَةِ؛ هذا هو معنى الحديث» فيعصبون 
صاحب الفرض ويرثون كتعصيب الأبناء للبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. 

يقول: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء ف| بقي فهو لأولْ رجل ذكر». لماذا قال: 
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«فهو لأولىم رجل ذكر)؟ فقال: «ذكر)»ء وما اكتفئ بقوله: «فهو لأولم رجل»! 
وعلء الرغل. لذ ذكر؟! "قزل ينافيت لذ تمل ابد الارتك 
بالتعصيبء وهو أنَّه أدل برجل ذكرء لأنّه قد يدل من له قرابة بالميّت بأنث. 
فلا يرثء مثل ابن البنت هذا أدلى بأنثى بينه وبين المّت؛ٍ فهذا لا يرث. 
وأيضًا لمعن آخرء وهو أن قوله: «ذكر). يدخل فيه الصغير والكبير» فيدخل 
فيه الصبيٌ» وأن الميراث للعصبة للذكورية» وأنه لو كان صبًا ابن يوم؛ فإنه 
نوك :ولا شت طافيه أن يكن ومفلة: 

وفي قوله: «علن كتاب اللّه). فيه بيان تعظيم حرمة المال» وأن هذا امال 
قسّمه الله يَكَوتعَللَ وأن المال يُقسم بين النّاس عل كتاب اللّه؛ لبيان حرمة 
الأموال» وقطع النزاع في ذلك؛ لأنها إذا قسمت عل كتاب اللّه؛ انحسم الأمر. 

وأما حديث أسامة بن زبذ وََإْيَكَعَْها فكان الأول بالمصتف لله أن 
يذكره مباشرة بعد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ونه قبل 
الأخير في الباب: «لا يتوارث أهل ملتين شتئ». لأن حكمه حكم حديث 
أسامة بن زيد: «لا يرث الكافر المسلم, ولا المسلم الكافر). 

قال النبين يكل هذا؛ لأنّه لما ذهب إلى مكّة قيل له: أين تسكن غداء في 
دارك؟ قال: «هل ترك لنا عقيل من دار؟!». يعني: ما ترك لنا عقيل من دار» 
وهو استفهام بمعنى النفي. وهم يعرفون هذا لأن النْبيّ يلي هاجر من مكة 
إِللْ المدينة» وكان أبو طالب قد ترك دارّاء وورثه طالب وعقيل. وأمّا جعفر 
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وَدَِتَدعَنهُ فكان قد أسلم وهاجر. التي يل هاجرء فبيّن النَِنّ يكل أنه بسبب 
اختلاف الدّين ما ورث النَبِىّ يكل شينًا. 

ثم قال: «لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر». بين بعد ما بين الحكم 
الخاص به أن عقيلًا ما ترك لهم دارّاء بين الحكم العام للأمة الإسلامية كلّهاء 
وبيّن بهذا الحديث أحد موانع الإرثء وهو اختلاف الدّين» قال: ١لا‏ يرث 
الكافر المسلم ولا المسلم الكافر). 

وفي حديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص وما قال النبي ك: دلا 
يتوارث أهل ملَّتِين شتئ . ولذلك في المنظومات في علم الفرائض يذكرون 
بدايةَ موانع الإرث؛ لأنّه قبل توزيع التركة» وقسمة الإرث لا بد أن تنظر هل 
هناك موانع من توزيع التركة أو لا؟ 

ومن موانع الإرث: اختلاف الدّين» والقتل - فلا يرث القاتل - والرق 
- فالرقيق لا يتملك. 
ويمشعٌإرنا عه اليقين ِف وققلٌ واختلافٌ وين 

هذه موانع الإرث؛ الرق والقتل واختلاف الدين الذي ذكر في الحديث: 
«لا يرث الكافر المسلم. ولا المسلم الكافر». لكن انتبهواء الكافر لا يرث 
المسلم إجماعاء يعني أحيانًا قد يكون في البيت الواحد إخوان ويكون أحدهم 
كافرّاء هذا الكافر مات أبوه المسلم؛ فلا يرث هذا الابن الكافر الأب المسلم 
إجماعاء لا يرث الكافر المسلم. 
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لكن العكسء لو كان صاحب التركة كافرًا ومن قرابته - وهو من أهل 
الإرث باعتبار القرابة - مسلم» هل يرث المسلم الكافر أو لا؟ جمهور العلماء 
علن أنَّه لايرث» وبعض الصحابة كمعاوية» ومعاذ بن جبل وََإَدَتعاء قالوا: 
إن المسلم يرث الكافر. ونقل سعيد بن منصور في سننه عن جماعة من 
اعد حيسي وباتتم قالوا: إن المسلم يرث الكافر» ولا 
عكس. حتَئ قالوا عبارة اشتهرت عنهم: نرثهم ولا يرثوننا. وقال ابن عبّاس 
وَََِدعَنْهَا موقوفًا عليه: «الإسلام يعلو ولا يُعلْ عليه». وهذا ورد مرفوعًا 
لكن لا يصحٌ» لكنه موقوف على ابن عباس ,َبعََتَدعَنعًا. وقال بعض أهل العلم 
في تفسير مأخذ الصحابة لهذا: لعله القياس على النكاح» بسبب أن المسلم 
يتكح النصرانيّة واليهوديّة ولا عكسء فالنصارى واليهود لا يتزوجون 
المسلمات» هذا بالنسبة للكافر الأصلٌِ. أما إذا كان الكافر مرتداء فهالك 
والشافعيٌٌ يقولون: إن ماله فيء للمسلمين. وأما أبو حنيفة وإسحاق 
فيقولان: إن ماله أيضًا يُورث؛ وهذا رواية عن الإمام أمد لفان . 

أما حديث هزيل بن شرحبيل الأوديٌ» قال: جاء رجل إِلْ أبي موسىئ 
الأشعريٌ وَِدَيَهَعَنهُ. هذا الرجل جاء إلى أبي موس الأشعريٌ لأنّه كان واليًا 
عل الكوفة في عهد عثان وََزَتَهَعَنْكُ فسأل عن ابنة وابنة ابن وأختء يعني 
أخت شقيقة» فقال: «للابنة النصف)»). وهذه قسمة صحيحة: البنت لما 
اليفك أنه لآ بوحل فعينا مق تنضها فق 'الذكوو مي إخواها د قال: 
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«وللأخت للأب والأم - يعني الشقيقة - النصف» ولم يورث ابنة الابن شيئًا. 
فهنا وقع الخطأ مع الآخت الشقيقة» ثمَّ قال: «وائت ابن مسعود؛ فإنه 
سبعارغ اك قال ذللق»ظذًا أثافياء طشيةة».ولحاق علا الخ يعر د11 
لأنّه من علماء الصحابة» ولأنه كان واليّا قبله بالكوفة» «فأتاه الرجل وسأله 
وأخبره بقوم|»» يعني قول أبي موسئ وسلان بن ربيعة وََِتدْعَنْهه فقال ابن 
مسعود وَيوََتََعَنَُ: "قد ضللت وما أنا من المهتدين» ولكن أقضى فيها بقضاء الذي 
كك). وقوله: «بقضاء ال يك له حكم المرفوع» أي أنه يفتي عن توقيف عن 
ال يل ثم قال: «لابنته - يعني لابنة اميت النصفء ولابئة الابن سهم 
- وهو السدس - تكملة الثلثين. ما حجبت البنت ابنة الابن؟ لأنها ليست بذكر. 


قال: «وما بقي فهو للأخت من الأب والأم». الأخت من الآب والأم 


ث ا الأيد ب « ه د وأا » اك 
يعني أخت شقيقة هذه ترث الباقي. 


وهذا أيضًا يدل عل أن قوله: «وما بقي فلأو رجل ذكر». خرج على 
سبيل الأغلب:؟ لأنّه قد تورّع التركة علل أصحاب الفروض. وما يبقئ من 
القرابة ذكر» قد تبقئ أنثى. وني هذا أيضًا دليل عن أن الأخت للأم والأب 


ور همه 
2 


تعمعت النثث: 


وفي هذا الحديث دليل أيضًا على أن المصيب من المجتهدين واحد؛ 
لتصريح ابن مسعود وَعَليَهَْدْهُ بتتخطئة أبي موسى الأشعري وَََيَهَعَنكُ وفي هذا 
دليل عل اعتراف الصحابة بعضهم لبعض بالفضل؛ لأنَّه لل جاء إلى ابن 
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اتَدُعَدَدُ 


مسعود ووَعَلََدْعَنهُ وأتاه بالفتيا الرجل رجع إلى أبي موسئ كا في رواية 0-0 
وقال أبو موسى ووَإَبَْعَنَهُ: 0 اني ما 0 هذا 0 0 

واستنبط منه القاضى أبو بكر ابن العربي فائدة مهمة قال: «وفيه دليل عل 
نقض حكم القاضي إذا خالف النص»» وهذا من أهم فوائد الحديث. 

وأما حديث قبيصة بن ذؤيبء فالحديث فيه ضعف باعتبار الانقطاع بين 
قبيصة وأبي بكر وَوَزَتَهَعَنَكُ لكن معناه صحيح مع الحديث الآخر: «أن الخمرة 
جاءت تسأل هل لها ميراث أو لا؟ فقال: «ما أجد لك في كتاب الله شيئًا». 
وبعض أهل العلم قال: ميراث الجدة موجود في كتاب اللّه. وطبعًا هذا لا 
يصحٌّ عن أبي بكر الصديق وَيَزَْعَكه لكن لو صح فيكون أراد يعني: لا أجد 
لك في كتاب الله شيئًا صريًا باسمكء يعني: باسم الجدة» ما هو موجود 
ال الام وو رارم تعالى: #وَلِأَبوَيّهِ لَكُلْ واحر وهم اسداس يما 
يدن 6ن 2 و45 [النساء: »]1١١‏ وأم الأب جه وتكون م يعني يراد به الآم 
والأب. كما أن أب الأب أبٌ فكذلك أمٌّ الأب أم. وهذا يدل عل أن الجدة 
ترثء لكن متئ ترث؟ إذا عَدمتٍ الأم؛ فها ترث الجدَّة مع وجود الأم. 

وهذا الحديث يشغب به دعاة تعطيل خبر الآحادء قالوا: إن أبا بكر 


العنديق 2 يَوَلَنَدْعَنَهُ ما قبل خبر الواحد. وهو المغيرة بن شعبة رَوَلَدُعَنَةُ حتى 


27 


شهد معه محمد بن مسلمة رم يَلتَدْعَنَهُ. قالوا : وكذلك فعل عمر لَه ِنَُعَنْهُ مع أبي 
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موسى ووَدَلَنَدْعَنَهُ في سن الاسعدان اناه قال احت رشهة. معاك غير لذ 
وهذان لا دلالة فيها؛ لأن أبا بكر وعمر يَِدََيَدَعَتَهَا إنَّا أرادا زيادة التقِّت 
وليس رد الخبر؛ لأنهم| كانا خاصة النَِيّ كله فأرادا أن يتثبّتا؛ كيف غاب هذا 
عنهما وهما من خاصته والمرافقين له كه فلا شهد الشاهد اطمأنت النفوس 
أكثر وقبلا هذا الحديث, وهذه السّنّ. ثمّ إن فيه دليلًا عليهم في حجية خبر 
الآحاد. فنحن نقلب الدليل عليهم» وهذا يسمىئ عند علاء «الجدل» 
بالقلب» ب يعني أن تجعل عين دليل المخالف دليلا عليه؛ لأن خبر الاثنين من 
جملة خير الآحاد» فمحمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة صَوَلتَدَعَنْعَا اثنان» 


سح ع _- 


وكذلك أبو موسى مع أبي سعيد شهد له أبو سعيد الخدري ووَدَيَدُعَنهَا. 
وفي هذا الحديث دليل أيضًا على البحث عن مراتب الدليل في حكم 
السألة«وترتين الكدلةة"لآن أيا تبكر ويلكنقنة قال: لا الجدلك :فى كنات ادله 
شيئًاء وما علمت لك في سنة النَبِيّ يكل شيئًا. وفي هذا دليل عل تأخر رتبة 
ا ل و ا 
بالقبول. قال له: «بها تقضي ؟ قال: بكتاب اللّهء قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة 
رسول الله يله وهذا حديث صحيح لا شك في صحته تلقته الأمّة 000 
والتلقي بالقبول أحد طرق التصحيح وإن لم يصحٌ سندًا. ثمّ إن معناه ثابت عن 
ابن مسعود في سنن الدارميّ والنسائي بإسناد صحيح, فإنه قال: «أقضي بكتاب 


0 


الله فإن لم أجد فبسنة رسول الله يك قال النسائي ااذه ويف عد جد 
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وأما من أشكل عليه حديث: اولن يفترقا معي حتّىئ يردا عل الحوض»). 
فليس المراد به عدم الاختلاف رتبة» وإنَّا المراد به أنهم مسئولون وأنهم 
متعبدون بها جميعًاء ولو قلنا بهذا لاقتضى أن نسوّي أيضًا بالرتبة بين علي بن 
أبي طالب وَََزِتََعَنَهُ والقرآن؛ فإن النَىَّ يل قال فيهما أيضًا: «لن يفترقا حتى 
يردا عل الحوض». 

وآما تررك عبد الله بن صمحود و52 "فيو أرضاا و زمزرات الخد 
وتكلّمنا عليه. 

وأما حديث جابر بن عبد الله وَعَرَيَدمَنكَا قال: «جاءت امرأة سعد بن 
الربع معن بابنتيها من سعد إل رسول الله يك فقالت: اسل الله 
هاتان ابنتا سعد بن الربيع» قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدًا». فيه دليل على 
جواز الشهادة بالعين لمن شهد له النَِى بل بالشهادة بالجنّة؛ لأن لني لل 
أقرها على قوها: «شهيدًا». 

والشوادة نالنة أو الوا كا هاوه الشي هذه ترعاة» قتيادة أعانه 
وشهادة أوصاف. فلا نشهد لأحد بِالجنّة بعيته إلا من شهد له الوحي» سواء 
بالجنة أو بالشهادة» كالعشرة المبشرين بالجنّة. وقد أنكر النَئ يلل عن من قا 
عن عثان بن مظعون ووَوَيَدعَنَُ: شهادتي باللّه عليك لقد أكرمك اللّهء فقال 
إلى يِ: «وما يدريكِ أن اللّه أكرمه». فبوّبٍ عليه البخاريٌ: «بابٌ: لا 
يقال: فلان شهيد»ء وساق البخاريّ حديئًا آخر في الباب نفسه: «أن أحد 
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الصحابة قال: يا رسول اللّهء ما أبلن فينا مثل فلان» ما ترك شاردة ولا واردة 
إِلّا ونال منها من العدو. فقال كَلِ: «هو من أهل النار». فتعاظم الصحابة 
ذلكء فقال أحد الصحابة: أنا آتيكم بخبره. فتبعوه حنَّى وجدوه قد أصيب» 
فكبّر عليه أنّه أصيب» فجعل نصل سيفه بين ثدبيه وقتل نفسه). يعني جعله 
ين كلاية بؤاتكا عليه حت قدا نتسةومات:فجاء الرج» قال أشهد أن لا 
اله :3 اشرو نلك ؤسيول اللاذ قالم م قوما 15 تلك فض ا لريها ورقهة 
الدلالة من الحديث على عدم تعيين فلان شهيد يقول الحافظ ابن حجر: لأن 
هذا الزجل فق الظاهر من عمل الناضن أن عطله ضَنواتٌ؛ قال: والسزائر لا 
بطلع عليها إِلّا الله. فالعمل الصالح له شرطان الإخلاص وامتابعة 
والإخلاص هذا في القلب» أنت لا تدري عنه» فكيف تحكم لمعيّن بأنه من أهل 
الكنقاو انه شود !الك فل لع ننه التقاقى اعد ونا أن تمان ناذا 
شهيدًا بعينه؛ هذا ضرب من الخنوض في الغيب. أما الشهادة بالأوصاف». 
فإننا نشهد بالوصف لكل من شهد له الشرع بذلك» فنقول: لا يدخل انه إل 
مؤمن» ونقول أيضًا: من قتل دون ماله فهو شهيد» ومن قاتل لتكون كلمة الله 
وي الل ا ل 

ولكن هناك مسألة أشار إليها شيخ الإسلام قال: قد يُقَرّق في الأعيان بين 
من أثنى عليه البعض وبين من تواتر عليه الثناء» يقول: 0 
علْ رجل فقال: هذا قد يشهد له بعينه» مثل عمر بن عبد العزيز رَمَهُ 
والدليل حديث: «أنتم شهداء اللّه في الأرض»» مرت جنازة يومًا 0 
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عليها خيرًا فقال: «وجبت». لكن هؤلاء الصحابة عدولء يثنون بخير 
وبعدل» ليس بضغينة ولا بمصلحة ولا بمنفعة. وجاءت جنازة أخرىء فأثنوا 
عليها شرَّاء فقال: «وجبت» أنتم شهداء الله قْ بالأرض». ولأن 0 لا 
تكو الكمن عد لكشل الاموغدينة اومان ل ش21 4 
إِلَّا بعدل وعلم. « وَكدَ َكَدلِكَ جَمَلتككه أْمَّدٌ وَسَطلا [نحكُووا شبراء عل الكانى 4 
[البقرة: 5 .]١‏ فهذه الأمّة مّة أعدل الأمم؛ لذلك تكون شاهدة عل كل الأمم. 
وذكر بعض أهل العلم عن أحد المشايخ في المدينة أيضًا أنه كان يقول في 
العلّامة محمّد الأمين الشنقيطيٌ مثل ذلك» ونحن نقول إن شاء اللّه في ابن باز 
وابن العثيمين مثل ذلك؛ لأنّه قد تواتر عليهم الثناء - رحمهم الله تعالى أجمعين. 
قالت: «قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدَاء وإن عمَّهما أخذ مالما». يعني 
أن سعد بن الربيع وَلْيَُعَنَهُ توفي وله ابنتان» وعمٌّهم| أخذ المال كلّه. ولعله 
فعل ذلك على عادة أهل الجاهلية أن المال يأخذه الرجال. فجاءت امرأة 
سعيد بن الربيع صَدَإِيَعَكُ وقالت: «فلم يدع لما مالاء ولا ينكحان إِلّا ولم) 
مال». يعني تقول المرأة: الحال أن البنت اليتيمة لا تنكح إذا لم يكن عندها أموال 
هكذا كان الحال في الجاهلية وبقي في أحوال بعض الناسء قال تعالى: إوَإِنَ 
حِقْم ألا نعط واف الى مَك ْاْمَاطاب لك من السك ممق وَتلتَ و4 [الّساء: ]» 
هذا الرجل يكون وليًّا عل اليتيمة وعندها مال يطمع في مالا فيتزوجها بأقل 
من مهر المثل» فهذا كان موجودًا أن اليتيمة إذا لم يكن لما أموال يعني لا 
يرغب الرجال في الزواج منهاء فقال كَلِِ: «يقضي اللّه في ذلك». فنزلت 
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آبة الميراث» فبعث رسول الله كَل إل عمّهما فقال: «أعط ابنتي سعد الثلثين». 

إذن الك ترك اليك اانا واسانا تدك الملوت تو اانا تررق 
بالتعصيب؛ ترث النصف إذا كانت واحدة وليس هناك فرع وارث غيرهاء 
وترث الثلثين إذا كان معها أخوات. إذن هذا الحديث 0 
شروط إرث البنات الثلثين وهو التعدد» يعني لم يكن عند الرجل إِلّا بنت 
واحدة؛ فإنها ترث النصفء لكن إذا كان له ابنتان أو ثلاث بنات أو أربع 
بنات فيرثن الثلثين؛ لآنه وجد الشرط وهو التعدد. وهناك شرط ثانٍ: وهو 
عدم المعصّب من الذكورء يعني ليس لمن إخوان ذكورء لم يترك الميت إلا 
قانع لكانه ذا اوجن لفكي ادرف الندع: ل شين و لذ دلت درت 
بالفرضء وإن) ترث بالتعصيب. فالإناث إخوانبن الذكور يعصبونهن؛ لقوله 
تعالى: © يويك اهمف ولد ححُع يِلذّق مِمْلُ حَظ الْدُنقمَين 4 [النّساء: .]1١‏ 

قال: «أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن». الأمّ هي زوجة سعد 
بن الربيع» فالزوجة تأخذ الربع إذا لم يكن هناك فرع وارث؛ لكن سعد بن 
الربيع ترك ابنتين؛ فينزل إرثها من الربع إلى الثمن. 

قال: «وما بقي فهو لك). وزعت الفروض الآن: الابنتان أخذتا الثلئين» 
والزوجة أخذت الثمنء والباقي للعمٌ. وطبعًا المسألة هذه تصحّح في باب 
الحساب» وأصول المسائل عندنا ثلثان وثمن» فتصير المسألة من أربعة 
وعشرين سهًاء فالآم تأخذ الثمن: ثلاثة أسهم. والثلثان للبنتين. 
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مر 


وصيرك يها ومن 4 [النساء: ؟1]» وإنَّ رسول الله يل قض بالدّين قبل 
الوصية. قال: «إنكم تقرءون هذه الآية». كأنه خشي عليهم من سوء المَهمء 
أو أنهم يضعوهها في غير موضعها؛ لآن الذي يقرأ الآية في الترتيب على 
الفتؤين نيزى أن الوضئة نقدمة خغ] الذيو» :وعدا :ها ونيم غنن علد 
الفرائض «الحقوق المتعلقة بالتركة»؛ ويذكروهها في أوّل كلامهم في الفرائض. 
وأول شيء للميّت حقٌ التكفين» والآن - الحمد لله - الحكومة متكمّلة بكل 
شيء» لكن قبل ذلك كان يكمّن من ماله ثم يُنظر هل عليه ديون أو لا؟ ثم 
يُنظر هل أوص أو لا؟ ثم تُوزع التركة. 

فإِذًا خشي علِنٌ بن أبي طالب يَيِدَِيَدعَدَهُ أن النّاس يقرءون الآية: ينا بَحَدٍ 
وَصِيَِّةَ نوضورت بهآ أَوَ دَيْنْ 4 [النّساء: ؟1]» فيرون الأمر بالوصية قبل 
الدَيْنْ؛ فيظنون أن هكذا ترتيبها في حقوق التركة» والآية ليس فيها ترتيب؛ 
لذن «أو) لا تفيد تأخر الرتبة. 


أما حديث عل َََنَدْعَنَهُ قال: إنكم تقرءون هذه الآية #مر بَحَدٍ وَصِيَدٍ 


قال: «وإن رسول الله كللِ قضا بالدَّين قبل الوصية». لماذا قضي بالدين 
قبل الوصية» وقد ذكر في القرآن الأمر بالوصية قبل الدين؟ قالوا: لآن 
الوصية قد يتهاون فيها؛ لأن هذا الرجل الذي يعطئ من الوصية يكون من 
الأقارب غير الوارثين. إِذَا الأقارب الوارثون لا يوصى لمم؛ لأن اللّه قد 
أغفلا كلخ بعل حدر لذ وصية لو ازيف إذنة«الزارنه لمن اللاواضيةه 
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وهذا القريب غير الوارث يكون موصي له الميِّتء فبعض النَّاس قد لا تطيب 
نفسه» فيتهاون بشأنباء لكن الدَّين لأن هذا حقٌّ واجبء فيأخذون من التركة 
يردون الأموال التي اقترضها والدهمء ثم أيضًا يخشون عليه؛ لأن روح 
المؤمن معلقة بدينه حت يقضول عنه. أما الوصية فقد يتهاونون فيها ولذلك 
قدَّمها في الذّكر؛ خشية التفريط في أدائهاء لكن باعتبار الحقوق يُبدأ بالدّين 
قبل الوصية. 

قال: «وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلّات» فالرجل يرث أنخاه 
لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه». يعني هذا في حال المزاحمة» ل قال: «أعيان بني الأم»؟ 
لأنَّه معروف أن هذا أخوه وهذا أخوه. ولكن إذا قال «بني الأم) معناه أخ شقيق» 
يعني معناه أخوه من أمه وأبيه» لكن إذا قال: إخوة علّات» يعني إخوة لأب» 
فيفرّق بينهم وبين الإخوة الأشقاء مع أنهم إخوة لأب. فإذا حصل تزاحم في 
توزيع التركة والميّت له إخوة أشقاءء وإخوة لأب؛ فإن الإخوة الأشقاء يحجبون 
الإخوة لأب؛ لأن صلة القرابة أقوى, لآنهم أدلوا بأبوين» والإخوة لأب أدلوا 
بأب واحدء وهذا يدخل تحت عموم: «فم| بقي فلأولمّ رجل ذكر). 

وأما حديث عمران بن الحصين وَبليهعَنُ قال: «جاء رجل إلى النْبِي كل 
فقال: إن ابن ابني مات ف لي من ميراثه؟». «إن ابن ابني مات»2» يعني أن 
الجد جاء إلى النَّ يكل قال: ولد ولدي مات. فماذا لي من الميراث؟ فقال: لك 
السدسء ثم لما ولىْ دعاه» وقال له أيضًا: لك سدس ثانٍ طُعمة. وصورة 


4 شرح عمدة الأحكام الكبرى 
المنبألة: أن وجلاتر ىعن انقين ود فالايعان تأخدان العلدين؟ لآنه لبن 
لا معصّب؛ لا عاق لزان الوق بود و للقيو 
حيقل سنس ؟ لاللك إذا ووفت القلنين 
الت رات رساك ل بر ب تأخذ الثلث؛ حت لا تُوّصّل 
ساكل هل خزاء حت لخي طن أناتركة نفد اقلق لك اذ ف هله 
المسألة ورث بالفرض وبالتعصيب. فالبنتان أخذتا الثلثين» وبقي ثلث؛ يعني 
سدسينء. فجاء الحد وقلنا إن الجد يأخذ السدسء فأعطينا الجد السدس بعدما 
بحثنا له عن أقارب آخرين ولم نجدء ومعلوم أنه لا يرجع ما فضل للبنات 
لأخبن بنات, والَُّ يكل قال: «فما بقي فلأولى رجل ذكر». فالآن لم يبق إلّا جد 
فيأخذ الجد هذا السدس الثاني؛ طعمة» يعني: رزقًا لك؛ لأنّه ليس له أقارب 
آخرون ذكورء وقلنا إنه لم يعطه الثلث حتَّىْ لا يْظنّ أن نصيب الجد الثلث. 


السدس» 1 لد يوجد أبء قبيقى 


ع# 


وحساب المسألة من ستة أسهم: البنتان لما الثلثان؛ أربعة» والجد له 
السدس فرضًا؛ فيأخذ سهاء والسدس تعصيبًا. إذن حال الجد أنه يرث 
بالفرض فقطء وهذا إذا كان هناك فرع وارث من الذكور ويرث تعصيبًا إذا 
كان هناك ذكور وإناث من ورثة الميّت من الأبناء» ويرث بالفرض 
والتعصيب إذا كان الفرع الوارث أنثئ» وبقي شيء من التركة. 

وأما حديث أب أمامة ويَدَلَيَُعَنكُ وحديث المقدام الكنديّ وَدَليَدعَنُ ففيه| 


توريث الخال» والخال من ذوي الأرحام وذوو الأرخام للا يورقون الى 
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حال عدم وجود العصبة؛ لقول النَِيّ بكِْ: فم| بقي فلأولى رجل ذكرء فإذا ل 
يكن من العصبة عم ووجدنا الخال» فنورّث الخال. 

فإذن متئ يرث الخال؟ أو نقول بعبارة أعم: مت يرث أولو الأرحام؟ 

في حالة عدم وجود عاصب؛ لأنَّ الرابطة بينه وبين اميّت رحمء أي: امرأة» 
فهو أدل بأنث» فلا يُقدّم عل من أدل بذكر من العصبة» لكن يرث في حال عدم 
تنود شضية لفرلة تعال طراوارا الاق عض أولسَعْضٍ فكت لَه 4 [الأنفال : 6]. 

وكيف يُورَّث الخال؟ قال العلاء: يورّث باعتبار علاقته بمن أدلّ به؛ 
لأنّه ما ذكر كيف يُورّث الخال. مثلّا الخال مدل بالآمٌّ الخال: أخو الوالدة 
مثلًا فيورّث ميراث الوالدة - الأم - وهكذا. 

وأما حديث واثلة بن الأسقع وَدََتَدعَنَك قال: قال رسول الله يَكِ: «المرأة 
تحوز ثلاثة مواريث: عتيقهاء ولقيطهاء وولدها الذي لاعَتّت عليه». عتيقهاء 
يعني مولاها الذي أعتقته. فلها ولاية عليه بالعتق» فإذا مات هذا المعتّق 
لانتو ل ورثةقية العدبي فرق مولام وراقه تسيل وففيقة: 

هذا الحديث مع أنه فيه ضعف لكن يدل له أنَّ الى يل ورّث ابئة حمزة 
من عتيقهاء رواه الدارميّ 

قال: «ولقيطها». هذا الحديث عمدة إسحاق بن راهويه» في مذهبه منفردًا 
به دون سائر أهل العلمء أَنَّهِ يرئ أن اللقيط يرثه كفيله الذي التقطه ورعاه قال: 
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لحديث واثلة , بن الأسقع وََليَدعَددُ وهذا الحديث ضعيف. وعامّة العلماء على 
أن الملتقط لا يرث من اللقيط؛ لأن اللقيط حر وليس بعبد حت يقال: هذا 
مولاه» ويرثه إذا لم يكن له قرابة من النسب. 

قالوا: «وولدها الذي لاعنت عليه لأنّه ولدها. أما الأب فقد لاعن 
لينفي النسب عنه فلا يرث منه. 

وأما حديث أبي هريرة وََوَلِنَدَعَنَةُ قال: «إذا استهل المولود ورث». هذا 
الحديث ساقه المصتّف ليدلٌ عل أمرين؛ وهو أن المولود لو كان ابن يوم أو 
ابن ساعة يُورّث. قوله: «إذا استهل» يعني خرج صارحًاء إما بالبكاء أو 
العطاس أو غيره؛ يعني يريد أنه خرج حيًا. 

ثمّ تكلّم العلماء في ميراث الحمل» إذا مات الزوج وزوجته حامل» هل 
يُورّث الحمل أو لا؟ قالوا: نعم» يورّث. ولكن كيف تقسَّم التركة في الحمل؟ 
قالوا: إذا طلب أصحاب التركة التأجيل كلّهم ّ حتّئ يولد الحمل لكي يعرفوا 
هل هو ذكر أو أنثى» فينتظر الكل؛ لأنهم رضوا كلهم جميعًا وهذا ب 
وإذا أبوا قالوا: تقسَّم التركة ويقسم للحمل الأحظ. قالوا: ما هو الأحظ؟ 

قالوا: حال الحمل ينقسم إلى ستة أقسام: إما أن يولد ذكرّاء أو يولد أنثئء 
أو يولد ذكران, أو يولد أنثتان» أو يولد ميتاء أو ذكر وأنثئ» قالوا: نقسم له 
بالأحظ. وطبعًا قالوا: إن أكثر من ذكريين أو أنثتين هذا نادرء والنادر لا 
حكم لهء وهذه الأيام مع تطور الطب يعطون إبرة للحامل في أول أمرها 
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تكون سببًا في انقسام البويضة» فيمكن أن تحمل بأربع وست. المهم قالوا: 
الأحظ يعني نحسب أن أحظ شيء هذا للحمل بحيث إِنَه نقسمها عل هذه 
الصفة» والله أعلم وصلَ الله وسلم عل نبينا محمّد. طبعًا هذا الباب لا 
يكفي لإتقان علم الفرائض, ولا بدّ من دراسة تفصيلة لمنظومة في علم 
المرائضن. 
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رمحسصتب بوجع 5-2 


-١‏ بابالولاء 
بصت لمحب 


-١‏ عن عبد اللّه بن عمر وََزْبتَعَْعَا: أن النبيّ يلد نمئ عن بيع الولاء 


بي ص وسحصسده 


1 تع هالا مر و انالك كاد وروي برها رات 
ون حرق غلا روجا جين عقت وأهدي ها لحم؛ فدخل عل رسول 
لله كله والريحة علا القارء قلعا يطعاو دان عبر وأدم من أدم ايت لقال: 
«ألم أرَ البرمة عل النار فيها لحم؟». فقالوا: بلْ» يا رسول الله ذلك لحم 
تُصدّق به علا بريرة» فكرهنا أن نطعمك منه؛ فقال: «هو عليها صدقة» وهو 


1 


منها لنا هديّة) يَه. وقال النَبئّ يل فيها: «إنَّا الولاء لمن أعتق متفق عليه. 

# الشترح: 

ما ري رك سس و اا «أن 
لَب يك همل عن بيع الولاء وهبته). م عادو الراك وصقت امع يه 
أعتق 4 فلذللك ب يبقئ هذا الولاء لمن قام به هذا الوصف. ولا يصمح بذله ولا 
التبرع به ولا نقله للغير ولا هبتهه ومن أجل هذا شبّهه اللي بك بالشيء 


م 
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الذي لا يمكن أن يُنقل ولا يباع» كما جاء في حديث ابن عباس وَإَيدِعَنَْا عند 
أبي داود وصحّحه ابن خزيمة وابن حبّان أن النََىّ يكل قال: «الولاء لحمة 
كلحمة النسب. لا تباع ولا توهب». فكى| أن النسب لا يباع ولا يوهب؛ 
فكذلك الولاءء ويكون الولاء لمن أعتق. 

ثم ذكر المصدّف حديث عائشة رَيَليَعََا وحديث عائشة وَإِتَهعَنْهَا كان 
من الممكن أن يُكتفىئ به في باب الولاء» لكن حديث ابن عمر وََإْيِدْعَنْها فيه 
مقدار زائد على حديث عائشة وهو بيان حكم هبة الولاء» وحديث عائشة 
صَدََنََعَنهَا أنبا قالت: «كان في بريرة ثلاث سنن». وبريرة وَعَليَدعَنْهَا - كى| تقدم 
معنا - هي مولاة لعائشة اشترتها وأعتقتهاء تقول: «كان في بريرة ثلاث سنن: 
خَيرَتْ عل زوجها حين عتقت»). يعني هي كانت أمة وكان زوجها عبدًاء 
فاشترتها عائشة من أهلهاء وأعتقتها. 

وفي قول عائشة وَوََلَنَدُعَتّهَا: «كان في بريرة وَََانَدُعَنْهَا ثلاث سنن). فيه دليل 
عل تسمية الأحكام سنئاء قالت: «كان في بريرة ثلاث سنن». ثمَّ ذكرت 
أحكامها الثلاث؛ في تخييرها بعد عتقها عل زوجها؛ لأن زوجها عبد. وفي 
لحمها الذي تُصدّق به عليها وتناوله النبي يكلةِ هديةً» وفي عتقها وولائها. 

ففي هذا دليل عل وقوع تسمية الأحكام بالسنن على لسان الصحابة 
وهذا نافع لكتاب أصول الفقه؛ حيث فيه تأصيل لعلم أصول الفقه من 
خلال كلام الصحابة» وأن ما ينسب إلى أن الشافعيّ أول من دوّن في علم 


2» شرح عمدة الأحكام الكبرى 
أصول الفقه. فإن يُراد به أول من جرّد هذا العلم في مصنف خاصٌء وليس هذا 
العلم من العلوم المبتدعة كما يظن البعض. وقد وقع مثل هذا عن ابن مسعود 
َيَعَنَدْعَنَهُ لما ذكر الصلوات حيث ينادى بهن في المساجد في صحيح مسلمء 
قال: «وإنها من سنن الهدئ)» ثم قال: «ولو تركتم سنة نبيكم لهلكتم). 

وصار لفظ «السنة» في استعمال العلماء بعد ظهور البدع؛ يُستعمل في معتى 
خاصء وهو صحة الاعتقاد والسلامة من البدعة» فيقال: «أهل السنة والجماعة». 
وتخالفهم يقال له: «أهل البدعة والفرقة»» فأهل السنة اجتمعوا على العمل 
بسنة رسول الله كي وصارت المصنفات في العقيدة يقال لحا: «السنة»)؛ 
ك١‏ السنة» لعبد الله بن الإمام أحمدء و«السنة» للطبراني» و«السنة» لابن شاهين. 

قالت: «خيّرت عل زوجها حين غتقت»). وفي هذا دليل على أن الأَمّة إذا 

: 0 0 ء 

كانت زوجًا لعبد ثم أعتقت؛ فإنها تخي في زوجها العبد. وهذا لا شك أن فيه 
حكمة, لكن قد وقع خلاف بين رواة حديث عائشة حيث روى الحديث عن 
عائشة ثلاثة: عروة» والأسود. وعبد الرحمن بن القاسم. فبعضهم ذكر في 
روايته: أن زوجها كان حرا وبعضهم ذكر عل الجادّة قولًا واحدًا: أنّه كان 
عبدًا. وبعضهم تردّد - عل الشك فيه - أنه حر وجزم بأنه عبد. فواحد 
جازم بأنه عبد من الرواة عن عائشة» والآخر متردد في أنه حر لكن لم يجزم 
ان 0 والعالك هو الذئ أثدت: أنه تحرة وى .زوانة عنه أيضًا: أنه عيق: 
فتحصل من مجموع هذا أله ينبغي رد المتردد إلى المحكم؛ وهو الجازم بأنه 


الجزء الثالث/ كتاب الفرائض 42 
عبد وفوق هذا رواية ابن عبّاس وَتَدْعَنْه: حيث لم تُختلف عليه في أن 
زوجها كان عبدّاء واسمه مغيث. وهذه الأحاديث من أعظم الأدلّة عل 
حجية الإجماع في القول الذي ينتشر بين الصحابة» ولا يعلم لهم مخالف؛ 
أفان إل هذا ابن القبّى تبني السنع :تقال لآنهم) هه تلقف أن مغينا 
عبد وإن اختلف الرواة من بعد عهد التي يِه قال: لأن مغيئًا هذا صار 
يتبع بريرة في السوق أمام النّاسء وهي لا تريده» وهي من قبل كانت زوجته. 
والَِن كله كلم بربرة صََزَنَدعَنََا وأشفق على مغيث وهو يتبعها في الأسواق 
لأنه يحبّهاء ويريد استبقاءها زوجة: قال كَِْ: «أترجعين إليه؟» قالت: تأمرني 
يا رسول الله؟ قال: «لاء إِنَّا أنا شافع». فقالت: ليس لي به حاجة. ثم ظلّ 
يلحقها بالسوق أمام الناسء ويقول الي كلِِ: «"أتعجبون من حب مغيث 
لبريرة» ومن بغض بريرة لمغيث». 

فهذه حيرت في زوجهاء ولكن ما الحكمة وما تعليل الحكم في تخييرها في 
زوجها؟ قالوا: لأها أصبحت الآن خرّة وتملك بضعها؛ وقبل ذلك كانت 
أمَة لا تملك بضعهاء وكانت رقبتها مملوكة لسيدهاء فتزوجها مغيث لما كانت 
عل هذه الصفة» فلم عتقت صارت تملك بضعهاء ولذلك قال التي ل لها 
في رواية: «ملكتٍ نفسَك؛ فاختاري». وهذا أصحٌ ما في تعليل الحكم. ولو 
اختارت البقاء عل التكاح الذي 6 ننه ساد ونهذا يدل عل حكم 


شرعي آخرء وهو عدم اشتراط الكفاءة في الحرية؛ لأنَّه يجوز للحرة أن تتزوج 


رحن شرح عمدة الأحكام الكبرى 
من لين ناو كفن تو ااتخاريك) لجال برو لجياكا ال وام ويل قلقم 
لَك في ذلك لكنها ما اختارت» وهذا يدل عل عدم ا: شتراط الكفاءة في 
الحرية في النكاح. 

وفيه دليل عن حكم شرعيّ في البيوع» وهو: جواز شراء أحد الزوجين 
دون الآخر؛ لأنّهِ قد يرد عل الذهن أن الصحابة نهوا عن بيع أم الولد» وما 
نبوا عنه لمعن في أم الولد أنها لا تباع» وإنَّا نبوا عنه في عهد عمر وعثمان 
يَزِتَعَنه؛ لأنّه صار يُفرّق بين الأم وولدهاء فيحصل من ذلك كسر قلب 
الأم مما ينافي مقصود الشريعة» لكن في عهد النَِيّ يل كن يُبَعن أمهات 
الأولاد. لكن ما كان يحصل من هذا تفريق بين الأم وولدهاء فدًا رأى عمر 
وَوِتََعَنَُ أن النّاس يفرّقون بين الأم وولدها؛ منع من هذا من باب السياسة 
الشراعة: وذلك كمثل أنه رو نه أمضئ الطلاق ثلانًا بلفظ واحد؛ تعزيرًا 
عليوة لكو التسحلوا اك كان ب اله ممة هذا كمون بات 
الستاشة الشرعة: 

هذا الحديظ يد لعل الدال إسكان ان أذ السك لفاس انيضق احد 
الزوجين» وليس بشرط أن يعتق الزوجين جميعًا. 

وفيه مسألة أيضًا نه عليها ابن الملقّن في «الإعلام بفوائد عمدة 
الأحكام». ففيه دليل عل جواز شراء الشيء إذا كان أغللْ من سعر مثله إذا 


رضي المشتري ول يُعْبّن؛ٍ لأنها بيعت بتسع أواق» ولكن لماذا بيعت بتسع أواق 
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وها نفك يعو نوق هذا يمس اناسل لكا كفت أعلياها: أن 
كل عام لهم أوقية» فصار هذا المقدار المرتفع بسبب التأجيل تسع سنوات» 
وعائشة نجّزت وَعَلَْدُعَنْهَا السداد» فكان حقه - بمقتضئ العرف والعادة - 
أنه ينزل السعر عن تسعء فالآن أنت تشتري الشيء نقدًا خلافا لما تشتريه 
نسيئة» فرضيت عائشة بأن اشترت بريرة بأكثر من سعر مثلهاء فإذا رضي 
الإنسان بهذا عن علم لا عن غبن فله ذلك. 
ع ١‏ 

قال: «وأهدي لا لحم. فدخل عل رسول الله يَككْةِ والبرمة على النار». 
البرمة: القدر» ونحن معروف عندنا البرمة لا زالت تستخدم. والقدر من 
الفخار» والطعام يكون فيها أطيبء وما زال يستعمل في بعض البلاد 
الإسلامية. قالت: «فدعا بطعام, فأتي بخبز وأدم من آدم البيتء فقال: «ألم أر 
البرمة على النار فيها لحم؟». أيضًا هذا استنبط من فوائده جواز سؤال الرجل 
عن الشيء في بيته إذا لم يعهده؛ لأن العادة في بيته بلِةِ أن يكون اللحم قليلاء 
بل لا توقد النار في بيته الشهر والشهرين أحيانًاء فلا وجد البرمة على النار 
قال: «ألم أر البرمة على النار؟», فقال العلماء: يستفاد من هذا أنه إذا رأى في 
بيته خلاف المعهود؛ فإن له أن يسأل عنه. 


4 !ا 


فقالت: «ذلك لحم تصَدّق به عل بريرة»» وبريرة صََإَيَةعَنْهَا من موالي 
عائشة» وعائشة زوج النبي يلي ومن آله» والصدقة لا تحل لسيد الآل رسول الله 
يك وفي هذا دليل علِن أن الصدقة على موالي آل البيت لا تأخذ حكم الصدقة 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
على آل البيت» وأنه تجوز الصدقة على موالي آل البيت. 


قالت عائشة رَانَدْعَتَهَا: «فكرهنا أن نطعمك منه»» يعنى ربا ظنت عائشة 


031 


وََزََِعَنَا أن الحكم أن هذا صدقة عل بريرة عتمتا لا يجوز لل يك أن 
يأكل منه. لكن هناك انفكاكًا في الجهة؛ لأنها تملكت هذه الصدقة حيث يجوز 
لها التملك والأكل من الصدقة» ويجوز لما بعد تملكها لها أن مبديه للنبي كَلنِ. 
عل كل حال هناك انفكاك في الجهة» فالصدقة ليست على رسول الله كله إِنَّ) 
الصدقة على بريرة مولاة عائشة» وهو منها هدية للنبي كد فقال: «هو عليها 
صدقة, وهو منها لنا هديّة). 

وفي هذا دليل عل جواز قبول الهديّة من الغني إذا أهداه إليه الفقير. 

وفي الحديث تنبيه للعلماء وطلبة العلم إلى ملاحظة انفكاك الجهة في 
الفتوى وتنقيح المناط. 

ومن فوائده أيضًا أن أكل اللحم لا يناني الزهد؛ لأن لني َليِ من أزهد 
الناس» وما يفعله البعض زهدًا - يصطنعونه - من لبس الخشن من الثياب» 
يسمونه الصوف, ولذلك ينسبون إلى هذا ويقال لهم «صوفية»» وهذا غير 
صحيحء أو يتركون أكل اللحم والطيبات من الطّعامء ويقولون: هذا زهد! 
نقول: هذا ليس بزهد؛ لأن النََىّ ِل أكل اللحم» وفي حديث حذيفة 
صََِتَدعَنهُ في الصحيح: أَنَّهِ يل قدم له كتف شاة» فأعجبته؛ فنهس منها نهسّاء 


ثمّ حدّّث بحديث الشفاعة الطويل المعروف. وهذا يدل علن أن أكل اللحم 
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والطيّب من الطعام لا ينافي الزهد. قال اللّه تبَاتكَوَتَعَلَ في شأن أصحاب 
لكهف: «كامَئا لدَنَحكْم وفك ذو إل المَسَةِ4» الورق يعني 
الفضة. إملسَنظر أَآ أَرَكٌ طَعَامًا ملَأَحكُم برِرْقٍ منْهُ 4 [الكهف: 114 يعني: 
ليذهب إِْ المدينة ينتقي لنا أطيب طعام المدينة» ولا شك أن أهل الكهيف 
كانوا زهادًا عبادًا لله تعالى. وقال الله عَيَعَجَلٌ متنا عل عباده ب| أباح لهم من 
أنواع الطعام: «وَنْفَضَلُ بَعْصَبَا عل بَعَضِفي الكل 4 [الرعد: 5]» بعد أن ذكر 
أن هذه الأطعمة تسقئ باء واحد. وأيضًا قال الله عَرَعَجَلّ مكنا بني إسرائيل 
الذين من الله عليهم بالمنّ والسلوى. فاختاروا الفوم» والعدس» والبصل» 
والقثاء: أَتَتَتَبْدِئورت الى هُوَأَدِ الى مُوَحَوٌ 4 [البقرة: .]1١‏ 

وحقيقة الزهد | عرّفه شيخ الإسلام, أنه هو: ترك ما لا ينفع في الآخرة. 
والورع هو: ترك ما يض في الآخرة. ولكن الذي تكلَّم فيه العلماء هو مجاوزة المقدار 
في الأكل» والإغراق في فضول الطَّعام هو هذا الذي قد يوقع فيه| فيه بأس. 

وذكر بعض أهل العلم أنه كيف تقول عائشة ووَلَِعَتهَا في بريرة صَدَإَْهعَنهَا 
ثلاث سئن» مع كل هذه السئن والأحكام المستنبطة منه» حنَّى إن ابن خزيمة 
وابن جرير الطبريّ أفردًا شرح هذا الحديث بمصنفات خاصّة؟ فقيل: إن 
هذه الثلاث أمهات الفوائد» وإن بقية الفوائد متفرّعة عنها. 

© © 


معلومات 


تأهلزاحط !2111 5ه 2 نحط ناطناء!! متام رعمم. 


الإشعارات 


معلومات 


تأ هلزاحط !2052111 نتاط ناغبهء!! ماد عم .ا 


الإشعارات 


الجزء الثالث/ كتاب النكاح 
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5- كتاب النكاح 


حصت لأ مسر 


> عن عبد اللّه بن مسعود وَدَإَْدعَنَهُ قال: قال لنا رسول الله له: 
(يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة؛ فليتزوّج؛ فإنه أفض للبصر. 
وأحصن للفرج. 5000 فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء». م: متفق عليه. 

4 - عن أنس و2 دَدَعَنَُ جو ااام دوا لادارا دع 
وقال: ايان انزاء ذلا كنز كت اسل انا 000 
الثساءء فمن رغب عن سدّتى؛ فليس منى»). متّفق عليه. 

- عن سعد بن أبي وقاص ووَلَتََعَنَهُ قال: «ردَّ رسول الله يللةِ على 
عثمان بن مظعون وَعَإَنَهعَنهُ التبتل» ولو أذن له لاختصينا». متّفق عليه. 

# الشترح: 


هذا الكتاب في التكاح» د لفت بحديث ابن مسعود يتَدُعَتَهُ 
الذي فيه الترغيب في النكاح» قال: قال لنا رسول الله يكِةِ: «يا معشر الشباب». 
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ولماذا خاطب الشباب؟ لأن الشهوة في حّهم أكبر» والداعي لهم والرغبة في 
النكاح في حقهم أقوئى. وقال بعض أهل العلم: ويلحق الحكم ببعض 
الشيوخ والكهول الذين فيهم نشاط وقوة. 

«من استطاع منكم الباءة؛ فليتزوّج». والباءة اختلف العلماء في تفسيرها؛ 
فقيل: الباءة هي القدرة على الوطءء وقيل: هي مئونة النكاح» يعني يكون عنده 
لأن من لا يقوى على الوطء لا يبحث عن النكاح وعن مئونة النكاح. 

وهذا الحديث استدلٌ به الظاهرية عل وجوب النكاح؛ قال بَكلهِ: «من 
استطاع منكم الباءة؛ فليتزوج». قالوا: الآمر للوجوب؛ لأن هذه الفاء بالأمر 
واقعة في جواب الشرط: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج». 

وجمهور العلاء عل أن هذا الأمر للندب؛ لقوله تعالى: وا لين هُمَ 
ووه حَلِظونَ (2) لاع أيهم أو مَا ملكت لْيَمْوم فَلُِمْ حا 0 4 
[المؤمنون: ١‏ ]. والواجب له يقال عن فاعله إنه غير ملوم, هذا 2 عام 
فنقول الحكم العام: إن النكاح سن لكن يقول الإمام أحمل: إذا ‏ خثي العنت 
صار النكاح واجبًا. 

علْ كل حال النكاح حكمه العام الندب. ويتعيّن أو يجب إذا خثي 
المسلم العنت. والأدلة على استحبابه كثيرة جدَاء منها هذا الحديث» وقول 
ابن عبّاس وِوََيَدعَتْهَا عن النبِىّ يله وذكره البخاريّ تعليمًا مجزومًا به: 
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«تزوجوا؛ فإن خير هذه الأمة أكثرها نساءً». وقال الح كه «تزوجوا 
الودود الولود؛ فإني مكاثر بكم الأمم». وقال سليان عَلِيِتَكةُ: «لأطوفنّ 
الليلة عل مائة امرأة» تأي كل واحدة منهن برجل يجاهد في سبيل اللّه). وهذا 
في صحيح البخاريٌ» وبوّب عليه البخاري: «باب طلب الولد من أجل الجهاد 
في سبيل اللّه). 

ومقاصد النكاح كثيرة جدَاء لا تقتصر فقط عل الإحصانء ولكن من 
جملتها ومن أَهمّها الإحصان. 

قال يَِ: «فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم». 
قالوا: هذه اللفظة تدلّ علل أن المراد بالباءة مئونة التكاح؛ لأنّه قال: «ومن لم 
يستطع). لأنّه لو كانت الباءة القدرة على الوطء ما احتاج أن يقول: «فعليه 
بالصوم؛ فإنه له وجاء»: لأنّه أصلًا هو لا يقوى على الوطء. والوجاء يعنى هو 
ما يصيب الخصيتين من الرض أو الضرب؛ لأنه إذا ضُربت الخصيتان تنقطع 
الرغبة في الوطء والجماع» فكأن الصوم يكسر شهوة الوطء؛ء ى) يحصل لمن 
صُربت أنثياه؛ هذا هو المعنئ. وقوله: «فعليه بالصوم» يدل على أن شهوة الجماع 
مرتبطة بالطعام؛ تقوى بزيادته وتضعف بقلته» وهذا معلوم. 

ومن هنا استنبط بعض العلماء كالبغويٌّ في «شرح السنة» والخطابي جوارٌ 
اقحال اما يسكع الشهوة للغرت» لكى مكنا عا وكه لاايز يليا أصتالة 
كاستعمال الآدوية والأعشاب وغيرهاء كالكافور ونحوه. لكن على وجه لا 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
يذهب الشهوة تاماه وإِنَّا يُسكّن منها إذا لم يستطع الزواج» ولا بِدَّ أن 
يستعين باللّه ويتعفف. خصوصًا في هذا الزمن إذا كان لا يستطيع الزواج» 
قال تعاق: «ِوَلِستَعَفِفٍ لذن لا يصجَدُونَ يَكَاءًا حو ينيجه أَقُ ون فَضلِف 4 [النور: **8]ء 


وحديث أبي سعيد الخدريّ وَعَزَتَهْعَدُ في صحيح البخاريٌّ قال رسول الله كَكِِ: 


١ 
«(ومن يستعف يعفه الله).‎ 


وعن أنس رَعََتَهعَنَة: «أن نفرًا من أصحاب النَبِّ يل سألوا أزواج النَِيّ عل 
عن عمله في السرٌّ»» ولماذا سألوا عن عمله في السد؟ أرادوا التقرب إلى اللّه 
عَرَجَلّ بمزيد من الطاعات. «فقال بعضهم: لا أتزوج النساءء وقال بعضهم: 
لا آكل اللحمء وقال بعضهم: لا أنام على فراشء فحمد الله النبيّ كَل وأثنئ 
عليه وقال: «ما بال أقوام قالوا كذا». يعني كلامهم هذا الذي قالوه» قال: 
«لكني أصلي وأنام» وأصوم وأفطر وأتزوّج الثساء. فمن رغب عن سنتي؛ 
فليس مئي». وني هذا دليل على أن النكاح من سنن المرسلين» وبهذا نعرف 
خطأ من ظنّ عن يحيئ عَبَنَهَاسَاةْ أنه كان حصورًا؛ فأخذ منه جواز الامتناع 
عن النكاح» قال تعالى عنه: “إوحصورًا وَتَبِيَاك [آل عمران: 019 قالوا: معناه: 
أنه ما يتزوج النّساءء حصور عن النساء. ولو صم هذا التفسير فإنه في شريعة 
من قبلناء وليس في شريعة المرسلين كلّهم. والصحيح في معنىئْ #حصور)ء 
أي: حصور عن المعاصي» وعن الأخلاق الرديئة. 


1ك جه 


والذي يدل علِن أن النكاح من سئن المرسلين جميعًاء قوله تعالى: 9 وَلَقَدَ 


الجزء الثالث/ كتاب النكاح 
رسا مُسَْان فك ومن لحم وا َي 4 [الرعد: 14]» كل المرسلين الذين 
أرسلهم الله عَرَعَجَلَ جعل الله لهم أزواجًا وذريّة. ثم بين ا كه أنه يصل 
وينام؛ ما يقوم الليل كلّه؛ لأن الله عَرَجَلّ قال: لم أن سَيَكْونُ متك مَك ولخو 
يرون فى الْرّضٍ يتن من طَضْلٍ أل وََاحَرُون يي في سب لأ 4 [الرمل: »]٠١‏ 
يعني أن قيام الليل كلّه يمنع من الضرب في الأرضء فلا تستطيع أن تمشي في 
أمورك وحاجاتك الدنيويّة؛ ولذلك قال بعض أهل العلم إِنَّهِ لا يُرحَص 
لأحد في قيام الليل كله بخلاف من أفتئ بصيام الدهر كلّهء سبحان الله!! 
قالوا: لأنّه لا يقوئ عل هذا. 

قوله: «وأصوم وأفطر». فلا يواصل الصيام؛ لأن البدن يضعف في آخر 
العمرء ولذلك نصح النَبِى يل عبدَ اللّه بن عمرو بن العاص ورَزيدعَنعَا مبذاء 
وتأسّف عبد الله بن عمرو وََزْبَدْعَنَهًا بعد أن كبر قال: «ليتني قبلت رخصة 
المي يكلةا. ولذلك ورد أن التَبىّ يكل «كان يصوم ع نشول لاط اه 
فيسرد الصوم سردًاء «ثمّ يفطر حتّئ نقول: لا يصوم)؛ حتّئ يستعيد البدن 
قوته كلّهاء ويكسر الملل؛ ثم بعد ذلك ترتاض النفس عل هذا الشيء. 

ومراعاة رياضة النفس أمر معروف في الشريعة» ولذلك انظر إِلىْ الأشهر 
الحرم كيف جاءت ثلاثة أشهر متواليات حتَّى تنزجر النفوس التي تقع في 
بعض المعاصي؛ والعرب في الجاهلية كانوا يُعظَّمون الأشهر الحرم؛ لكن كانوا 
يتحايلون عليها؛ فيّقدّمونَ بعضها عل بعض. ثلاثة أشهر متواليات زب 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
النفوسء فترتاض على ترك الأذى والعدوان والظلم والمعاصي. 

وحديث سعد بن أبي وقاص وانَدْعَنَهُ قال: 3 رسول الله يله عل 
عثمان بن مظعون وَوَزَنَََنَهُ التبتل». والتبتل: هو الانقطاعء والمراد به الانقطاع 
عن نكاح النّساء. ثمّ استُخدم التبثّل بعد ذلك في الانقطاع إلى عبادة الله 
َبَارَكَوتَعَالَء والانشغال بمناجاته عن أي شىء آخرء قال تعالى: لوَيَسَلْ إل 
تيلا [المزمل: 8]. 

قال: «ولو أذن له في التبتل لاختصينا». وهذا فيه دليل عل جواز استعمال 
«لو) في الخبر المحض. 

وهذا الحديث يدل عل أنه لا يسن ترك التكاح من أجل التفرغ للعبادة؛ 
لأنَّه - في الحقيقة - ليس هناك منافاة بينهها أصلّاء والإنسان قد يستعين 
بالنكاح على العبادة» لكن البعض يقول: لو تزوجت فأنشغل بالزوجة وبالآولاد 
وبحاجاتهم وأمورهم وأحوالهم. والأوى أن أتفرغ للعبادة. هذا لا ينافي ذلك» 
ولو كان هذا أفضل لكان أشار إلبه النََن يل وأذن لعثان بن مظعون صنَإيدعَنه. 

ويُقال أيضًا: إن الشغل برعاية الزوجة والأولاد وقضاء حاجاتهم هو من 
العبادة» بل هو من أفضلهاء وفيه تكثير لأمة محمد يك التي مها قوام الإسلام 


وبعض الفقهاء والعلماء قال إِنَّ العزوبة والتبتل أفضل لطالب العلم. 


الجزء الثالث/ كتاب النكاح 
وهذا قول غير صحيحء وصار بعضهم يجمع في أخبار من تأخر زواجه. أو 
من مات ول يتزوج من العلماء» ويذكر لك أن الإمام أحمد تأر وما تزوّج إل 
بعد أن بلغ الأربعين» وشيخ الإسلام توفي ولم يتزوج» ويذكر لك ربا بعض 
العلماء في الطبقة المعاصرة أنه ما تزوج. فنقول: أحمد وابن تيميّة وفلان وفلان 
تلن فى (النقدن عه وادةا اعلا :]ب فيك نيه اقل لذن اعد 
وإسحاق قالا: كذا وكذا في المسألة كذا وكذاء قال: أحمد وإسحاق دل 
الاج بو ان امن از لمرمكة سر قر ل للد وو سيول ل 
هذا شيء» والشيء الثَّاني: الإمام أحمد تمن لو كان بكر في الزواج. أما شيخ 
الإسلام أو غيره من العلماء فالله أعلم بحالهم. وإِنَّ) نلزم سنة المرسلين. وما 
ألطف ما استدلٌ به ابن القيّم في «بدائع الفوائد» من فائدة جَعْل صداق امرأة 
موسئى عَِلِيَاسَِعٌ نان سنين من رعي الغنمء قال: انظر إلى تان سنين وافق 
عليها كليم الله موسي عَبَتَلتَكةِ جعله صدافًا لزوجه ابنة شعيب الرجل 
الصالح - وليس هو شعيبًا الرسول -» ليكون صداقًا له في زواجه. وهذه 
السنين كم يفوت فيه الإنسان من العلم لانشغاله برعي الغنم. 

فالزواج عون على طلب العلم؛ لآن المرأة تقوم بإعفاف زوجهاء فيصفو له 
ذهنه عن شتات العزوبة وهواجسهاء ويتفرغ له وقته لطلب العلم» فالزوجة تكفيه 
الخدمة ورعاية البيت» وصنع الطعام» وبهذا يتفرغ أكثر لطلب العلم والعبادة 
فتزداد تقواه. فلا ريب أن الزواج خير للشباب عمومًا ولطالب العلم خصوصًا. 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
يو ٠‏ ل 

# قال المصنف .1492 : 

7- عن أب هريرة يََدََتَدعَنَك قال: قال رسول الله يِه «لا يجمع بين 
المرأة وعمّتهاء ولا بين المرأة وخالتها». متّفق عليه. 

0- عن عقبة بن عامر 'يَدَليَدمَدْهُ قال: قال رسول الله ككلِ: «إن أحق 
الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج». متّفق عليه. 

- عن ابن عمر ويَدَيدَعَتَهَا: «أن رسول الله يكةِ نم عن الشغار». 

5 07 0 و ع 0-1 

والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته» وليس بينههما صداق. 

وفي حديث عبيد اللّه: قلت لنافع: «ما الشيغار؟) :مق علة: 

48- عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج: أن العبّاس بن عبد اللّه بن 
العبّاس أنكح عبد ال رحمن بن الحكم ابنته» فأنكحه عبد الرحمن ابنته» فكانا 
ععاة فزق دل فكي يفا ورة ]1 سوا نه امه بالقترق وكيا وقال في كتابه: 
«هذا الشغار الذي نهئ عنه رسول الله كِا. (د). 

© الشترح: 

حديث أب هريرة وَعَلنَعَنَهُ قال: قال رسول الله كِْ: «لا تجمع بين المرأة 
وعمّتهاء ولا بين المرأة وخالتها)». متّفق عليه. هذا الحديث 9 على تحريم 
2 الرجل بين المرأة وكيا يعني لا يجوز أنه يتروج امرأة. ويجمع معها 


الجزء الثالث/ كتاب النكاح 
عمّتهاء ولا أن يجمع المرآة وخالتها؛ هذا حرام. يقول الإمام الشافعي: لا 
خلاف في ذلك» يعني أهل السنّة كلّهم مجمعون عل هذا الحكم. أنَّه لا يجوز 
الجمع بين المرأة وعمتهاء والمرأة وخالتهاء وخالف في هذا الخوارج والرافضة» 
وقالوا بجواز الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتهاء والعياذ باللّه. 

والحكمة في ذلك كما جاء في حديث ابن عبّاس وِدَيَْعَنْهَا عند ابن حبان 
في صحيحه أن ال يك قال: «إنكم إذا فعلتم ذلك؛ قطعتم أرحامكم». لأن 
المرأة فيها غَيْرة إذا كانت ضرَّتها عمّتهاء أو ضرّتها خالتهاء يصير بينهم 
عداوة وبغضاءء وهذا التعليل الذي في صحيح ابن حبّان يدل عل غيرة 
النْساءء وعلن أنَّه تقع في الغالب خصومة بين المرأة وضرّتها. وابن القيِّم له 
التفاتة جميلة في «زاد المعاد». يقول: هذا الحكم مأخوذ من القرآن» لكن بطريق 
خفيٌ» وذلك في قوله تعاق: «وآن كَجَمَعُوأ بتر الْْمَكَيْن4 [الشاء: *7]» 
قال: وكان النبيٌّ كل كالمبيّن لأحكام القرآن والمفصّلء أخذ من معن الآية 
هذا الحديث. والزركشي في شرحه على مختصر المخرقي يقول: إذا وقع ذلك في 
عقد واحدء يعني في عقد واحد عقد على المرأة وعمتهاء قال: هذا يبطل العقد 
كله فلا يصح بهذا العقد نكاح المرأة ولا عمّتها. قال: لأنّه لا مزية لإحداهن 
عل أخرئ. قال: وإذا وقع نكاح إحداهن متأخّراء مثلًا: تزوّج المرأة ثم 
تزوّج عمّتهاء فالذي يَلغىئ ويقع ناطاك نكاح الْعمة أ أنه بالعكس: تزوّج 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 

وهذا الحديث استفيد منه في أصول الفقه الدليل علْ جواز تخصيص 
القرآن بخبر الواحد؛ لقوله تعالى: لوَأَيسلٌ لَك مَّاوَرَآهَ دَلِكُم 4 [الساء: 4؟]» 
فخْصّص من ذلك الجمع بين المرأة وعمّتهاء والمرأة وخالتها. 

وأما حديث عقبة بن عامر وعَأَنَدُعَنَهُ قال: قال رسول الله يكلِ: «إن أحقٌّ 
الشروط أن توقُوا به ما استحللتم به الفروج». فيه دليل علِن جواز الشروط في 
العقد. وعلىئ وجه الخصوص في عقود النكاح» وأن هذا أحق الشروط بالوفاء. 
وأن عقد النكاح أغلظ من سائر العقود؛ لقوله كَلِِ: «أحقٌ الشروط أن توفوا 
به ما استحللتم به الفروج». وقد تكدّمنا عل أنواع الشروط وقسمناها إلى 
ثلاثة أقسام في باب العقود. 

وفي قوله: ١ما‏ استحللتم به الفروج». فيه دليل لمن قال: إن عقد النكاح 
استباحة أو استحلال لمنفعة الفرج وليس تلكا للفرج؛ لأله يَكِ قال: «استحللتم 
به الفروج». فبعض النّاس يظن أنه بدفع المهر وعقد التكاح ملك فرج زوجته» 
وإنَّا هو استحلّ الاستمتاع بالفرج بحكم الله وباسم الله» ويدلٌ له قوله 6لة: 
«لما المهر بما استحللت من فرجها». 

وبعضهم يرى أن الزواج ازدواجء يعني ازدواج بين الرجل والزوجة. 

وقد فرّق الله تعالى بين الازدواج وملك اليمين» كما في قوله تعالى: إلا 
عَكََروبهِمْ أو مَامَكَكتَ َيَمَمهُمَ 4 [المؤمنون: 7]» وبعض أهل العلم يقول: هذا 
التراج إنعي. 


الجزء الثالث/ كتاب النكاح 


عل كل حالء مهر المرأة شأنه عظيم في الإسلام» وهو تكريم للمرأة التي 
تستعين به على شراء الحلي والثياب؟؛ لتتجمل به لزوجها فتعفه ويعفهاء 
ولذلك لا يصح في الإسلام نكاح المرأة بلا مهر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدأَهَة: «إن الله عظَّم شأن الصداق في 
القرآن» وأمر بإيتائه عل أنه نحلة» وعلّق الحل به ونب عن أخذ شبيء منه 
بغير طيب نفسهاء ونهى الزوج عن عضلها ليذهب ببعضه). 

وقال شيخ الإسلام أيضًا'"': «إنهب) إذا نفيا المهر فالتكاح باطل؛ لأن 
التزوج بلا مهر من خصائص الرسول ولك وقد قال تعالى: ور مُؤََةَ إن 
وََبَتَ كفْسهَا لي إن اد لين أن ينتسا حَِصصَةٌ للك ين دون الْمؤْمِِين 4 
[الأحزاب: .)10٠‏ ومهر المرأة تكريم للمرأة؛ فهو نكاح أحله الله» وهو نكاح 
باسم الله» وفيه سكن الزوج لزوجه واستدامة النكاح» قال تعالى: 8[ ومن 
َإيءأحَلَقَ كك ين نك ويا توا وَل بتكم َعَم 
دَق ذلك لأست لتر كرون 45 [الروم: .]7١‏ 


ل سرك سي سح وس 


وأما حديث ابن عمر وَدَليَدَعَتَهَا: «أن رسول الله يك بئ عن الشغار). 


والشغار أن يُرْوّج الرجل ابنته على أن يُرْوّجه الآخر ابنته بغير مهر. 


.)١1600ص(دوقعلا)١(‎ 
.)١5”ص(دوقعلا)(‎ 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 

وأظن أن هذا الشغار ما زال موجودّاء وهو من أنكحة الجاهلية حرّمه 
الشرع» وكانوا على عادة الجاهلية يتوارثون الأبضاعء فالآب يتوفى فيقول 
ابنه: أنا أولم بامرأة أبي. وقد جاء الشرع بتحريم ذلكء قال تعالى: 7و 
تتكحوأ ما فَكَمَ 0 قرت النساء َي كن د سلف »4 [الشّساء: 77 
وكانت المرأة #بب نفسهاء وجاء الشرع ومنع هذا وجعله من خصوصيات 
لبي ل فالأبضاع لا توهب ولا تُورث. 

الشغار: الخلوٌ. وقال بعض أهل العلم: إن تعليل تحريم نكاح الشغار 
يرجع إلى الخلوٌ عن المهرء فلا يسم بينهما صدافًا. والصحيح أن هذا أحد 
أنواعه» وأنه لو سُمّي بينهم صداق؛ فإنه أيضًا شغار. طبعًا إذا سمي صداقٌ 
من باب تحلة القسم, يعني تحايلًا؛ فيسمّئ صداقًا خفيمًاء ليس صداق مثلها؛ 
فهذا تحريمه واضح. لكن لو كان صداق مثلهاء فهذا حديث معاوية وَدَابَدُعَتَهُ 
واضح أنَّهِ أيضًا يدخل في معن الشغار. وكما نبّه عل ذلك شيخ الإسلام ابن 
تيميّة؛ لأن بعض أهل العلم سلك مسلكًا في تحريم نكاح الشغارء فقال في 
تفسيره: أن نتجعل ضع هذه مهرًا لمذه. يقول شيخ الإسلام في «العقود): 
وهذا لم يفسره به الصحابة ولا التابعون. وبعضهم علَّل أن هذا تشريك في 
البضع؛ وهذا تعليل أصحاب الشافعيٌ» وليس الشافعيّ نفسه. وهذا غير 
صحيح؛ فالتشريك في البضع مثل أن يتزوّج اثنان امرأة واحدة» بضعًا واحد؛ 
هذا الذي فيه ت* تنشريك في البضع. لكن يقول شيخ الإسلام في تعليل النهي 


الجزء الثالث/ كتاب النكاح 
عن الشغار: ما دام أن الصحابة جعلوا ذلك حنَّى فيها سمي فيه الصداق» 
يقول: إن فصل الخطاب في هذه المسألة أن الولي نظر إِلْ نكاح موليته» نظر 
شهوة وليس نظر مصلحة؛ يعني ما نظر في مصلحتها وتخيرٌ لها الكفؤء وإِنَّ) 
نظر هو في شهوته؛ هو له رغبة في هذه المرأة» فيزوج كي يزوجونه» ولو ذكر 
المهر. وهذا التعليل لا شك أنَّه جار عللْ مقاصد ليد ولنفاسته أقرأه 
عليكم. فإنه موجود في كتاب «العقود» المفرد وحده. وبتحقيق يق الشيخ محمّد 
حامد الفقي» يقول في الصفحة الخامسة والتسعين بعد المائة: «...فصل 
الخطاب واللّه أعلمء أن الله حرّم نكاح الشغار؛ لأن الولي يجب عليه أن 
يزوّج موليته إذا خطبها كفء, ونظره لها نظر مصلحة لا نظر شهوة» فليست 
هي بمنزلة أَمَته وبهيمته التي يعاوض بها ما يريد» بل عليه أن ينظر في 
ميا سار الأولياء» مثل الوصيٌ لليتيم» قال تعالى: « وَمسْتَفُْوتكَ في 
0 م 2 اميه ف سراق 
هن ماكب لَهنَّ يبون أن تتكحه وَالْمْتضْعَفِينَ يست ألولكر 
00 97 0 [الشّساء: 317 1]ء 
وقال تعالى: #وَإدًا طلَفَهُ اليْسَآهَ ملسن أَجِلْهَنَّ لا صَصُلُوهْنَ أن يكحن أَوجَهَنَّ إذَا 
تصوأ بهم بِاَلْعَرُون 4 [البقرة: 21777». وذكر أيضًا تئمة لهذا الآصل لهذا التعليل» 
فقال: «والزوج إذا كان كفمًا مرغويًا فيه؛ فقد يبذل المال على أن يتزوجها؛ فإنه 
هو المقصود بالنكاح». يعني: حقيقة النكاح أنك ‏ تشتري الرجل مثل| يقولون. 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
والصداق تبّع. لكن في نكاح الشغار لا ينظر في كفاءة الزوج وإنما يريد شهوته 
بتزويجه موليته ليزوجوه موليتهم. «أما إذا كان قصد الولي بتزويجهاء تزوجه 
بولية الزوج فقد نظر في غرضه ومقصوده؛ فيزوجها؛ لما يحصل له من المقصود. 
لامالا من المصلحة, وهذا لا يجوز». فإذا وقع هذاء قال الخاطب: تزوجني» 
فقال الوليٌ: أزوجك بشرط أن تزوجني. فالحكم أنه: لا بد أن يُفرّق بينهماء 
يفرق بين هذين النكاحين» هذا قضاء معاوية وَيَدَلِنَدَعَنَهُ حيث قال: «هذا 
الشغار الذي نهئ عنه النبي كَلا. لأن هذا النكاح منهيّ عنه» والنهي يقتضي 
فساد هذا العقدء وهذا قضاء معاوية وَعَليَدعَتَهُ وقضاء عمر بن المخطاب 
صَوَلََهُعَنْهُه وزيد بن ثابت ووَعَلََدُعَنك قال شيخ الإسلام: «ولا يعرف لحم مخالف 


من الصحابة مع شهرة ما قضوا به). 


#6 


الجزء الثالث/ كتاب النكاح 
0 5 0 
# قال المصئّف .1492 : 


/ هه يسن صو رجو« ١‏ 0000 74 

-٠‏ عن أبي شريرة ََلَتَهَعَنَهُ قال: هئ رسول الله كك عن الشعار. 

00 1 لخم الي 5. تي 26 
والشْغارٌ: أن يقول الرجل للرجل: زوّجْني ابنتك وأزوجك ابنتي» وزوّجني 
2 2 ا ء 
أختك وأزوجكَ أختي. (م). 

١ك‏ - عن عل كع أن الي : نه عن نكاح الْمتعَةِ يوم حَيبَ 
وعن نُحوم الخُمُرٍ الأهليّة. متفَقٌ عليه: 

7- عن الرّبيع بن سَبْرةَ الجُهنيٌ؛ أن أن أباه لالغة خد ف السكان 
رسُولٍ الله يكل فقال: «يا أبها الناس! إِنّ قد كُنتُ أذنثٌُ لكّم في الاستمْتاع 
من النّساءِ وإِنَّ الله قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة» فمَنْ كان عِنْدَهِ منهنّ شي* 
فلبْكَلٌ سبيلهاء ولا تأخُزُوا نما آتِيتمُوهنّ شيمًا». (م). 

71- عن أبي هُريرة وَبََْعَنة؛ أن رسول الله بك قال: «لا تُنْكَحُ اليم 
ل 
إِذْما؟ قال: «أنْ تَسْكَتَ). متَفق 6ه 

5"- وعن عائشةً رَيَئَهَعَنّهَا قالت: سألت رسول الله يَكِ: عن الْمَارِيَة 
كي افاي أتُستأمرٌ أم 00 الله يل «فذلِكٌ إذئهاء إذا هي 


وعد 0 


شكقت) :.متفن عليه 


لل 


6- عن عائشة رََرَسَدعَتَهَا قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظيٌ دعن 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
إِلْ النََيّ يله فقالت: كنت عند رفاعة القرظيٌ» فطلّقني» فبتّ طلاقي» 
فتزوجت بعده عبد ال رحمن بن الزبير صَعَنعَنَك وإنَّا معه مثل هدبة الثوب. 
فتبسّم رسول الله كِِ - وقال: «أتريدين أن ترجعى ي إل رفاعة؟! لاء حتى 
تذوقي عسيلته» ويذوق عسيلتك». قالت: وأبو بكر وََلنَدُعَنهُ عنده» وخالد بن 
سَخيد وَإَيَدَعَتَة بالبات؛ ينتظر أن يؤذن له كد يا أبا بكر ويَدََيَدَعَنْكُ ألا 

تسمع هذه ما تجهر به عند رسول اللّه يك ! متّفق ق عليه. 

5- عن عثمان بن عفان رَيَزيََعَنْهُ: أنَّ رسول الله بك قال: «لا تكح 
المحرمء ولا ينكح. ولا يخطب). (م). 

17"- عن يزيد بن الأصم قال: حدثتني ميمونة بنت ال حارث وعَلنَدعَنَها: 
«أنَّ رسول الله يكل تزرّجها وهو حلال». قال: وكانت خالتي وخالة ابن 
عبّاس وَدَإبَدعَتَهًا. (م). 

- عن جابر بن عبد اللّه صَََئَهَءئها قال: قال رسول الله يكلله: «إذا 
خطب أحدكم المرأة» فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إل نكاحها؛ فليفعل)؛ 
فخطبت جارية» فكنت أتخبأ لحاء حتّى رأيت منها ما دعاني إِلْ نكاحهاء 
فتزوجتها. (د). 

# الشترح: 


ذكر المصبّف ليذ حديث عل رَيَليهعَنَك وحديث الربيع بن سَيرّة الجهني 


الجزء الثالث/ كتاب النكاح 
َصَلَيَدعَنَهُ في تحريم نكاح المتعة. ونكاح المتعة من الأنكحة المحرمة» ولكن 
اختلف العلماء رخات لد يع مسي راد المسز ريك عام 
خيبر» وهذا قول الإمام الشافعيٌ زان والقول الثانيي: أنها حرمت عام 
الفتح» والقول الثالث: أنها حرّمت عام حنين» والقول الرابع: أنها حرّمت 
عام حجّة الوداع. ما فائدة معرفة هذه الأقوال الأربعة؟ فائدتها تحقيق هل 
النسخ في المتعة وقع مرة أو مرتين» فمن ذهب إِمْ أن متعة النساء حُرّمت يوم 
خيبر» كالإمام الشافعيٌ» ذهب إِىْ أنها نُسخت مرتين؛ لأنّه قد أذن فيه ثلاثة 
ّم في عام الفتح ثم نُِِحَتْ. ومن رأئ أنها خُرّمت عام الفتح» فيرئ أنها لم 
لفك إلا مز والحدة ومو هنا اتيكتات إل ذكر ارجا فد بين الأقزان 
الأربعة» ومأخذ كل مذهب فيهاء وكلّ قول وعمدته. 

َأمًا مذهب الإمام الشافعيٌ موللا فواضح من حديث الباب؛ حديث 
عل صَدَليَدعَنَهُ: أن ال يكن ب عن نكاح المتعة يوم خخيبر» وعن لحوم الحمر 
الأهليّة»» وهو في الصحيحين. وأما دليل من قال أنَّهِ حُرّم حجَّة الوداع» فهو 
حديث الربيع بن سبرة الجهني الذي ذكره المصنّف. فإن روايته واضحة أنها 
كانت في حجَّة الوداع وهو في صحيح مسلم. وفي البخاريٌّ أنَّ الى يل أذن 
للصحابة في الاستمتاع بالنساء ثمَّ حرّمها؛ هذا عام الفتح. وأما غزوة حنين 
فإنا ذكرت كقول ثالث وهي في الحقيقة من القول الثاني: أنها عام الفتح؛ 
لأنها مرتبطة بهاء يعني على إثرهاء فآل الآمر إلى ثلاثة أقوال» فبعض أهل العلم 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
يرئ أن قول عل وََإِتَعََْا في الحديث: «يوم خيبر» ليس ظرفًا للتحريمين» 
يقول ابن القيم: ليس هو ظرفًا للتحريمين» يعني ليس ظرفًا لتحريم لحوم 
الحمر الأهلية ونكاح المتعة جميعًا في خيبر. 

قال: لأن عليًا صَوََتَدمََهُ كان في مقام مناظرة ابن عبّاس صدَإْدَدَعَتاه وابن 
عبّاس وَدَلَيَدَعَْعا كان يل الأمرين: يحل لحوم الحمر الأهلية» ويحل متعة 
النّساءء فيين له عل يََيِدعَنَُ أن النََىّ يكل نبئ عن لحوم الحمر الأهلية يوم 
خيبر» وأيضًا في مقام ردّه على ابن عبّاس وََإيَدعَنهَا ذكر أيضًا أن النَىَّ يكلله: 
نمل عن متعة النّساء. فمن سمع الحديث رواه على أن يوم خيبر ظرف 
لتحريم الاثنين» ولذلك فرواية ابن عيينة عن الزهريّ أدقء كما قال ابن عبد 
البر: اخبئ عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر» ونبئ عن متعة النّساء)» فيكون 
هذا أبعد عن توهم أن يوم خيبر ظرف للاثنين. وهناك مرجٌّح آخر يقوله ابن 
اقيم #اللاء وهو آن خبير ليس فيها مسليات: ما فيها إلا يهوديّات: ول يبح 
حتَّىْ ذلك الوقت نكاح الكتابيات؛ لأن نكاح الكتابيات نزل في سورة 
المائدة: «إوطعام لذن أُونوأ لكب حل لد وطعافك ِل َم وحصت ون اموت 
َأَنْخْصَتُ مِنَ ألَدنَ أونوأ الكتب 4 [امائدة: »]٠‏ وهذه كلها متصلة مع قوله تعالى: 
لوم َكَل لم ديس © [المائدة: *]» عام به الوداع, فقد أبيح نكاح نساء 
أهل الكتاب عام حجّة الوداع» يقول: ولم يكن للصحابة في وقت خيبر 
غرض في نكاح نساء أعدائهم؛ لم تزل بَعْدَ النفوس في نفرة شديدة منهم. 


الجزء الثالث/ كتاب النكاح 
لكن بعد الفتح» وبعد أن دخل النّاس في دين الله أفواجّاء وظهر الإسلام» 
وصار هو العزيز؛ فننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا. 

أما حديث الربيع يعََئدعنَة: أَنَّه عام حجَّة الوداع» فيرى ابن القيِّم أن هذا 
خطأ من الراوي؛ أن ذهنه سرح به من فتح مكَّة إل حبجّة الوداع. وابن الملقّن 
له جواب أمثل من هذاء يقول: التحريم عام الفتح. لكن عام حجّة الوداع كان 
ذكر تحريمه إشاعةً وإظهارًا لهذا التحريم وتأكيدًا له. فإذا القول بأن نكاح المتعة 
خُرّم عام الفتح هو أرجح الأقوال» وبهذا نخرج من القول أن هذا الأمر نُسخ 
مرتين» يقول ابن القيّم: لا يعلم لهذا نظير في الشريعة أنّهِ يُنسخ الشيىء مرتين. أما 
الشافعيٌ فيقول: ها تس شيء في الشريعة مرتين إِلّا تكاح المتعة: 

وتحريم لحوم الحمر الأهلية خالف فيه ابن عبّاس وَعَزِتََعَنْعَا - ى| يقول 
أبو العبّاس القرطبيٌ في «المفهم»: - تفقهًا. يعني ليس عن توقيف. ما عنده 
دليل» لذلك ما أسند شيًا إلى اليكل لذلك فإنه توقف لمّا بلغه أنَّ الس بل 
حرّمه بل رجع إل القول بتحريمه؛ يقول ابن عبد البر: فرجع ابن عبّاس 
وَلَتَدعَنْهَا إلى الإجماع. وهذا يذكر كمثال عند الأصوليّين لردٌ الخلاف إلى 
الوفاق في مسألة الإجماع» والنصّ مع من حرَّم لحوم الحمر الأهلية. 

وهذا الحديث فيه بيان أن من ينتسب إل أهل البيت أحرى به أن يلزم 
مرويات أهل البيت» فتحريم نكاح المتعة مرويٌّ من طريق علي بن أبي طالب 
جَوَلْدَدُعَنهُ؛ فيلزم من ينتسب إلى أهل البيت أن يلزم مروياتهم التي رووها عن 


9. 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
اح يلل ىا قال تعالى: ‏ إِرك أَوَلَ ألتَاسِباِبْهِيمَ لَلَدِنَ أتبعُوَه 4 [آل عمران: 14]» 
فأولى النّاس بأهل البيت الذين اتبعوهم. 

فنكاح المتعة حرام بلا شكّ. لكن ما الغرض من تحريمه؟ لأنّه لا يحصل 
به مقاصد النكاح من استدامة التكاح والولد وغيره؛ وإِنَّا هو أشبه بالإجارة 
كا قال شيخ الإسلام. وإذا وقع عقد النكاح مكتويًاء فكل العلماء بالإجماع 
يعتبر العقد باطلا؛ لأن الشرع +بئ عنه. والنهي يقتضى فساد المنهي عنه. 
فيكون العقد باطلا كأنه لم يقع» فلا تباح له المرأة. وهناك قول شاذ لزُقَر ‏ 
يوافقه عليه أحد يقول: يقع مؤبدًا. فألغئ الشرط وأبقىئ العقد. 

والصحيح قول عامة العلماء أن شرط الأجل وتوقيت النكاح في العقد 
مفسد للعقد؛ لأنه ينافي مقصوده. 

وأما قوله تعالى: هما أَسْتَمْتَعُمُ بوءمحبنَ فََاوَهنَ أجُورَشركك > [النّساء: 5 7]» 
تقول عائشة وََتَهَنها: قد نسختها قوله تعالى: «وَالدَينَ ْم روجهم حَلفِظون (2) 
لاع أيهم أو ما ملكت أيهم قَإِنَْمْ عد مودي :(4)3 [المؤمنون: ه-1]» 
قالت: فالزواج والنكاح وملك اليمن نسخ كل نكاح باطل» ونسخه قول 
النبي يَكلِ: «إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإِنَّ الله قد حرّم ذلك 


ِل يوم القيامة»» رواه مسلم من حديث سبرة بن معبد الجهني وَوَلَدعَنَ. 


وأما حديث أب هريرة وَدَليَدعَنهُ: «لا تكح الأيم». والأيم هي التي لا 
زوج ها: «وألكما الأب سك والصَِصِنَ من باو وَإمَيكْم 4 [النور: 181 


الجزء الثالث/ كتاب النكاح 
لكن أريد بها هنا التيّب؛ لأنبها جاءت في مقابل البكر: «حتّى تستأمر: ولا 
تنكح البكر حتّى تستأذن», فالأيم لا بِدَّ أن تُستأمر, ولا بد أن تَذُكر أنها 
موافقة لفظاء لا بد أن تصرح بهذا. ولا تُتكح البكر حنّى تستأذن. فالبكر لا 
بد أن تُستأذن. والإذن يشترك فيه كل النّساء؛ الثيبات والأبكار» لكن الفرق 
بينهم| أن البكر إذنها سكوتهاء يقبل في إذنها السكوتءه أما الثيّب لا يقبل فيه 
السكوت؛ لا بد أن تصرح برضاها. وبعض أهل العلم كالإمام أحمد 
وإسحاق وغيره 0 أن اليكو لا تستأذن.» تُروّج؛ لأن النبي عد قال: «البكر 
الحو وها )قال دو ة اق )ندل هل أن الو لبها حنا؟ لك هاده الرواية قوق 
منها في الدلالة رواية: «ولا تُتكح البكر حتّئ تستأذن», فهذا دلالته دلالة 
منطوق تُقدَّم عن دلالة المفهوم. وهذه المسألة - مسألة تزويج البكر بغير 
إذنها - كانت منتشرة من قبل» ونرجو أنها في هذه الأيام - إن شاء اللّه - 
تكون في سبيل الاندثار؛ لأنه إذا كانت هذه البنت لا يجوز لوالدها أن 
يتصرف في مالا إذا رشدت إلا بإذنها» فكيف يتصرف في بضعها بدون إذنها. 

الشيء الثاني: لو قَدّر أن رجلا زوّج ابنته بغير رضاهاء ما الحكم؟ هذا 
العقد يقع باطلاء ويّردٌ التكاح» والدليل: في الثيّبِ حديث خنساء بنت خذام 
في صحيح البخاريٌ: أن وليّها زوَجّها - وهي ثيب - وهي كارهة» فأبطل 


عه 1 5 32 د مدهو سحقمن لك 1 3 
وأما البكر: محديث ابن عباس يوالدُعنها: «ان امراة زوجها وليها وهى 
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غير راضية» فأخبرت الى كله فخيّرها»ء وهذا الحديث رواه الإمام أمد 
وحسّنه أبو محمّد بن حزمء وابن القيّم» وابن حجر؛ هؤلاء الثلاثة جميعًا 
حسَّنوا هذا الحديث. فليتقي الله عَرَعِمَلّ الأولياءئً» وليعلموا أنه لا يجوز لهمء 
وحرام عليهم تزويج البنت وهي غير راضية. 

لكن يُستثنى هذا في زواج البكر إذا كانت صغيرة. وما سن الصغيرة الذي 
يناط به الحكم. وتعتبر صغيرة في تزويجها بغير إذنها؟ تسع سنين» هكذا قال 
الفقهاء؛ لأن أبا بكر رَبَلتهعَنَهُ زوج ابنته عائشة رَبَيعَتهَا ال َك وهي ابنة ست 
سنين» وبنى بها النَنّ يكلِ وهي ابنة تسع سنين» فقالوا: لأنَّه لا يتوجه لها الإذن 
حينئذ؛ لأنها لا تعقل فهي صغيرة» ومناط الحكم أنها صغيرة وليست البكارة. 

لكن مع هذا ذكر الفقهاء شروطً لتزويج الول لموليّته إذا كانت صغيرة بغير 
إذنهاء قالوا: لأنّه نائب عن الشرعء كالوكيل؛ فلا بدَّ أن يقوم بالأحظ لها. 

العرط الآوال: لصوو انير جه ايفر إثقا إذاكانيت مفزة لا أدزها 
أو جِدَّها ففطه لأنّه لا توجد هله الشفقة غلا البيت ف ترويها بالأحظ .لا 
و الوم كيو اوسن 

الشرط الثَّاني: لا بدَّ أن يزوجها بكفء. فإذا زوجها لغير كفء لا يصح. 

الفوظ القالئك» لذبة أن و يا مير مكلينا؟ لآل إذا زوعمها سد هي فكليا 
فيكون هذا فيه ظلم لماء لا يجوز. 


الجزء الثالث/ كتاب النكاح 

الشرط الرابع: أن لا يزوّجها زوجًا معسرًا في أداء المهر؛ لأن هذا ليس 
اح كا 

الفوقة اسن الوذ لكترمده عانا وه بو ادف وأنها الذق ور جها شير 
اقناء 

خمسة شروط ذكرها صاحب «المقنع»» و«المغني»)» وغيره من أهل العلم على 
اعتبار قاعدة: أن وليها نائب عن الشرع؛ فلا بدّ أن يفعل الأحظ لهاء كالوكيل». 

وأما حديث عائشة يَدَليَدعَنَا قالت: «جاءت امرأة رفاعة القرظيٌ). 
ورفاعة القرظيٌ هذا من بني قريظة» وقيل اسم أبيه: ابن شموالء أو ابن 
سموالء بالسين هكذا ضبطه ابن حبّان في «الثقات»» وهذا أحد 59 
الذين نزل فيهم قوله تعالى: #7 وَلَِْد وَصَلْنَا طم الْقَولّ و كر 
ليس ءَالَنتهُم كتنب من قَبَِهء هم بد يؤممُونَ 0 وَإدَا بل لم َالو امَنَابوء َه ألْحَنُ من 
ينا يَبنَآنَاهنا مِ قله يلين 0ت لِك يِؤْبونَ لَجْرَهُم مَرَبَِمَاصَبَرُوأْ 4 [القصص: ١ه-:ه].‏ 
فهؤلاء أحد الذين نزلت فيهم هذه الآيات؛ لأنه كان يهوديًا فآمن بموسئ 
وآمن بنبينا محمّد يكل فيؤتئ أجره مرتين. هذا طلَّق امرأته» أبثَّ طلاقهاء 
وجاء في رواية في مسلم: «طلاقًا ثلانًا» يعني الطلقة الثالثة» فتزمّجت بعد 
زوجها رفاعة القرظيّ بعبد الرحمن بن الزبير» وأيضًا هو من اليهود الذين 
أسلموا؛ ابن الزبير بن باطاء فلا تزوّجها الزوج الجديد ما رغبت فيه 
فجاءت إل النَّّ يل تشتكي» قالت: ما معه إِلّا مثل هدبة الثوب)؛ فتبسّم 
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رسول الله يِه لماذا تبسّم؟ قالوا: لأنها صرّحت با يُستحيىئ من ذكره. 
فصلوات اللّه وسلامه عليه عرف ماذا تريد» قال: «أتريدين أن ترجعي إلى 
رفاعة؟». ثم أجايها الى يه «لا. حتّى تذوقي عسيلته. ويذوقٌ عسيلتك). 
«يذوقٌ) ضرت لاأمتظوفيغا مسيريه والعيلة: هي الماع؛ رباكت 
عائشة رَيِدََيَهعَتَاه ولماذا صغّر عسيلة؟ قال العلماء: لأنها بالوطأة الواحدة تل 
اوها الا وله فايقوطا اكدده شوةه ولد للك ميد رقا 

وا لكك يدن ها سس هقان لعل اسم افوا رو عا 
التكاح في القرآن؛ هل هو حقيقة العقد, أو الوطءء أو هو حقيقة في العقد 
مجاز في الوطء»ء أو العكس؛ حقيقة في الوطء مجاز في العقد؟ 

وأيّا كان فالمراد في قوله تعالى: « إن طَلَمَهَا 4 يعني الطلقة الثالثة «إكلا يل 

ددس يعد حو 3 كد ويا غير © [البقرة: 5٠‏ فالمراد ب«#تتكح رَوْجَاغَيَههُ # الوطء 
وليس العقد؛ لأن النََىّ يل فسّر ذلك وبيّنه والسّنّة مُبيّنة للقرآن» قال كَلِله: 
اح تذوقي عسيلته». وإِلّا فإن كل النصوص الأخرئ تدلٌ علِم أن التكاح 
نرادية العقده مث “قولة ععالم: :اما الين اموا إذا :كشت المؤمدتة ث2 
طَلَفَسْمُوُنَ مِن قل أن تَمَسُوضُ 4 [الأحزاب: 44]» معناها: عقدتم قبل المساس» 
لكن العقد سبب للوطء والجاع. 

قالت: «وأبو بكر عنده». أبو بكر الصديق وصَدَلَنَدْعَنَُ «وخالد بن سعيد 


بن أبي العاص يِدَنََْنَ) أيضًا «بالباب ينتظر أن يؤذن له. فنادئ»» يعني هو 
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سمع كلامها من وراء حجاب لم يرها. وبوّب عل هذا البخاري فائدة عظيمة 
قال: باب «جواز قبول شهادة الغائب)». لأنه لم يرها وأخذ بكلامهاء وقال 
لبي بكر صَدَإبَدْعَنَهُ: ألا تسمع ما تجهر به هذه عند رسول الله كَلل. 

ولماذا لم ينكر عليها النِنُ يكلِِ؟ لأنها قالت هذا في مقام المطالبة بالحقوق. 

هل هي صادقة أو لا؟ الذي يظهر - واللّه أعلم - أن القول قول الرجل» 
والدليل ما جاء في صحيح البخاريٌ في كتاب اللباس: «أن عبد الرحمن بن 
الزيبر 'يَدَلنَُعَنَهُ جاء ومعه ابنان من غيرها»ء يعني من امرأة أخرى غير هذه. 
فقال: «واللّه يا رسول الله إنها لتكذب. وإني لأفركها فركاء ثمَّ نظر الي يله 
ِل ابنيه ووجد شبهه) مطابقًا لشبهه. فقال ها يله «هذا الذي قلت فيه ما 
قلت؟! إن شبه ابنيه به كشبه الغراب بالغراب». 

وعن عنمان بن عفان وَوََتَدعدكُ أنَّ رسول اللّه قال: ١لا‏ يَنِْح المحرمء ولا 
يكح ولا يخطب». 

«لا يكح المحرم» يعني: لا يتزوج بنفسه؛ لأن هذا من محظورات الإحرام» 
وهذا المحظور هو الوحيد الذي ليس فيه فدية. ومحظورات الإحرام: أربعة منها 
فديتها معروفة بين إطعام ستة مساكين» أو صيام ثلاثة أيّام؛ أو ذبح شاة» وهي 
أكثر المحظورات. ومحظور جزاؤه مثل ما قَتَل من النعم» وهو الصيد. ومحظور 
فيه البدنة» وهو الجماع. ومحظور لا فدية فيه. وهو عقد النكاح؛ وذلك لأنّه يقع 
باطلا ولا يعتدٌ به. قال: ١لا‏ ينكح المحرم) يعني: بنفسه «ولا يُنكح). يعني : لا 
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يكون وليًا لابنته» ويزوّجهاء قال: «ولا يخطب». كذلك مقدمات النكاح لا 
تجوز كالخطبة. 

وأتبع المصئف حديث عثان وََلنَدْعَنَهُ بحديث يزيد , بن الأصمء قال: 
حدثتني ميمونة بنت الحارث 'َدَاَنَدْعَتَْا 51 رسول الله يل تزوجها وهو 
حلال»؛ قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس رتنع لماذا ذكر المصنّف 
قوله: تزوجها وهو حلال؟ ليرد عل ابن عبّاس؛ لأن ابن عبّاس َإدَدِعَنعَا 
يقول: هذه خالتي تزوجها الي َكةِ وهو محرم. 

فالبعض سلك مسلك الترجيح, قال: هذا حديث عثان ووََلَنَدعَنَةُ: «لا 
ينكح المحرم) مُعَارَضٍ بحديث ابن عبّاس أن الي بل تزوج ميمونة وهو 
محرم)» ويكون لابن عبّاس وَوَإيدعَعَا خصوصيةٌ؛ لأن هذه المتزوج بها خالته 
فتَقدّم دلالة حديثه على دلالة حديث عثمان يَدَلنَدْعَنَهُ. فنقول: لاء صحيحٌ أن 
ابن عبّاس ويِدَإيَهعَنْهًا له خصوصية بخالته ميمونة وَوَإبَةِعَنْه وا مخصوصية من 
جملة المرجحات التي يذكرها العلماء في باب التعارض والترجيح؛ لكن قل 
لحار ا لمرو الوا ودبي 
كد من ميمونة رَوَانَدُعَنَهًا. 

فأبو رافع َودَلِنَدْعَنَهُ كان السّفيِرَ بين النَبّ َل وميمونة وََلَنَدْعَنَهَا في 
الزواج» قال: «تزوجها النَبيُ يَِِ وهو حلال»؛ ولذلك قال سعيد بن المسيّب 
قال ويم ابن غات :ويك الغاقنة عي لطي الل لداتريعمية اخر 
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غير توجيه سعيد بن المسيّب في التوهيم» يقول: كلام ابن عبّاس صحيح. 
لكن يحمل عل أن ابن عباس وَعَْتَةَعَئْعا لم يعلم أن النْبِيَّ كل تزوج ميمونة إِلَّا 
وهو يرى النبيّ بك حرم فظن أنه تزوجها وهو محرم. 


سح 


وأما حديث جابر بن عبد الله صَتَزَِدعَْهَا قال: «إذا خطب أحدكم المرأة 
فإن استطاع أن ينظر إِلمْ ما يدعوه إل نكاحها؛ فليفعل». يقول: فخطبت 
جارية» فكنت أتخبأ لحاء وجاء في رواية: «أتخبأ لها تحت النخلء حنَّى رأيت 
منها ما دعاني إِلْ نكاحهاء فتزوجتها)». هذا الحديث فيه الإذن برؤية 
اللطازيةانوهذا ما يمعدل يد الغلا معلا شين السرمات اسمن 

تحريم مقاصد» وتحريم وسائل» وأن ما خُوٌم تحريم المقاصد لا تبيبحه إلا 
الضرورة» وما حرم تحريم الوسائل تبيحه الحاجة؛ فالحاجة في مرتبة دون 
الضرورة؛ وبعدهما التكميليات. إِذَا تحريم النظر إلى المرأة يفضي إلى الفتنة بها 
وإِلْ الزناء والعياذ باللّه. ولذلك خُرّم لكن أبيح للحاجة. للخطبة: فرؤية 
المخطوبة حاجة وليست بضرورة؛ لأن بعض النّاس قد يتزوّج من غير رؤية» 
وبعض النَّاس لا يزال يمنع رؤية الخاطب للبنت» والأفضل أَنَّهِ يراها؛ لأنَّ 
الب يكل لما سأل المغيرة بن شعبة وفعت كما جاء في «جامع الترمذيٌ», قال: 
«هل نظرت إليها؟». قال: لا. قال: «اذهب فانظر إليها؛ فإنه أحرى أن يؤدم 
بينكم|». فمن أسباب استدامة النكاح أنك ترى قبل أن تخطبها. 


وقوله: «إن استطاع أن ينظر إِلْ ما يدعوه إِْ نكاحها»؛ يدل علن جواز 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
النظر إل المخطوبة من غير إذنها. وهذه المسألة فرّعوا عليها بعد ذلك: ما دام 
أنه ينظر إليها من غير إذنهاء ما الذي يجوز له أن ينظر إليه؟ 

بعض أهل العلم قال ينظر إِلىْ الوجه والكفين» وبعض أهل العلم قال: 
بغير إذنها معناه: إلى ما جرت العادة برؤيته في بيتهاء وما هو؟ أضافوا إليه 
القدمين. وقال الأوزاعي: يجوز أن ينظر إل مواضع اللحم منهاء وبعضهم 
كالظاهرية» قالوا: ينظر إلى كل ما يدعوه إلى نكاحها. 


© 
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ا 0 


-١‏ باب خطبة النكاح, وما يقال للمتزوج 


2 
حت أ محم 


8- عن عبد الله بن مسعود اكه تَدعَنَهُ قال: علَّمنا رسول الله يل 
التشهد في الصلاة» والتشهد في الحاجة. قال: التشهد في الصلاة: «التحيات 
نه والفلر اكه #الظياعه السلام عليك أيها الْبِيّ ورحمة الله وبركاته. 
السلام علينا وعل! عباد الله الصالحين: أشهد أن لا إله إِلّا الل وأشهد أن 


محمدًا عبده ورسوله). 
والتشهد فى الحاجة: «إن الحمد لله نستعينه» ونستغفره. ونعوذ بالله من 


شرور أنفسناء من بده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله». ويقرأ ثلاث آيات: عا 


لَه حَقَّ تَفَازو- ولا مون إلا وأسُم صُسَلِسُونَ 4 [آل عمران: »]٠١7‏ (إواتَّفُوا أَهَالَذِى مَََلونَ 
رصح خم ات يه ديه 0 برعل صرق تبر وه و وه لود ل 
بو وَالْأَيَام إن مه كن عَلِيَحُمْ ريباك [النّساء: ١]ء‏ افوا الله وَقُولُوا مولا سريا4» 


[الأحزاب: »]7٠١‏ الآية. (ت) وقال: حديث حسن. 
- (ق) وني روايته: «ومن سيئات أعمالنا». 


5٠‏ عن أبي هريرة وصَعََيدْعَنَُ: أن النَبِىَّ يكللةِ كان إذا رفأ الإنسان - إذا 
تزوج - قال: «بارك اللّه لك» وبارك عليك» وجمع بينكما في خير وعافية». (د ق). 
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-0١‏ وعن عقيل بن أبي طالب ولْتَهعَنَُ: أنه تزوّج امرأة من بني جشمء 
فقالوا له: بالرفاء والبنين. فقال: لا تقولوا هكذاء ولكن قولوا ىا قال رسول اللّه 
لِ: «بارك النّه هم. وبارك عليهم». 

# الشترح: 

ذكر المؤلف حديث ابن مسعود وَزنَدَعَنْهُ في خطبة الحاجة» وخطبة 
الحاجة يقولها الذي له حاجة مثل النكاح» لكن متى يشرع أن يقول هذا؟ 

قال ابن قدامة في المغني: إذا جاء لِيعْقّد النكاح. في عقد النكاح وليس في 
الخطبة التي في اصطلاحنا العرفي: البداية» في أول مرة يكلمهم, فلا تُسَن 
خطبة النكاح حينئظٍ؛ لآنهم قد يوافقون وقد لا يوافقون» وهو يستخير. قال: 
إذا غقد خطتن' خطرة الذاحة» يقول: الدمك. لله 'تحمدة وتستعيتة وتستعفرف 
ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ويذكر الآيات كم] جاء في 
اذيك علا تا مد : 

وحديث أب هريرة يَِيَْعَنَُ أن النَسَّ كلل كان إذا رفأ الإنسانء إذا تزوج 
رارك لله لكا وار ة عد ودع مك تعر وفاب الوسل ين 
أبي طالب ووِدََتَهْعَنَهُ لما تزوَّج قالوا له: بالرفاء والبنين. فقال: لا تقولوا 
هكذاء ولكن قولوا كا قال رسول الله كَكِ: «بارك اللّه لهم. وبارك عليهم». 


اذا أخذ المصتف أحاديث في «السئن» وعدل عن حديث في البخاريٌ في 


الجزء الثالث/ كتاب النكاح 
صفة التهنئة للمتزوج؛ فإن التي يل قال لعبد ال رمن بن عوف رَيعَليدعَنَهُ لما 
تزوج امرأة من الأنصار: «بارك اللّه لك». وقال ابر يََانَدْعَنَهُ: 0 اللّه 
لك». وهو أيضًا في صحيح البخاريٌ لماذا لم يضع هذين الحديثين» وهما أصح؟ 

والجواب: أن أحاديث «السئن» في هذا الباب فيها بيان أحكام الصحيح 
وزيادة. 

لأنّه قال: «كان 2 كل إذا رقأ الإنسان»» و«رفاً الإنسان»: يعني يقول 
عوضًا عن قوطم: بالوفاء و لني يفول ل :مازك الله لكويارة عليك 1 
ولذلك عقيل خبئ عن ذلكء قال: لا تقولوا بالرفاء والبنين. لأنهم قالوا له 
هذاء لماذا؟ 

لأن هذه كانت تهنئة الجاهلية» وبعض الذين لا يدرون عندنا هذه الأيام 
كما نقراً بالصحف يقول: بالرفاء والبنين. وبعض الصحف لا تدريء فتقول: 
بالرفاه والبنين! فجمعوا بين تبنئة الجاهلية» وتحريف أيضًا تهنئة الجاهلية» 
فهذا الدعاء بالرفاء والبنين من تبنئة الجاهلية. ولماذا عدل عنها لني يله إلى 
قوله: «بارك اللّه لك» وبارك عليك؛ وجمع بينكم) في خير»؟ 

قال العلماء: أوطا: لأن تبنئة الجاهليّة خليّة من الحمد والثناء لله. 

الأمر الثاني» قالوا: حتّئ لا يتشبّه بأهل الجاهليّة. 


والأمر الثالث» قالوا: لأن هذا فيه تعريض ب كانوا عليه من الجاهايّة 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
أغهم لا يحبون البنات» ولذلك لم 07 البنين» «بالرفاء والبنين»: يعني 
بالالتئام» يعني أن العرس يتمء والعقد يستمر والزواج يستمر» وترزق ذرية 
ذكور؛ هذا معناه. ولذلك أخلوها عن ذكر البنات؛ فعدل عنها الت يك 
وإنَّا دعا هم بالبركة» وهذا مقصود النكاح أن يكون نكاحًا مباركًا. 

الأمر الرابع» قالوا: لأن أهل الجاهليّة يقولون هذا تفاؤلاء وليس دعاءً» 
ولذلك بعض أهل العلم رتحص فيه» قالوا: يجوز إذا قال المخالف لهم إنه من 
باب الدعاء» وليس من باب التفاؤل. 


© نه 


الجزء الثالث/ كتاب النكاح 
ل م 


"- باب الرجل يسلم وتحته أكثر من أربع نسوة 
.حت # بحسب 


- عن محمّد بن سويد الثقفى وَدَنَهُعَنَكُ أن غيلان بن سلمة ووَدَلَتَدُعَتهُ 
أسلم وعنده عشر نسوة» فأسلمن معه. فأمره النبي كَِةِ أن يتخير أربعًا منهن. 
رت ق). 

ورواه الزهري. عن سالم» عن أبيه» وهو غير محفوظ. والصحيح الآول. 


_-ه 


“ل - وعن قيس بن الحارث كاله قال: أسلمت وتحتي تان نسوة؛ 
فأتيت البََىَّ يله فقلت ذلك له. 


فقال: «اختر منهن أربعًا». (ق). 

64- وعن أبي وهب الجيشاني: أَنَّ سمع ابن فيروز الديلميّ يحدّثْء 
عن أببه رَيَإيَهَعََهُ قال: أتيت النَبَىَّ يكل فقلت: يا رسول الله إني أسلمت 
وتحتي أخحتان؟ فقال رسول الله يِه «اختر أيّتهما شئت») . (ق). 

65- عن عمرو بن شعيبء, عن أبيه. عن جده وردَأيَدُعَنْهُ: أنّ رسول الله 
قال: «أّا رجل نكح امرأةء فدخل بها أو لم يدخل بهاء فلا يحل له نكاح 
أمّها». (ق). 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 


حديث غيلان بن سلمة وَوَإِتَهَنهُ أنّه أسلم وتحته عشر نسوة» وقيس بن 
الحارث أسلم وكدعَنُ وتحته ثيان نسوة» فقال النَينّ يل لكلّ منهما: «اختر 
أربعًا». يعني لا يجوز له أن يجمع أكثر من أربع» وهذا إجماع, لم يخالف في هذا 
إِلّا الرافضة» يقول الله تبرَوَتَدكَ: اناما طاب لك يَنَ السك مثقَ وَمْلسَ 


0” 


صل 
وه مه 


وَريعَ 4 [النّساء: ]» وللّه در البخاريٌّ ما أفقهه! فإنه في صحيحه في كتاب النكاح 
ذكر قوله تعال: مإمأتكسْمَاطاب لَك ين السك مت ولت وريم 4 [النّساء: م*]. 

ثمَّ جاء بأثر عليّ بن الحسين وهو زين العابدين» وهو من سادات آل 
البيت» قال: مثنئ أو ثلاث أو رباع. يعني الواو بمعنئ «أو» للتخيير» قال 
الحافظ ابن حجر في «الفتح»: يعني التخيير في العدد وليس في أنَّه يجمع بينها 
اثنتين وثلاث وأربع فيكون المجموع تسعًاء فالتسع من خصائص النَبِيّ بلة؛ 
ليشار كدفيها أحد غبرة: 

أما غيره من المسلمين فلهم أن يتزوّجوا بأربع» ولأنه لا يمكن أن يأتي في 
لغة العرب تخيير بين عدد والذي بعده؛ يعني بعيد عنه بهذا البعد الكبير؛ لأن 
الله عَرَجَجَلّ قال: قن فم آلا تا موده 4 [النّساء: ]» يعني من تسع إلى 
واحدة؟! هذا لا يمكن وبعيد استعماله في لغة العرب, لكن مثنئ أو ثلاث أو 
رباع؛ هذا معهود في لغة العرب. فالمثن والثلاث والرباع قريب من الواحدة. 
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وحديث غيلان بن سلمة وََوَآَتَدعَنَهُ حسّنه ا لحافظ ابن كثير وَجِمَدُالَهُ وإنما 


الجزء الثالث/ كتاب النكاح 
ذكرت هذا لآن كثيرًا من أهل العلم يضف حديث غيلان بن سلمة» لكن 
علا هذا العطال عند اهل تعد ويدن امش يفره مدال شي بيه رضن 
أن الكافر نكاحه في الجاهلية معتبر. 

وفنا لأذلة كرك قز الذي حانات فرت لو وهدا يدل م 
صحّة أنكحة الكفار على ما هي عليه. 

وحديث ابن فيروز الديلمي» عن أببه يََِهمَنك أن الدََنَ يلل خيّره وكان 
تحته أخخحتان. قال: فذهيت إلى أقدمها صحبة ففارقتها. فلا يجمع بين 
الأختين؛ لأنه يفضي إلى قطيعة الرحم. ويدل للتحريم أيضًا قوله تعالى: 
ون تَجمَغوا بز الخْتصينا لا ماهد ملك 4 [الساء 116 

وهذا الحديث أيضًا - حديث فبروز الديلمي - يضعفه بعض أهل العلم؛ 
وشيخ الإسلام ابن تيميّة حسّنه. وإن كان ضعيفًا فيغني عنه ما في القرآن: #إوَآن 
تسوكرا 2 الخدم ُحْكَيرٍْلَامَاقَدَ سَكَفَْ 4 هذا بين الأختين في الرحم. 

قال بعض أهل العلم: هو إجماع» قالوا: وكذلك يحرم الجمع بين الأختين 
في ملك اليمين؛ للمعنىئ الذي من أجله حرم الجمع بين الأختين الحرتين» 
ولأن المسألة إجماع» قالوا: وكذلك لو جمع بين أختين إحداهن حرةء 
والأخرى أمَة 


ومفارقة من لا يجوز له استبقاؤه هذا يُسمَّىْ فراقًاء وفي الحديث السابق 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
حديث غيلان الذي زاد على أربعة» يسمّىئ فراقًاء وقد يرد في بعض الطرق أنه 
يسمى طلاقاء فالطلاق فى في الشرع وفي اللغة لا يراد به أَنَّه الطلاق بثلااث 
حيض مباشرة:؛ لاء الطلاق أحيانًا قد يطلق عل( الفراق» وهذا يسمّىّْ فراقاء 
لأنه لا بحسب من عدة الطلاق مثل الخلع كما سيأتي: رجل خالَعَ امر 

كان طلقها مرتين وخالعها فيجوز بعد ذلك أن ير - د الما القن 
محسوبًا من عدد الطلقات؛ لأنَّهِ فراق» والفراق لا يحسب من عدد الطلقات» 
وكذلك المذكور في الحديث هذا فراق وليس طلاقًا. 

وا ترص رار ات ور بر لعا 


بصن يأنمييهن تَلْحَدَ فرووٌ 4 [البقرة: 77]» وأما هذه من حين أن يطلقها تفارق 
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و لم 02 
فقطء فليس بطلاق ثلاثة قروء؛ وهذا دليل ثانٍ. 

الدليل الثالث: أنه لا يوجد طلاق حكمه واجب في الأصلء وهذا الذي 
تزوج بأكثر من أربع يجب عليه المفارقة مباشرة لمن زاد علِم الأربع من وقت 
ما علم بالحكم الشرعيٌ» ولا يجب طلاق بهذه الصورة: وإنَّا الأصل في 
الطلاق أنه مكروه؛ فالفرقة واجبة. واللّه أعلم. 

وقوله: «وأيُّ) رجل نكح امرأة» فدخل بها أو لم يدخل بها؛ فلا يحل له 


برسم 


المحرمات؛ قال تعال: #وأْمَهنت ضسَآيِكُمَ) [النّساء: *1]. واللّه أعلم. 


الجزء الثالث/ كتاب النكاح 


© قال المصئف 405 : 


حصت ج69 مسر 


9 *- باب في المعثل والمحلل له 
.حت و مح 


طادة عن عبد اللّه بن مَسْعُودٍ َلَْدَعَنهُ قال: لعنَ رسول الله عَلِل 
لس 
ل ار 


001 32 58 27 4 ب صَكلَأ الل 8 
4- وعن عقبة بن عامرٍ رَكَلنَدَعَنَةُ قال: قال رسول الله 245: 9 


و 
0 


أخبركم النَيسِ المُسْتَعَارٍ؟), قالواء بلز يا وشول الله. قال: قو الب . 
لَعَوَ الله المتجل والميخلل ل16(ق). 

# الشترح: 

حديث: «لعن اللّه لحلل و لحلل له كر الحافظ عبد الغني المقدسي 
مَآنَهُ من رواية أربعة من الصحابة؛ لبيان شهرته وكثرة رواته» وأنه من 
العلم المعروف المعلوم؛ ولم يقصد استقصاء كل روايات الحديث؛ لأن 
موضع ذلك الأجزاء الخاصة والمصتّفات في الأحكام, يذكر العلماء جملة من 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
الأحاديث الدالة على الحكم. 

وورد أيضًا من حديث أبي هريرة دعنك أن رسول اللّه د قال: 
«لعن اللّه المحلّل والمحلل له). قال البخاري: هو حديث حسن. 


وجوّد إسناده شيخ الإسلام في "بيان الدليل عن بطلان التحليل» ص(١77).‏ 
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وورد أيضًا من حديث ابن عباس 'ويِدَليَدُعَنْهَه وفي إسناده زمعة بن صالح» 


وحديث ابن مسعود رَعَوَلِنََعَنَهُ الذي بدأ به المؤلف الباب؛ قال فيه الترمذي: 
5-1 300 27 د : فق 

حسن صحيح. وصححه أيضًا ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري '". 
وقد دل القرآن قبل السنة على تحريم نكاح المحلّل؛ قال تعالى: # إن طَلَّمَها 

00 ام 0 0 إن ما 56 ا لمآ أن باجعا إن ظلنَآ أن يقِيمًا 
حَدُودَ اه وَتلَكَ حْدُود الله يما لو يَعْلَمُونَ ()4 [البقرة: 770]. قال شيخ 

سا يفكتو( 7). راح دا 

الإسلام ابن تيمية رَمَدَالنَه '': «إن غالب المحللين - أعني الرجل المحلل 
والمرأة - لا يظنان أنب| يقيمان حدود اللّه؛ِ لأن كل واحد منها لا رغبة له في 


صاحبه» وإن| تزوجه ليفارقه» ومن كانت هذه نيّنه كيف يظن أن يقيم حدود 


.)1177١ /”( التلخيص الحبير‎ )١( 
.)١177١ /”( التلخيص الحبير‎ )( 
.)0 5١ /1( الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التفسير‎ )( 


الجزء الثالث/ كتاب النكاح 
الله معه؟ لا سيا إذا تشارطا عل ذلك. 

ولا يجوز أن يقال: المعتبر في نكاح المحلل أن يظن إقامة حدود الله في 
الساعة التي يعاشرها فيها فقط؛ لأنه من المعلوم أن حسن المعاشرة ساعة 
ويومًا؛ لا يعدمه أحد من الناس في الآمر العام» فإن كان هذا هو المشروط؛ 
اوطروت الور وار شتزاطةة هذا دن إن كناء اللا 
الإسلام ابن تيمية رَجمَدَآهَها'': «إن تكاح المحلل إنا بطل لأن الناكح قصد ما 
يناقض النكاح؛ لآنه قصد أن يكون نكاحه لا وسيلة إل ردها إِىْ الأول» 
والكيء إذا فعل لقره كان المقصود. بالكققة#مو'ذلك الغين لا إيادة فيكون 
المقصود بنكاحها أن تكون منكوحة للغير. لا أن تكون منكوحة لهء وهذا 
القدر ينافي قصد أن تكون منكوحة له». 

فنكاح المحلل ضد الزواج الشرعي ونقيضه.» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رَتمَوُأهَها"': «إن المحلل إنم| يقصد أن ينكحها ليطلقهاء والعَقَدُ لا يقصد 
به ضدّه ونقيضه؛ فإن الطلاق ليس مما يُتقصد بالنكاح أبدًّا». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَآهَها": «إن لعنته يكلِ المحلّل دليل على 
0 بيان الدليل على بطلان التحليل» ص(١١١).‏ 
(0) بيان الدليل على بطلان التحليل (ص188١)),‏ باختصار. 
() بيان الدليل عل بطلان التحليل (ص١38).‏ 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
أن الحلّ إذا ثبت لم يطلق عل صاحبه محلل وإلا فيكون كل ناكح للمطلقة 
ثلانا محا وإن كان ناكحًا نكاح رغبة؛ فيدخل في اللعنة» وهذا باطل قطعًاء 
فعلم أن المحلّل اسم لمن قصد التحليل وجعلها حلالاء وليست بحلال؛ لأنه 
حلل 20م الله بندليسة وتلبيضهة وقد أن للها ولس له أن يترويعها 
قاصدًا التحليل»). 

وفي تسمية النبي يكل المحلّل بالتيس المستعار؛ دليل منافاة نكاح المحلّل 
لمقصود النكاح, لأن التيس المستعار ملك غيره» قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
َحمَهنَهُ'': «شبهه النبي يك بالتيس المستعار؛ إذ المقصود وطؤه لا ملكه. كذلك 
هذا المحلل إنما يقصد منه الوطء المجرّد لا أحكام العقد الذي هو الملك». 

ونكتة هذا أن القصود والنيات معتبرة في العقود كاعتبارها في العبادات؛ 
فإن الأعمال بالنيات؛ فكل من قصد بالعقد غير المقصود الذي شرع له ذلك 
العقد. بل قصد به شيئًا آخر؛ أراد أن يتوسل بالعقد إليه؛ فهو مخادع بمنزلة 
المرائي الذي يقصد بالعبادات عصمة دمه وماله. لا حقيقة العبادة'")! 

ومعلوم أن الشارع متشوف لإصلاح ذات بين الزوجين بالمعروف؛ فلو 
كان التحليل معروفًا حلالُا لأرشد إليه. 


)١(‏ بيان الدليل عل بطلان التحليل (ص571). 
(؟) بان الدليل عل بطلان التحليل (ص”57). 


الجزء الثالث/ كتاب النكاح 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهاَنَهُا'': «قد علم الله سبحانه كثرة وقوع 
الطلاق الثلاث» فهلّا ندب إلى التحليل وحضّ عليه كما حضَّ عل الإصلاح 
بين الناس. وإصلاح ذات البين؟! ول زجر النبي يَكةِ وخلفاؤه الراشدون 
عن ذلكء ولعنوا فاعله من غير استثناء نوع» ولا ندب إلى شيء من أنواعه؟! 

ثم لو كان مقصود الشارع تيسير عودها إلى الأول؛ لم مُحرّمها عليه ولم 
تحوجه إلى هذا العناء؛ فإن الدفع أسهل من الرفع» وأمّا ما يحصل في ذلك من 
الضرر؛ فالمطلّق هو الذي جلبه عل نفسه: « وَمَآ بكم ين مُصِبة قِنِمَا 
كسَبَتَ ديك وَصَعْفُوأع كير 4 [الشورئ: 4]0. 

وتحريم نكاح المحلّل لا يشترط في تحريمه نية التحليل عند الأطراف الثلاثة 
جميعًا: الزوج الأولء والمطلقة» والزوج الثاني؛ فنية أحدهم مفسدة للعقد. قال 
إبراهيم النخعي: لا يحلها لزوجها الأول إلا بنكاح رغبة» فإن كانت نية أحد 
الثلاثة: الزوج الأولء أو الثاني, أو المرأة؛ أن تحلل؛ فالنكاح باطل”". 

وقال الحسن رَيِمَدأنَه: إذا هم أحد الثلاثة بالتحليل فقد فسد العقد. رواه 
سعيد بن منصور"". 

وقال سعيد بن المسيّب رَمَةَأَنَهُ في رجل تزوج امرأة لزوجها الأول؛ ولم 
)١(‏ بيان الدليل على بطلان التحليل (ص١19١).‏ 


(0) تبذيب السنن (”7/ 777). 
(") بيان الدليل (ص١٠).‏ 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
يشعر بذلك زوجها الأول ولا المرأة : : إن كان نكحها ليحلها ؟ فلا يصلح ذلك 

وتحريم نكاح المحلل عليه إجماع الصحابة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
يمَدْلَنَك"': «عليه إجماع الصحابة؛ فروئ قبيصة بن جابر» عن عمر 
دعنك أنه قانة ل أو بمتحلن ول ةغلل 0 إلا رتجدهم] .روا أبو بكر ين 
أبي شيبة وأبو إسحاق الجوزجاني وحرب الكرماني وأبو بكر الأثرم 
والبيهقي. وهو مشهور محفوظ عن عمر ووَوَلِتَهَعَنَدُه رووه بالآسانيد الثابتة إلى 
الأعمش عن المسيب بن رافع عن قبيصة بن جابر». 

وعن سليمان بن يسار قال: رُفع إِلْ عثان وَدَلنَدعَنَُ رجل تزوّج امرأة 
كلها اويا ق بينهاء وقال: لا ترجع إليه إلا بنكاح رغبة غير دلسة. 
رواه الجوزجاني”". 

وعن الزهريء. عن عبد الملك ب و 
سئل عن تحليل المرأة لزوجهاء قال: ذلك السفاحء لو أدرككم عمر رََللَهُ 

َ 5 00 
لنكلكم. رواه أبو بكر بن أبي شيبة”*. 
(1) بيان الدليل (ص9). 
(؟) بيان الدليل عل بطلان التحليل (ص ٠٠‏ *) 
(*) بيان الدليل على بطلان التحليل (ص٠٠5)‏ 
(4) بيان الدليل عل بطلان التحليل (ص١‏ 0 5). 


الجزء الثالث/ كتاب النكاح 
وعن عمران بن الحارث السلمى قال: جاء رجل إلى ابن عباس روََانَدَعَنهًا 
فقال: إن عمّه ظَلق امرأته ثلامًا فندم. فقال: ل عصىئ اللّه كانه وأطاع 
الشيطان فلم يجعل له محرجًا. قال: أرأيت إِنْ أنا تزوّجتها عن غير علم منه. 
أترجع إليه؟ فقال: من يخادع اللّه يخدعه اللّه. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََهُنَه'': «رواه الأثرم والبيهقي وغيرهما 
بالأسانيد الثابتة إِللْ الأعمشء عن مالك بن الحارث. عن ابن عباس وَابَدُعَنْ)) . 


6 


لكا الدلين غلا بظلاك التحليل (صن80): 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 


- 


© قال المصئف لمصئف .905ل : 


00 يي‎ ١ 
باب القسم‎ - 5 


.حت و بحس 


4 - عن أبي قلابة. عن أنس بن مالك ا إذا 
ل نقلت: إن أنها رفقه إن الي ة. 
58 - 


متفق عليه. 


- 


ا - عن آَم سلمة يعت أن رسول الله يي لما تزوّج أمّ سلّمة 


نت أقام ِ عِنْدّها ثلاناء كر ١إنَه‏ ليسَ بك عل' أهلك هَوَانٌ؛ إِنْ شِدْتِ 


- وفي لفظ: إن شِدْتِ كلت ثم درْتٌ) . قالت: كَلَْتْ. 

وف لفظ: إن شِْتِ ردْتَكِ وحاسبدُكِ به؛ للبكر سبع وللنّبٍ نَلاثْ). (م). 
© الشترح: 

هذان الحديثان فيهما بيان حكم قسم الزوج بين نساته. إذا كان متزوجًا 


بأكثر من واحدة. 


الجزء الثالث/ كتاب النكاح 


مو 220077 


قال ابن القيم رحمةالله : ااتضمّن هذا القضاء أمورًا: 

منها: وجوب قسم الابتداء» وهو أنه إذا تزوّج بكرًا على ثيِّب؛ أقام عندها 
سبعاء ثم سوّى بينهما. وإن كانت ثُينَاة خيّرها بين أن يقيم عندها سبعاء ثم 
يقضيها للبواقي» وبين أن يقيم عندها ثلانًا ولا يحاسبها؛ هذا قول الجمهور 
وخالف فيه إمام أهل الرأي وإمام أهل الظاهرء وقالوا: لا حق للجديدة غير 
ما تستحقه التى عنده» فيجب عليه التسوية بينهما 

ومنها: أن الثيّبِ إذا اختارت السبع؛ قضاهن للبواقي» واحتسب عليها 
بالثلاث» ولو اختارت الثلاث لم يحتسب عليها بها». 


وقال البغوي رََدَآَنَه"': «العمل على هذا عند أكثر أهل العلم, قالوا: 
إذا تزوّج الرجل جَدَيدَة على قليمة؛ بخص هذه الحديدة إن كانت بكرًا مسيم 
اا ا ا اه 
الجديدة د ست عندها ثللاث ليال» ثم سو : ا البكر بالزيادة؛ 


لأها ذات خفر وعياء» فاحتيج فيها إل فضل إمهال؛ ليضل الزوج إلا 

الأرس فتواتوالاتك :تويك الرسحال: قل اطعع معي إل ذللقه إلا عا لا 
ع 0 ع 

استحدثت الصحبة أكرمت بزيادة وصلة؛» فإن اختارت الثيب أن يبيت عندها 


.)4١٠ زاد المعاد ( ص0‎ )١( 


(5) شرح السنة .)١955/9(‏ 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
سبعًا يجوزء ثم عليه قضاء جميع السبع القديمة؛ فحق الثيّب في ثلاث ليال بلا 
قضاءء أو في سبع بشرط القضاء؛ وهو قول الشعبي» وإليه ذهب مالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق». 

وحديث أم سلمة وَعَلَتَُعَنَهَا دال على أن الثيّب لو اختارت أن يسبّع لما 
زوجها؛ سقط حقها من الثلاث» وقضى السبع لسائر نسائه» قال الحافظ ابن 


حجر رَحمَدَاانَهُ .)١1-‏ 


يكمّل لا السبع؛ فإنه إذا أجامها سقط حقها من الثلاث» وقضى السبع لغيرها؛ لم 
أخرجه مسلم من حديث أم سلمة وََلَنَدعَنْهَا أن النبي كَل لما تزوجها أقام عندها 
ثلانًا وقال: «إنه ليس بك عل أهلك هوان؛ إن شئث سبّعت لك. وإن سبعت 
لك سبّعت لنسائي». وفي رواية له: «إن شئت شئت ثلثتء ثم درت»» قالت: ثُلْث). 


: :الوص من عموم حديث الباب؛ ما لو أرادت الثِّب أن 


قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَحَدَأَنََا": «لأنه لما طلبت الزيادة؛ 
لغي حقها من الإيثار). 

ولأصحاب الرأي قول غريب مصادم للنصوص الصحيحة في القَسم؛ 
حيث سووا بين البكر والثيّبء قال ابن الملقن رَجِمَهُاَلنَهُا": «نقل الخطابي عن 
أصحاب الرأي أن البكر والثيّب في القسم سواءء وهو قول الحكم وحماد. 
)١(‏ فتح الباري (9/ .)7١6‏ 


(؟) الشرح الممتع .)574/١157(‏ 
(3) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (8/ 27017 5 75). 


الجزء الثالث/ كتاب النكاح 
وعن الأوزاعي إذا تزوّج البكر عل الثيّب مكث ثلاث وإذا عكس أقام 
يومين» وحكاه الترمذي عن بعض أهل العلم» وهما مصادمان للأحاديث 
الصحيحة. وأما حديث عائشة وََوَلَبَدُعَتَهَا رفعته: «للبكر إذا نكحها وله نساء 
ثلاث ليال» وللشيّب ليلتان»؛ فضعيف» رواه الدارقطنى. وفي سئده أم سليم 
ومحمد بن ضمرة:» وهما مجهولان. ىا قال ابن القطان» والواقدي حالته 
فعلومة 1خ حهيت الك الزيادة أن اده كدر 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَِمَهُاانَهُ في حكمة الشرع في أن الزوج 
01 لمك أجل له ضزعة عق (كان ا قا يه ا داه 
إذا تزوج البكر على الثيّب أقام عندها سبعًا ثم قسم'"': «أولا: أن رغبة الرجل 
في البكر أكثر من رغبته في الثيّب؛ فأعطاه الشارع مهلة حتئ تطيب نفسه. 

ثانيًا: أن البكر أشد حياءً من الشّب؛ فجعلت هذه المدة لأجل أن تطمئن 
وتزول وحشتها وتألف الزوج» وهذا من حكمة الشرع». 

وفي الصحيحين من حديث عائشة رَوِدَلَهعَتَا قالت: كان رسول الله كَلِ إذا 
أراد أن يخرج سفرًا أقرع بين نسائه» فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله َكِة. 

قال ابن المنذر رَجمَهُآنَ"': «إذا أقرع الرجل بين نسائه عند خروجه إلى 
السفر. وخرج بمن خرج سهمها منهن؛ لتفردت بالسفر دون المتخلفات. ثم 


.)578/١15( الشرح الممتع‎ )١( 
.)7١/9( (؟) الأوسط‎ 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
لم يقاضها بشيء من الأيام التي انفردت بها في السفر عند قدومه» بل يبتدئ 
القسم بينهن إذا قدم على سبيل ما يجب» وهذا عل مذهب مالك بن أنس» 
ومحمد بن إدريس الشافعيء وأبي عبيدء وأبي ثورء وأصحاب الرأي في أن 
يعدل بينهن في]| يستقبل». 

وقال ابن القيم رَمَهُ رَحمَهُلنَهُ ذاكرًا مذاهب العلماء في ذلك" : «أحدها: أنه لا 
بيقضيء سواء أقرع أو لم يقرعء وبه قال أبو حنيفة ومالك. 

والثاني: أنه يقضي للبواقي, أقرع أو لم يقرع؛ وهذا مذهب أهل الظاهر. 

والثالث: أنه إن أقرع : يقضء وإن م يقرع قضى؛ وهذا قول أحمد 
والشافعي). 

وقال الحافظ ابن حجر رَحَدَآَنَها'': «ظهر أن للقرعة فائدة» وهي أن لا 
يؤثر بعضهن بالتشهي؛ لما يترتب على ذلك من ترك العدل بينهن» وقد قال 
الشافعي في القديم: لو كان المسافر يقسم لمن خلف الما كان للقرعة معنّى» بل 
معناها أن تصير هذه الأيام لمن خرج سهمها خالصة». 

والزوجة الناشز إذا لم ترعو عن نشوزهاء وأصرت على عصيان زوجها؛ 
سقطت نفقتها وكسوتهاء وسقط كذلك حقها في القسم. 
)١(‏ زاد المعاد (ص405). 


(؟) فتح الباري (9/ 817). 


الجزء الثالث/ كتاب النكاح 

قال شبخ الإسلام ابن تيمية يدانه ': «لا يحل لما النشوز عنه. ولا تمنع 
نفسها منه» بل إذا امتنعت منه وأصرت على ذلك؛ فله أن يضربها ضربًا غير 
مبرح» ولا تستحق نفقة ولا قسًَ)). 

أما الأعذار التي تلحق بالمرأة من غير اختيار منها ولا نشوز؛ فلا سقط 
حقها في القسمء قال ابن قدامة رِيَمَهأليَه'': «ويقسم للمريضة والحائض 
والنفساء والكبيرة والصغيرة الممكن وطؤهاء وبذلك قال مالك والشافعي 
وأصحاب الرأيء ولا نعلم عن غيرهم خلافهم» وكذلك التي ظاهر منها؛ 
لأن القصد الإيواء والسكن والأنس» وهو حاصل لمن». 

وذ تعميوقه الرأة الا تاها ووسياهجان كاذ اله ع تنا 
وقسمهاء قال تعالى: لان أسَأدحَافت بها ورا أو عْرَاضًا هاجتا لمآ 
فك ماشه والخله 2 + رلته لاف احص عن 
عائشة رَيَوَزََعَنَْا قالت: أنزلت في المرأة تكون عند الرجل فيريد طلاقهاء 
فتقول: لا تُطلقني وأمسكنيء وأنت في حِلٌ من النفقة عل والقسم لي. 

قال الحافظ ابن عبد البر رمَدَآيَهُا"': «وفي معن هذه الآية كانت قصة 
سودة وصَوَلَنَُعَْهَا مع رسول الله يَكِهِ حيث وهبت يومها لعائشة رَيَلَهَْتهَا وقرّت 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (77/ 7174). 
(0) المغني .)307317/1١(‏ 


.)0890 /١5( الاستذكار‎ )*( 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
بذلك عند رسول الله كه رغبة منها في أن تكون زوجة في الدنيا والآخرة». 

وهنا لا بد من التنبيه إلى أنه لا تجوز المضارة بالزوجة وإساءة عشرتها؛ 
لتهب يومها لغيرها من الزوجات؛ فالزوج إما أن يمسك بمعروف أو يفارق 
بمعروف. فإذا كان الزوج يعاشر زوجته بالمعروف. ثم رغب في مفارقتهاء 
وشعرت الزوجة بذلك» وصالحته على أن يبقيهاء وتهب يومها لسائر نسائه؛ 
فهذا هو الذي دل عليه قوله تعالى: «إوَإنِ أمرَة حَاَتَ مرا بَعَلها شسُورًا أو عاضا 
تايآ آن يُصَلِحَبَيتْجُمَا صلا ؛ [النساء: 174]. 

وهل للمرأة الرجوع عن يومها الذي وهبته لغيرهاء وأسقطت حقها في 
قسمها؟ 

بعض العلاء يرى أن للمرأة الرجوع؛ لأن النفقة والقسم حق لا يتجدد 
يوميّاء وابن القيم يوجب التزامها بعقد الصلح الذي عاقدت عليه”". 

قال عبيدة السلاني رَيمَدُآنَهُ: «هما علىْ ما اصطلحا عليه؛ فإن انتقضت؛ 
فعليه أن يعدل عليه أو يفارقها)"". 


وقال الحسن رَحمَدَاانَهة": «ليس لما أن تنتقضء وهو علا ما اصطلحا عليه». 


)١(‏ الشرح الممتع /١7(‏ /"ا5). 


(؟) الاستذكار (87/15"*). 


.)7857 /١5( الاستذكار‎ )"( 


الجزء الثالث/ كتاب النكاح 

وقال ابن قدامة المقدسي رَحمَهُأنَهُا'": «ومتئ رجعت الواهبة في ليلتها فلها 
ذلك في المستقبل؟ لأنها هبة لم تقر تقبض»ء وليس لطا الرجوع فيا مضىء لأنه بمنزلة 
المقبوض». 

وبعض العلاء يفرّق بين النفقة والقسم في) تسقطه الزوجة من حقها 
بالتراضي مع زوجهاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَهُنَ"': «قالوا في النفقة 
0 إذا أسقطته لما أن 0 فيه» 00 بين الامتناع من النفقة 
ا 0 
يقبل الولاية والوكالة» بخلاف الوطء). 

ثم قال وَمَهُليَه'": «وأما قول من قال من أصحابنا وغيرهم: إن هذا 
ليس بشرط لازم؛ لأنه إسقاط للحق قبل وجوبه؛ فهو كإسقاط الشفيع حق 
الشفعة قبل البيع. ففيه جوابان: 

أحدهما: أن المسلم إسقاطه قبل ثبوته وسبب ثبوته» وأما بعد انعقاد سبب 
ثبوته؛ فهذا ممنوع؛ كإسقاط أحد المتبايعين خيار الشرط في العقد عن إحدى الروايتين. 

الثاني: أن هذا الإسقاط إذا شرط في العقد المقتضى لثبوته سقط»). 
)١(‏ المغني (5/ .)١01/57‏ 


.)5١720351١7؟ص(دوقعلا‎ )( 


زفرة العقود (ص؟7١‏ ؟)» باختصار. 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 


© قال المصئف 405 : 


سس صو 


-١‏ عن أبي قِلابة» عن عائشةً صَعَْيَدْعَتهَا؛ أنّ النبىّ يك كان يَفسِمُ بِينَ 
نسائه» فيَعْدِلُ» ويقول: «اللهم هذه يِسْمَِي فيا أَملِكُء فلا مني فيا تَمْلِكُ 
ولا أَمْلِكُ)». ر(ق»ءت). 

وقال: الصَّحِيحُ عن أبي قلابة مرسل. 

# الشترح: 

هذا الحديث تعارض فيه الوصل والإرسالء والإرسال أصح؛ لآن من 
أرسله أكثر وأحفظ. قال الدارقطني رَيِمَهَآنَه': «رواه أيوب السختياني» 
واختلف عنه؛ فرواه حماد بن سلمة» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن عبد اللّه 
بن يزيد» عن عائشة» وأرسله عبد الوهاب الثقفيء وابن عليّة» عن أيوب. 
فقالا عنه عن أب قلابة: أن النبي وَل.. . 

والمرسل أقرب إلى الصواب». 

وقال الترمذي رَجمََالَنَهُ: سألت البخاري رَحمَدَانَهُ عن هذا الحديث. 
فقال: رواه حماد بن زيد عن أيوب عن أب قلابة مرسله0". 


فهذا الحديث وإن كان ضعيمًاء إلا أن القرآن دل على أن الميل في الحب 


(1) العلل (51074/17). 
تاغلل اللرمقي لكبو 


الجزء الثالث/ كتاب النكاح 
لإحدى الزوجات إذا علب عليه الزوج؛ فإنه عفو؛ قال تعالى : 48 وَلَن شَسْمَطِيعوأ 


تقد 1ق انك و3 حضف كك ياوا سل التذ رِ دزو #التملتة 
وَإن تُصَِلِحوَأ وَتَتَّهوأ فك الله كان عَهورًا رََحِيِما 4 [النساء: 179]. 


قال الحافظ ابن كثير رَتمَهُآلنَه'': «أي: لن تستطيعوا أيها الناس أن تساووا 
بين النساء من جميع الوجوه؛ فإنه وإن وقع القسم الصوري ليلة وليلة؛ فلا بد 
من التفاوت في المحبة والشهوة والجاع». 

والعدل واجبء وإذا كان للرجل أكثر من زوجة؛ فالعدل بينهن في 
النفقة والقسم ونحوه واجبء أمّا الحب فليجتهد الزوج في ضبط مشاعره 
وأحاسيسه؛ حتى لا تشعر بقية النساء بنقص حبهن عن الزوجة التي غلب 
حبها على زوجها؛ لثلا يقع بين الزوجات من الغيرة والحسد. ورب| القصد 
إللْ المضارة بالزوجة الأحب. 

والله أخبرنا في القرآن أن العدل في الحب غير ممكن؛ ومع هذا أمر امام 
نميل و شديدًا في ذلكء قال تعالى: 8 وَلَن َسَمَطِيعُوا أن تعد نوين الِنْسَك 


عماج ترج 


0 [النساء: 9؟١].‏ 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم (ص78”"). 
(0) المغني /1١(‏ 550). 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 

والنبي َل كل من حوله من نسائه وأصحابه كان يعلم أن عائشة رَوَدَيَدعَتََا 
أحب الناس إليه» وقد سُّئل: من أحب الناس إليك؟ فقال: «عائشة" وَعَلَدُعَنْهَا. 
فقالوا له: من الرجال؟ قال: «أبوها». 

قال البغوي رَحمَدَالنَها'': «لا يؤاخذ بميل القلب إذا سوّى بينهن في فعل 
القسم؛ قال الله سْبَحَائَةُويعَال : (١‏ وَلَن مَسَسَطيعُوا أن َدِلُو ين ليسا 0 
رضم ما تَمِيِئوا كل لْمَبَلِ)ُ» معناه: لن تستطيعوا أن تعدلوا بم| 
القلوبء فلا تميلوا كلّ الميل؛ أي: لا تتبعوا أهواءكم أفعالكم». 

وقال أيضًا متمّ('": «وقوله: «فلا تلمني فيا لا أملك». أراد به الحبّ 
وميل القلب. وفيه دليل على أن القسم بينهن كان فرضًا على الرسول كَلْةٍ ىا 
كان على غيره» حتئ كان يراعي التسوية بينهن في مرضه. مع ما يلحقه من 
المشقة؛ قالت عائشة ووَوَلنَدعَتّهَا: إن رسول الله يكِةِ كان يسأل في مرضه الذي 


0 


مات فيه: «أين أنا غدًا؟ أين أنا غدًا؟», نك يوم عائشة وَوََابَدْعَبْهَاه فأذن له 
أزواجه يكون حيث شاءء فكان في بيت عائشة رد 2 يَلئَدُعَنَهَا حتئ مات عندها). 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمَةآلرَك0": : «فعليه أن يعدل في القسمء فإذا 


بات عندها ليلة أو ليلتين أو ثلانًا؛ بات عند الأخرئ بقدر ذلك ولا يفل 
)١(‏ شرح السنة (9/ .)١5١‏ 


(5) شرح السنة .)١9١/9(‏ 


(*) مجموع الفتاوئ (797/ 559). 


الجزء الثالث/ كتاب النكاح 
إحداهما في القسم» لكن إن كان يحبها أكثر ويطأها أكثر؛ فهذا لا حرج عليه 
فيه» وفيه أنزل الله تعالى: «! وَكن شسْعَيليغوا أن معد واي السك ولو رضحم * 
[النساء: 179]. أي: في الحب والجباع». 

وقال الحافظ ابن حجر رََِدَآانَا: «إذا وف لكل واحدة منهن كسوتها 
ونفقتها والإيواء إليها؛ لم يضره ما زاد على ذلك من ميل قلب أو تبرع بتحفة». 

والذي ينبغي أن يقال: إنه لا يعهد أن النبي مَلدٍ يتعاهد بعض نسائه 
بزيادة تحفة أو هدية» وإنما كان الصحابة ويَدَليَدُعَته يتتحرون هداياهم في يوم 
عائشة وَََلَنَدَعَْهَاه قال ابن المنير ذه '': (إنّا الئاس كاتوا يفعلون ذلك» 
والزوج وإن كان مخاطبًا بالعدل بين نساته؛ فالمهدون الأجانب ليس أحدهم 
خاطبًا بذلك؛ فلهذا لم يتقدم يَككةِ إلى الناس بشيء في ذلك». 

وقال العلامة صدّيق حسن خان القنوجي البخاري 0 هن الذي 
يظهر أنه يَكِِةِ كان يشر كهن في ذلك» وإنما وقعت المنافسة لكون العطية تصل 
إليهن من بيت عائشة وهاه ولا يلزم في ذلك تسوية». 


ومع قول الفقهاء: (إن كان يحبها أكثر ويطؤها أكثر؛ فهذا لا حرج عليه 
)١(‏ فتح الباري (017/9). 


(0) عون الباري (5/ 7 .)3١‏ 


(") عون الباري (5/ 7 .)٠١‏ 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
فيه». ينبغي للآزواج ملاحظة مقاصد الشريعة في النكاح التي منها إعفاف 


الزوجة؛ فلا بد أن يأتي نساءه با يحصل به إعفافهنء ثم الزيادة بعد ذلك تبعًا 
للحب؛ هذا هو الذي يقال فيه: لا حرج. 


© نه 


معلومات 


ته لزاحط !20521 نحط نكا أمتطاد رع 
1 وأبط الدعوة 


الإشعارات 


الجزء الثالث/ كتاب النكاح 


© قال المصئف 405 : 


2 
- باب الولاية 


.حصت و بحسب 


١ 0‏ 0 52006 7 و 1 0 2 
- عن أبي موسى رَيَدَلنََعَتهَا قال: قال رسول الله كَكِِ: «لا يكاح إلا 
بوَلِىٌّ». (د. ت). 


1 م البو 
* وثي الباب: عن عائشة» وابن عباسء وابي هريرة» وعِمْران بِنِ حصَينء 


3 آ ‏ ا 9 سرح 34 رصا ل :5 ٠‏ 0 ف 


7 مب بر 
سَ 


886- وعن عَايْشْةَ يَجوَلنََعَتا؛ أنْ رسول الله بك قال: «أيّما امرأةٍ نَكَحَتْ 

2 8 موه ّ 7 و 7 م و 1 5 

نفسّها بغيرٍ إِذنٍ وَليّها فيكاخها بَاطِلء فيكاحها بَاطِلء فيكاحها بَاطِل. فإن 
34 م و 0000 6 ع 08 عو 1 و 2 ره 

دخل ببا؛ فلها المهر با استحل من فرجهاء فإنٍ اشتجروا؛ فالسلطان ولي مَن 
000000 و 

لاوَلِيَ له». (د. ق» ت). وقال: هذا حَديث حَسَن. 


ص 


/ هه سسا صو رحو م ك0 3 ل صََاللَ 2-2 “ 
5- عن أبي هريرة رَيََلَتَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله يكِِ: «لا ترّوح المرأة 
ٍ- وا 2 2 َه اباك 
المرأة ولا ترَوحَ المرأة نفسّها؛ فإِنَّ الرَانِية هي التي تَرَوْحٌ نفسّها» (ق). 
"- عن ابن عباس يَدَزْتَدعَنا؛ أن رسول الله كك قال: «الأَيْمْ أحق 
١‏ ه سنك . و ع وى 5 0 ل 
بنفسها مِنْ وَلِيّهاء والبكر تستأذن في نفسهاء وإذنها صّاتها». (م, د. ت). 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 


و 7 2 00 ع2 2 05 عد 7 
5- عن سَمْرَةَ بن جُندَب وََيَدعَنة؛ أن رسول الله كَل قال: «أيّما 


2 001 4 04 - م) > رة #2 ل 8 1 
امرأةٍ زوجها وَلِيَانِء فهي للآولٍ منهماء ومن باع بِيعا من رَجَلِينء فهو للأولٍ 
هو 


0 


0 


ل دمو سوق 2 صَالَ 2 0 
/11"- عن جابر بن عبد الله رَيِعَلَدَدَعَنْغَاه عن النبى عَكِنةِ: «أيما غيل ردج 


7 1 000 1 5 د 
بغير إذنٍ سَيِّده؛ فهو عاهرٌ». (د. ت). وقال: حديث حَسَن. 


788- عن ابن عمر ويَدَلنََعَتْهَاه عن النبىٌ كَلِةٍ قال: «إذا نَكَحَ العَبْدَ بغير 
: 1 35 7 و 
دن مولاه؛ فتِكّاحٌه بَاطِل). (د) وقال: ضَعِيفٌء وهو قول ابن عمر. 
8 7 و 
(ت) وقال: حديث حسن. 


ا 01 1 ك0 1 بل سات 0 و 
9- عن أبي هريرة َبََتَدعَنَهُ قال: قال رسول الله وَكِ: «تسَتَأمَر اليَِيمَة في 


. 5 اخ الو اه 6 ع ا 00 و 
نفيهاء فإن صَمَتَت فهو إذنهَاء وإن أبَت فلا جَوَارَ عَليّهُا». (ت) حَديث حَسَن. 
-ه 0 2# 2 6 م ع 4 ف و بل سساات 
-٠‏ عن عَدِيُ بن عَدِي الكندي» عن أبيه قال: قال رسول الله َكِلهِ: 


م وو 


دَالقِب تَعْرِبُ عن تَفيِهاء والبكرٌ رضاها صَمْتها». (ق). 
# الشترح: 


و - 


2 00 0 ا .0 7 رات 

قوله رََهُآَنَهُ: عن أبى موسئ وويَدَلتَدعَتهَا قال: قال رسول الله مَللةِ: «لا 
نِكَاحَ إلا بِوَلِيَّ». (د. ت). 

# وني الباب: عن عَائْسَّةَ وابن عبّاسء وأبي هريرةً وعِمْران بِنِ حُصَينء 


57 000 7 ل ار 1 9 0 0 
وانس صلبدُعتطر. وحديث عائشة لتَدْعَنَهَا ى هذا النان حَذيث حسن. 


َه 


الجزء الثالث/ كتاب النكاح 

حديث أبي موسئ ووَدَيَدْعَنْةُ رواه يونس بن أبي إسحاقء وإسرائيل» 
وعيسئىء وزهير بن معاوية» وشريك النخعيء, وقيس بن الربيع» وأبو عوانة؛ 
كلهم عن أبي إسحاق عن أب بردة عن أبي موسئ وََتَدعَنَهُ موصولًا. 

ورواه شعبة وسفيان عن أبي إسحاق عن أب بردة عن النبي كَْةِ بدون 
ذكر أبي موسئ. 

ورجح البخاري رَيِمَهُنَهُ الرواية المسندة وقال: هي أصح""'؛ لأن سماع 
سفيان وشعبة في مجلس واحده والرواة الذين أسندوا الحديث سمعوه في 


مجالس متعددة وأوقات مختلفة» وبأن يونس وشريك وإسرائيل من أثبت 


الرواة عن أبى إسحاق. 
قال الحافظ ابن حجر رَجِمَهُآلنَها"': «ولا شك أن آل الرجل أخص به من 
غيرهم). 


وقال الحافظ ابن المنذر رَمَدَُانَه1": «ثبتت الأخبار عن رسول الله يَكِةِ أنه 
قال: «لا نكاح إلا بولي»2. 


وقال الحافظ البغوي رحمَدَاللهُ ة : (هذا حديث حسن)2. 


.)570 /1١( العلل الكبير‎ )١( 
.)5077/59( الكت‎ )0( 
.)5597/8( الأوسط‎ )"*( 


(4) شرح السنة (78/9). 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 

وذكر الحاكم أن علي بن المديني» والذهلي» والبخاري؛ صححوا حديث 
أبي موسي ووَدَآيَدْعتَة!'. 

وقال الإمام أحمد يَمَدَلَئَها"': «هذا حديث صحيح). وقال المروذي: 
سألت أحمد ويحيئ عن حديث: ١لا‏ نكاح إلا بولي»» فقالا: صحيح”" 

وقد قامت الأدلة من القرآن كذلك على أنه لا نكاح إلا بولي» وآن الولي 
هو الذي ب يزوج موليته» قال تعالى : #وأكحوأ الي يكز 4 [النور: ”*7]» قال أبو 
العباس القرطبي رََِدْأَيَها؛': «إنه خطاب للأولياء والسّادة بالعقد عل من 
يكون عليهم. وقد سوّى بينهما بالخطاب,. فكا أنه لا ينعقد النكاح عل أمَة 
الغير إلا بولاية سيّدها؛ فكذلك لا ينعقد نكاح الحرّة إلا بإذن وليّها». 

وقال تعالى: ممَاَنْكِحُوَهنَ بإِذْنٍ أَهَلِهِنَ 4 [النساء: 5؟]. 

وقال تعالى: قلا نَمَصَلُوهنَ أن يكحن أَروجَهَنَّ * [البقرة: 777]؛ فالآية دالة على 
أذ الحضل يقد والأر باه وسيك قرو الأكدال غلا ذلك تإناسفن ون بسار 
وَعَليََعَدُ عضل أخته أن تتزوج مُطلّقها بعد أن اتقضت عدتهاء رواه البخاري 


.)181١ /9( فتح الباري‎ )١( 

(؟) العدة في شرح العمدة» للبهاء المقدسي (5/ //51). 
(9) المغني (9/ 50 07). 

.)١١5 /5( المفهم‎ )5( 


الجزء الثالث/ كتاب النكاح 

قال أبو عبد الله القرطبي وِيِمَهامَإ": «ني الآية دليل عل أنه لا يجوز 
النكاح بغير ولي؛ لآن أخت معقل كانت ثُيبّاه ولو كان الأمر إليها دون وليها 
لزوّجت نفسهاء ولم تحتج إلى وليها معقل؛ فالمخطاب إذَا في قوله تعالى: مدل 
تَصِنُوهُنَ © [البقرة: 757]» للأولياء» وأن الآمر إليهم في التزويج مع رضاهن». 

ومن الأدلة القرآنية كذلك على أن المرأة لا تزوّج نفسهاء وأن الذي يتولى 
تزويجها هو وليّهاء قوله تعالل: «وّلا تُككِحُوا المشركينَ حَقَّ يُؤمئأ4 [البقرة: 
١0؛‏ قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَجِمََآلنَهُ"': «أتئ بالفعل الرباعي 
«تُكحوأ 4. ولم يقل: ولا تُنكحن المشركين. وانظر إِلىْ أول الآية ماذا قال 
فيها: #إولا تكحوأ الْمتْرِكتِ م 4 [البقرة: ١؟؟]؛‏ لأن الرجل ينكح 
المرأة بنفسه. أما المرأة فلا تُنكح نفسهاء ولذا قال: إولا تُتكحوا» يعني: ولا 
تنكحوا المؤمنات المشركين حتى يؤمنواء فأضاف الإنكاح إلْ غير المنكوح». 

وقال ابن قدامة المقدمي رَتمَََهُ ميا العلّة في منع المرأة أن توج نفسها(": 
«العلّةَ في منعها صيانتها عن مباشرة ما يُشعر بوقاحتها ورعونتها وميلها إل 
الرجالء» وذلك ينافي حال أهل الصيانة والمروءة». 


.)١98 /7( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


(0) فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام .)٠١ 8 /1١١(‏ 
(9) المغني (751/4). 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 


قال أيضًاا'': «ولأن المرأة إِلَّا مُنعت الاستقلال بالنكاح؛ لقصور 
عقلهاء فلا يؤمن انخداعها ووقوعه منها عللّْ وجه المفسدة» وهذا مامون فيا 
إذا أَذِنَ فيه وليّها». 
وللحنفية استدلالات في غير موضع الدلالة» وتأويلات بعيدة في تقرير 
جواز أن تزوّج المرأة نفسها من غير ولي» من ذلك قوله تعالى: #إقَلَا جتَاحَ 
عَلَتَكدْ فيمَا فَحَآَنَ في أَنضسهنَّ بالْمَعرُو # [البقرة: 775]» ونقول: الفعل المعروف 
أن يزوجها وليّها. 
وقالوا: 0 ل ل ا يام . وهذا غير 
وقالوا أيضًا: صاحب الإزار تزوج المرأة من غير ولي. وهذا غير صحيح؛ 
فقد جعلت النبيّ كَل وليّها ى) في «سنن النسائي» من حديث أب هريرة 
قال الحافظ ابن حجر رَحِمَدَآلنَها"؟: «ذهب أبو حنيفة إلى أنه لا د 
الولي أصلاء ويجوز أن تزوج نفسها ولو بغير إذن وليها إذا تزوجت كفوّاء 
واحتج بالقياس عل البيع؛ فإنها تستقل به. وحمل الأحاديث الواردة في 
شاط الولي على الصغيرة. وخص عبذا القياس عمومهاء وهو عمل 


1 


(١)المغني‏ (0"557/4. 
(؟) فتح الباري (9/ /181). 


الجزء الثالث/ كتاب النكاح 
'' في الأصولء. وهو جواز تخصيص العموم بالقياس» لكن حديث 

معقل المذكور رفع هذا القياس). 

وتأويلات الحنفية بحمل حديث: ١لا‏ نكاح إلا بولي»» عل الصغيرة» 
وبعضهم خصّه أيضًا بالبكر دون الثيّب؛ توهمًا منهم أن هذا معنى: «الثيُب 
تستأمر)» تحكم قد قام الدليل على بطلانه؛ فمعقل بن يسار ويَعَلَنَهَعَنَهُ عضل 
أخته وهي ثيب كبيرة» فأنزل الله: مولا تَمَصَلُوهنَ4 [النساء: 14]. 

وأما قياس الحنفية تزويج المرأة نفسها قياسًا على توليها البيع والشراء بنفسها؛ 
فهو قياس في مقابل النص. والقياس في مقابل النص فاسد الاعتبار» وأقيسة 
الحنفية في الأنكحة والبيوع مضطربة لا يمكن الركون إليها؛ فهم يشترطون 
الشهود للنكاح دون البيوع» فإن قالوا: للفرق. فنقول: قد فرَّق اللّه ورسوله بين 
تولي المرأة البيع بنفسها وتولي وليها تزويجهاء وللّه الأمر من قبل ومن بعد. 

قال البغوي <- ه01" : «العمل على حديث النبي وَكْةٌ: «لا نكاح إلا 
بولي». عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي يَلِةِ ومن بعدهم. وهو قول 
عمر» وعلي» وعبد الله بن مسعود. وعبد الله بن عباسء وأبي هريرة» وعائشة 
لقع وغره 
)١(‏ القياس في مقابل النص فاسد الاعتبار» وقياس الحنفية في هذه المسألة لا يقال فيه فقط مخالفٌ 


للنصء بل مخالفٌ للنصوص الكثيرة الصريحة. 
(؟) شرح السنة .)5١/9(‏ 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 

وبه قال سعيد بن المسيّبء والحسن البصريء وشّريح» وإبراهيم النخخي. 
وقتادة» وعمر بن عبد العزيز» وغيرهم. 

وإليه ذهب ابن أبي ليل» وابن شبرمة» وسفيان الثوريء والأوزاعي؛ 
وعبد اللّه بن المبارك» والشافعي وأحمد» وإسحاق». 

وآأنت كما ترى عامة العلماء على اشتراط الولي في صحة النكاح» وخالفهم 
في هذا أبو حنيفة؛ فلا يجوز لمسلم المجازفة في عقد نكاح عامة العلماء على أنه 
باطل؛ فأمر الأبضاع شديد. 

قال ابن أبي العز الحنفي رَجمَدَآنَها'': «الأبضاع أمرها خطر؛ فلذلك لا 
ينبغي التساهل في هذه الأمور المختلف فيهاء بل يجب الاحتياط فيهاء 
والاهتمام بأمرهاء ومهم| أمكن أن يكون العقد متفقًا عليه؛ فلا ينبغي أن يُعدل 
عنه إل ما فيه خلاف». 

هذا مع أن الخلاف الذي ينقله الفقهاء عن أبي حنيفة يتنه لا يُلتفت 
إليه؛ لآنه خلاف واقع بعد الإجماع السابق من الصحابة؛ أن المرأة يزوجها 
وَليّها وأنها لا تزوّج نفسها. 


قال ابن المنذر رَحمَهُآنَكا"': «إنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك». 


() التنبيه عل مشكلات الهداية (”/ .)١7760‏ 
(0) نيل الأوطار .)١١9/5(‏ 


الجزء الثالث/ كتاب النكاح 


وقوله رَحمَهَآلنّهُ: وعن عَاِشهَ 9 أن رسول الله َك قال: «أيّها امرأةٍ 
نَكَحَتْ تفسّها بغير | إذن وَليّها؛ فيِكَاحُها بَاطِلٌَء فتِكَاحُها بَاطِل فَيكَاححَهَا 
تال . فإن دخل مبا؟ء ذ فلّها المهرٌ با اسْتَحَلَّ من فَرْجهاء قن اش شتَجَروا؛ 


فالسلَطانٌ ولي مَنْ لاوَلِيَّ له». (د. ق. ت). وقال: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ. 

هذا الحديث يدفع تأويل أبي حنيفة لحديث أبي موسئ: «لا نكاح إلا بولي). 
بأن المراد به نفي الكمال”"'؛ فالنصوص يفسر بعضها بعضًا. فقوله كَلِ: «أيّ) 
مرأةٍ نكحت نفسها بغير إذن وليّها؛ فنكاحها باطل»؛ دال عل أن قوله: «لا 
0 إلا بولي). أنه نفي للصحة. والنفي ممضمّن معنى النهي الذي يقتضي 
الفساد إذا كان لذات المنهي عنه أو لوصف فيه. 


5 


فهذا الحديث دال على أن المرأة لا تكون ولية بنفسهاء وآن العقد إذا وقع 
بدون إذن الولي كان باطلاء ولا يصححه إجازة الأولياء. 

وفي تكراره ثلانًا: «باطل». تأكيد لفسخه ورفعه من أصلهء وفيه إبطال 
الخيار في النكاح» وفيه دليل علن أن وطء الشبهة يوجب المهرء ويثبت 
النقتسة»#ؤينشن الخرمة»:ويدرأ الخل: 

وقوله :«فإن تشاجروا». يريد به تشاجر العضل والمانعة في العقد» دون 
تشاجر المشاحة في السبق إل العقدء فأما إذا تشاجروا في العقد ومراتبهم في 


.)508/1( قوت المغتذي عل جامع الترمذي‎ )١( 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
الولاية سواء؛ فالعقد لمن سبق إليه منهم» إذا كان ما فعل من ذلك نظرًا لحا''". 
قال البغوي «- ل «في قوله كَكِةِ: «فنكاحها باطل». دليل على أن 
العقد لا يكون موقوفًا عل إجازة الولي» وفي قوله: «فإن أصابها؛ فلها المهر». 
قلي هله أفاوظ م نعنية يوسي هرازولا قوب اد عوضيف النب 1 
وقال البغوي أيضًا رَمَداَنَها": «هذا يؤكد ما ذكرنا من أن المرأة لا تباشر 
العقد بحال؛ إذ لو صضلحت عبارتها لعقد النكاح؛ لأطلق لما ذلك عند 
اختلاف الأولياء» ولم يجعله إلى السلطان» وأراد بهذه المشاجرة مشاجرة 
العضل دون المشاجرة في السَّبق؛ فإن الولي إذا عضل ولم يكن في درجته غيره؛ 
كان التزويج إلى السلطانء لا إلى من هو أبعد من الأولياء». 
وقوله وَمَدُللَهُ: عن أبي هُريرة وعََندعَنَُ قال: قال رسولٌ الله يَكة: ١لا‏ ترَوج 
المرأة المرأق ولا تَرَوّحُ المرأة نفسّها نفسّها؛ فإنَّ ارَذِيَةَ هي المي تُرَوْحُ نفسّهاا (ق). 
هذا الحديث دال على أن المرأة لا تكون وليةً لنفسها ولا لغيرها في التزويج؛ 
فلا تتولل تزويج نفسهاء ك| لا تنولى تزويح غيرها من النساء» ىا لو كانت 


المرأة أَمَةَ لها أو يتيمة في حجرها. 


.07177/7( معالم السنن‎ )١( 
.)57 /9( شرح السنة‎ )0( 
.)87” /9( شرح السنة‎ )'*( 


الجزء الثالث/ كتاب النكاح 

وهذا الحديث مع سائر أحاديث الباب؛ يدفع تأويل أبي حنيفة لحديث: 
«لا نكاح إلا بولي»» لنفي الكمال لا الصحة؛ فكل أحاديث الباب تدل علئ أن 
النفي في قوله َل «لا نكاح إلا بولي»» نفيٌ للصحة., فقد جاءت الأحاديث 
بنعت نكاح المرأة بدون ولي بأنه باطل» وبآن المرأة عاهرة وزانية؛ فلا ريب أن 
المراد بالنفي بقوله يَكةِ: «لا نكاح إلا بولي»)؛ نفي الصحة. 

ول تمَداَ: عن ابن عباس لئه؟ أنَّ رسول الله يكل قالّ: «الأيمُ 
اح بشيهاين وله والبكرٌ تستأدنْ في تفها. وإذنها انها .(مءدات). 

هذا الحديث دال علىئْ وجوب استئذان المرأة في زواجها بكرا كانت أم 
يباه وأنه لا يجوز تزويج المرأة بدون رضاهاء لكن الفرق ما بين البكر والثيّب 
هو في طريقة الإخبار والإعلام عن الرضا والموافقة؛ فالثيّبٍ لا بد أن تنطق» 
والبكر يكتفئ منها بصمتهاء حيث كان صمتها مُشْعرًا بالرضا والقبول. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَيِمَداََا'': «قال في الحديث: «لا تكح 
البكر حت تُستأذن» ولا الثّب حتئ تستأمر»؛ فذكر في هذه لفظ «الإذن»» 
وفي هذه لفظ «الآمر». وجعل إذن هذه الصماتء كما أن إذن تلك النظلق؛ 
فهذان هما الفرقان اللذان فرّق مما النبي كك بين البكر والثيّبء لم يفرّق بينها 
في الإجبار وعدم الإجبار». 


.)15 275 /957( مجموع الفتاوى‎ )١( 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 

وقال أبو العباس القرطبي رَيِمَدَأَنَه'': «الأيّم في هذا الحديث هي: اليب 
بدليل الرّواية المفسّرة التي جعل فبها اليب مكان الايم» وباليل أنها يا 
البكرء وفصل بينهماء تأعطيف كن بوانجدة مني حكمهاء وهذا واضح 1 
وعليه: فلا مبالاة فيا يقوله الكوفيون وزفر والشعبي في هذا الحديث؛ من أن 
المراد بالأيِّم: التي لا زوج لاء بكرًا كانت أو ثيبّاه مستدلين به على أن الول 
ليس بشرط في النكاحء بل للمرأة أن تنكح نفسها بغير ول بكرا كانت أو 
تيبا إذا بلغت! 

وحملوا قوله كلةِ: «أحق». علا «العقد»؛ أي : أحقّ رن لها لعفن 
عليها. وهذا لا يصح؛ لما ذكرناه» ولأن مقصود الحديث بيان حكم التْيّب 
والأبكار بالنسبة إلى ساع الإذن؛ فالئيّب تُعرب عن نفسها؛ أي: تنطق 
بنفسها مرادهاء ولا يكتفئ منها بالسكوت. والبكر يكتفئ منها بالسكوت. 

فقوله: «أحق بنفسها». أي: تنطق بنفسهاء ولا ينطق الول عنها». 

وإذا كان إذن البكر صمتها فنطقها أولى, قال ابن القيم يََهاليَا"': «إن 
نطقت البكر بالإذن بالكلام فهو آكدء وقال ابن حزم: لا يصحّ أن تزوّج إلا 
بالصماتء وهذا هو اللائق بظاهريته». 


.)١١١ /5( المفهم‎ )١( 


() زاد المعاد (ص 26/65). 


الجزء الثالث/ كتاب النكاح 


لجرا و سحو 


وقوله رَحَهُآللَهُ: عن سَمْرةَ بن جُنْدبٍ وََِيَعنَة؛ أن رسول الله وك قال: 
«أيي) امرأةٍ رَوّجَها وَلِيَانِ فهي للأوَّلٍ منهماء ومّن َاعَ بيْعَا مِن رَجلَينِ فهو 
للذوَّلٍ منهها». (د. ت) وقال: حَدَيث حسرة. 

المرأة يُزوّجها وليهاء وإذا زوّجها وليها وأراد ولي آخر مساو له في النسب 
عاع 500 1 ع 3 ك2 27 34 4 
أو أبعد أن يزوجها؛ فلا بد أن تخبره الزوجة بأآن وليها الآول زوجهاء ولو 
زوّجها الثاني طمعًا في المال أو لغيره من الأسباب؛ فهي باقية في عصمة 
زوجها الأول» ونكاح الولي الثاني باطل ولا يقع. 

وأحق الناس بتزويج المرأة الحرّة أبوها ثم ابنهاء ثم أخوهاء ثم عمّهاء ثم 
المولل» ثم السلطان. 

قال ابن قدامة وََهْآينَهُا'»: «لأن مبنيل الولاية عل التّطِر والشفقة» وذلك معتبر 
بمظنّه؛ وهي القرابة؛ فأقربهم أشفقهم, ولا نعلم في هذا خلاقًا بين أهل العلم». 

ولا يصح تزويج أبعد مع وجود أقربء. إلا أن يكون صبيّاء أو زائل 
العقلء أو مخالمًا لدينهاء أو عاضلًا لحاء أو غاتبًا غيبة بعيدة(". 


قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَيِمَدَانَها": «إذا قَدّر أن الونّ ليس 


.0"59/4( المغني‎ )١( 
.)41// العدّة في شرح العمدة في الفقه (؟/ /ا/51:‎ )0( 


() فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام .)1١0//11(‏ 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
أهلًا للولاية» أو عضل بأن امتنع؛ فإنها تنتقل إلى من بعده؛ الأولى فالأولى. 
فإذا كان الأب يمتنع من تزويج بناته لأبن مدرساتء ويستغل بقاءهن من 
أجل الحصول عل المال» وطَلبهن من هو كُفْءٌ؛ فيجوز أن يزوّجهن عمّهن» 
أو من هو أقرب منهء كالأخ مثلا». 

وقوله وَمَدُلَُ: عن جابر بن عبد الله صَوََنه: عن البيّ كل دأ عَيْد 


هه يم 


تَرَوّحَ بغير إذْنِ سَيّدِ؛ فهُو عَاهِرٌا ).(دءت) . وقال: د 


وقوله يَمَدُلنَهُ: عن ابن عمر رَوَزَتَدعَنَْاه عن النبيٌّ كله قال: لقاع 
العَبْد بغير إِذنِ مولاه؛ فيِكاحه بَاطِل). (ه)اوقال: محف :دوهو فول ابن 
عمر. 

(وك) وقال: اسن بت تخت 

قوله عَِدٍ في العبد يتزوج بغير إذن سيده: «عاهر). دليل عل أن نكاحه 
يقع باطلًا. وهذا يدل عليه قول ابن عمر وَعَزَيدعَتع: «فتكاحه باطل». فهذا 
فهم الصحابة للنصوص. 

وإنما بطل نكاح العبد من أجل أن رقبته ومنفعته مملوكتان لسيده» وهو 
إذا اشتغل بحق الزوجة لم يتفرغ لخدمة سيده. وكان في ذلك ذهاب حقه؛ 
فأبطل النكاح إبقَاءَ لمنفعته عل صاحبه. 


وتمن أبطل عقد هذا النكاح الأوزاعي وأحمد وإسحاق ومالك وأصحاب 


الجزء الثالث/ كتاب النكاح 
الرأي» قالوا: إن أجازه السيد جازء وإن أبطله بطل”"'. 

وقال تعالى في شأن الإماء: «وَمَن لَّمْ يَنْتَطِعْ كم طَوْلًا أن نحم 
الل رحو ل مهد ادام زا وتم اللزوتيي ونه امم 
بإِيميم بَعْضٌُ يْبَحضٍفَأَنْكسُوَهْنَ بإِذّنِ أَهْلِهِنَّ 4 [النساء: 70]. 

قال الحافظ ابن كثير رَحمََالنَة": «قال: لكأَنكسُوَهنَ بإِذْنِ أَهْلِهنَ 4. فدلّ 
عل أن السيد هو ولي أمَّتهه لا تُروَّج إلا بإذنه» وكذلك هو ولي عبده فليس 
لعبده أن يتزوج بغير إذنه؛ كما جاء في الحديث: «أيما عبد تزوج بغير إذن 
مواليه؛ فهو عاهر». أي: زانٍ. 

فإن كان مالك الأمَة مَة امرأة» فزوجها يكون هو من يروج الآمة بإذنها؛ لما جاء 
في الحديث: «لا تُزوّج المرأةٌ المرأ ولا المرأة نفسها؛ فإن الزانية هي التي تزوج 
نفسها»). 


وقوله رَحمَهَآلنّهُ: عن أبي فرير وار كعد قال: قال رسول الله ي: شتام 
ليِيمَةٌ في تَفْسِهَاء فإِنْ صَمَنَتَ : فهو إِذنَهَا وإن أَبَتْ فلا جَوَارَ عَلَيْهَا) ). رت) 
حلت 1ه 


تكلّم العلماء في حكم تزويج اليتيمة» فمنهم من قال: لا تُرَوّج حتى تبلغ . 


.)077 /7( معالم السنن‎ )١( 
.0"١9ص( (؟) تفسير القرآن العظيم‎ 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
وبعض العلاء قال: تزوَّج بدون إذنهاء وما الخيار إذا بلغت. وهو قول 
أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد رحمهم الله. 
والقول الثالث: أنها لا تزوّج إلا بإذنهاء ولا خيار لها إذا بلغت؛ لهذا الحديث. 
قال شيخ الإسلام ابن تبمية رَجمََااَه'': «فهذه السنة نص في القول الثالث 
الذي هو أعدل الأقوال: أنها تُرَوّجء خلافًا لمن قال: إنها لا تزوّج حتى تبلغ فلا 
تصير يتيمة. والكتاب والسنة صريحان في دخول اليتيمة قبل البلوغ في ذلك». 
واليتيمة يزوّجها وليّها بالعدل والقسط» وبا جرت به عادة مثلها من 
و 
النساءء ورعاية حقها في ذلك أوكد؛ ليتمهاء لذلك قال النبي كَل: «أحرّج 
عليكم حق الضعيفين: المرأة واليتيم». رواه النسائي. 
بامهاء وإن تزوجوها بخسوها حقها في المهر؛ فنهاهم الله عن ذلكء. قال 
تعالى: #وَإِنْ حِقَمْ لا فوا في الى دَأدكحأمَاطاب لَك من ليسا من ولت وديع 
إن خف لاود وما مَلَكتَ يدم 4 [النساء: ]. 
وهذه الآية استنبط منها العلماء أن ولي اليتيمة إذا رغب في نكاح اليتيمة؛ فإنه 
يتزوجها ولا يلزمه إذن السلطانء قال العلامة محمد الأمين الشنقيطى رَحمَهَالنَه0": 


.)577/75( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


(؟) أضواء البيان (1/ 27517 757/8). 


الجزء الثالث/ كتاب النكاح 
أخذ بعض العلماء من هذه الآية: أن الولي إذا أراد نكاح من هو وليّها؛ جاز 
أن يكون هو الناكح والمنكح, وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة والأوزاعي 
والثوري وأبو ثور» وقاله من التابعين: الحسن وربيعة» وهو قول الليث. 

وقال زفر والشافعي: لا يجوز له أن يتزوجها إلا بإذن السلطان» أو 
يزوجها ولي آخر أقرب منه أو مساو له. 

وقال أحمد في إحدئ الروايتين: يُوكّل رجلا غيره فيُرَوّجها منه. وروي 
هذا عن المغيرة بن شعبة». 

وقوله رَحمَدآانَهُ: عن عَدِيٌ بن عَدِيٌ الكنديّه عن أبيه قال: قال رسول الله 
2 ١اليَيْبُ‏ تَعْرِبُ عن كه تفيهاء والبكرٌ رضَاها صَمْتْها . (ق). 

هذا الحديث في معنئ حديث ابن عباس وَدَلََدَعَنْهَا السابق؛ من أن الثيّب 
تُستأمر» وأنه لا بد أن يُؤخذ رضاها صراحة في الزواج؛ لأنها قد تزوجت من 
قبل وعرفت الزواج» وترجو في نكاحها الثاني الاستدامة والبركة؛ فلا بد أن 
تفصح عن موافقتها صراحة. 

وأما البكر فبسبب حيائها يكتفئ منها بها يدل عن رضاها من صمت أو 
ابتسامة» والعادة جارية أن البنت تفضي إلى أمها في أمور النكاح أكثر من 
أبيهاء فتشاور الأم ابنتها في زواجها منفردة؛ لتستظهر رضاها. 

© + 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 


© قال المصئف 405 : 


ممستب وبع 5-0 


5 - باب الصداق 
حت أ مح 


5 0 
سس كي 


-0١‏ عن أنس بن مالكِ وََإْيَدْعَنَه؛ أنَّ رسولٌ الله يَلهِ أَعْتَقَ صَفِيَة 
وَجَعَلّ عِنْقّها صَدَاقَها. 

حة - عن سَّهْل بِنِ سعدٍ السّاعِديّ ‏ سدع دعن أنَّ رسول الله كله جاءته 
امرأةٌ فقالث: إِنّي وَهَبْتَ نفيي لَكّ. 000 

حك بويا را حو الكرييز ا فقال: «هل عِنْدَكَ مِنْ شَيْءِ 
تصْدقهًا؟). ََالَ: مَا عِنْدِي إلا إرَارِي هَذًَا! قَقَالَ رَسُولٌ الله يل «إرَارَكَ إنْ 
كه لست لا إِزَارَ لَكَ؛ فَالَتَمِسٌ شاه قال :ما جد قَالّ: «فَالَتَمِسٌُ 
وَلَوْ خَانَ) مِنْ حَدِيدا. 5 0 يَحِدْ شَيْعَا فَقَالَ رَسُولٌ الله كلله: 


06 كه 


ا رَوّجِتَكَهَا ب ب) مَعَكَ مِنَّ القزآن»: * متفق عليهما. 


4 - وعن عَامر بن رَيبعة وََإَنة؛ أن أ 


2 2 


عون تق درازة ب بروج 
على نَعْلِينِء فْقَالَ 10 الله كلهِ: رضت من نفيك ومَالكِ سَْلي؟»؛ 
قالت: نعم. اقل #قاعازة رقت ):وقال: «حَلَيِفُ حَسَن صَحبح. 


2 
مراة 


1 


00000 - عن عبد اللّه بن مسعود رد إِ يَِلْئَعَنَ؛ أنه سْيْلٌ عن رجُلِ تَروّج امر 


5: 


الجزء الثالث/ كتاب النكاح 

ولّم يَمْرِض لها صَدَافَاه ول يَدْحْلُ بها حَنَّْ مَاتَه فال ابن مَسْعودٍ: لها مل 

صَدَاق تطائهاء لا وشرويؤلا قطط» وعلبينا العدّة يوالها الميراث: فقام 

مَعْقَلُ بن سنَانِ الأشجعيٌ» فقال: قضئ رسولٌ الله ل في بَرْوَعَ بنتِ وَاشِقٍ 

ا - مثل ما قَضَيِّتَ. فمَرحَ بها ابن مسعودٍ ييَوَزِتَدعنَُ. (دء ت) وقال: 
بيث حسن صَحِيحٌ. 

6- عن أنس بن مالك ددعت أنَّ رسول الله يَلِ رأئ عبد الرحمن 
بن عوفٍ وَإْيَةِءَدك وعليه رَدْعٌ رَعْمَرانِء فقال النبيّ كِِِ: ١مَهِيم؟1.‏ فقالّ: يا 
وعدن اللقة د دامر أ قال :"ما أَضِد فقها 9 قال" ون نوا من ذَهَب. 
قال: «قَبَارَكَ اللّهُ لك أَوْلِمْ؛ ولو يشَاقا. متَمَقٌ عَلَيْه. 

# الشترح: 


9و 
2201 


قوله وَمَدُلَنَهُ: عن أنس بن مالك صَعَإْيَدْعَنة؛ أنَّ رسول الله كل أَعْبَقَ 
صَفِية وَجَعَلَ عِنَقَها صَدَاقَها. 

هذا الحديث دال على أن العتق يصح أن يكون مهرًا وصداقاء وهذا جاء 
صريحًا في سؤال ثابت البناني لآنس ووَعَزْيَدُعَنهُ: ما أصدقها؟ قال: نفسهاء 
فأعتقها. رواه البخاري في كتاب المغازي. 

وفي رواية حماد» عن ثابت وعبد العزيز» عن أنس ووَوَلنَهَعَنَهُ في حديث: 
١قال:‏ وصارت صفية لرسول الله يَكِِه ثم تزوجها وجعل عتقها صداقها». 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
فقال« فيك العررية لغامتك: نيا آنا مدا انك سالك أنسا ما أمهرها 9 قال: 
أمهرها نفسها. 

قال الحافظ ابن حجر رَحِمَدَآَهَهُاا': «فهو ظاهر جدًا في أن المجعول مهرًا 
هو نفس العتق». 

وقال ابن القيم رَمَهُ َهُأَها"': «إنه كان يملك رقبتهاء فأزال ملكه عن 
رقبتهاء وأبقىئ ملك المنفعة بعقد النكاح؛ فهو اول ياتقواة الى أعقهاء 
واستثن خدمتها». 

وقال ابن قدامة العدمي 0 َتمَآنَهة": (إِنِ العتقن صلح صداقًا في حقٌ النبي 
عَللقٌ يجوز نل أنه كالدراهي ولأنه يصلح عوضًا في البيع» لو 
قال: أعتق عبدك على ألف؛ جاز. فلأن يكون عوضًا في النكاح أولى؛ فإن 
التكاح لا يقصد فيه العِوّض. وعلى هذا لو تزوّجها على أن يعتق أباها صحّ. 
نصّ عليه أحمد. في رواية عبد اللّه. 


إذا ثبت هذا؛ فإن العتق يصير صداقًاء ى) لو دفع إليها مالا ثم تزوّجها 
عليه»). 


.م 


(1) فتح الباري .)١19/9(‏ 
(؟) زاد المعاد (ص9408). 


(9) المغني (451/»5557/9). 


الجزء الثالث/ كتاب النكاح 
وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين ر212َ1: : "إن الرجل مع أمّته له أحوال: 
الحال الأولئ: أن يتزوجها - وهي في ملكه -؛ فالتكاح باطل؛ لأنه لا 
يَرِدُ الأضعف علن الأقوىء وملكها باليمين أقوى من ملكها بالنكاح» ونقول 
له: هذه المرأة تحل لك بدون عقد نكاح؛ لأنها أمَتك. 
الحال الثانية: أن يعتقهاء 0 عتقها صداقها؛ فهذا جائز كما فعل 
الحال الثالثة: 500 
ويكون وليها أباها - إن كان موجودًا -. أو ابنها - إن كان لها ابن -» أو 
أحد من أوليائها من العَصَبَّة» أو سيّدها؛ لآن ولاية الولاء تأتي بعد ولاية 
النسب. وهذا هو موضوع الحديث المذكور'"'» وهذا جائز. ولمن أعتقها 
ثم تزوجها أجران: أجر العتق أولاء ثم أجر تحصين الفرج وكفها ثانيًا». 


ايه ا 


الم ا رو 

(؟) حديث أبي موسئ وَزَتَهُعَنُ: قال رسول الله يَةّ: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل 
الكتاب. آمن بنبيّه. وأدرك النبي كله فأمو ابه تؤاتيعه وَضَدَّقهة قله أجران: وعبد تملوك» أدىئ 
حق الله تعال وحق سيّده؛ فله أجرانء ورجل كانت له أُمَدّ فغذاها فأحسن غذاءهاء ثم أدبا 


فأحسن أديباء * ثم أعتقها وتزوّجها؛ فله أجران» متفق عليه. 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
رسول الله رَوّجْنِيها إن لم يَكَنْ لك بها حَاجَةٌ. فقال: «هل عِنْدَكَ مِنْ شَيْءِ 


تَصِدقهًا؟». مَقَالَ: مَا عِنّْدِي إلا إِزَارِي هَذًَا! فَقَالَ رَسُولُ الله يكل «إِرَارْكَ إنْ 
ل إِزَارَ لَك فَالَتَمِسُ سَّيْئَااء قَالَ: مَا أَجِدُ. قَالَ: «فالئميس 
وَلَو حََات مِنْ حَدِيدِ)» فَالْتَمَسَ قَلَمْ يَجِدْ عَيْنّاك فَقَالَ رَسُولٌ الله 6له: 


ديس ه فى 


١‏ رَوَجِتَكَهَا ب با مَعَكَ مِنَ الْقَرْآنِ) . مُتَقَقْ عَلَيْهما. 
هذا الحديث فيه دليل على جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالحء 


سح عر 


ونظيره وقع لابنة شعيب مع موسى اتج ات ا إِكَ حير من 


02 


لْامِين» [القصص: 575]. وفي الحديث دليل عل جواز كون 


صح ساح لاح سا 2 


سْتَعْبَرتَ الْمَوو ال 
وفي الحديث أدب رفيع من النبي يَكِْةِ في الجواب: وهو السكوت؛ فإن 
السكوت أفضل في الجواب من الرد المباشر أحيانًاء فالسكوت أهون للسائل 


في مثل هذا المقام. 
وفي الحديث تفريق بين حال النبي كله وحال الصحابيء فالمرأة وهبت 
نفسها للنبي كَل ونا لم يرغب النبي بك فيها أراد أحد الصحابة وعَكدعَنَُ أن 


يتزوجهاء فقال له النبي كد «هل عندك من شيء تضدقها؟». فهبة المرأة 
نفسها للنبي َلَةِ أن يتزوجها بغير صداق خاص به كَلْةِه قال تعالى: وام 
مُُمِمَةٌ إن وَعَتَ تَفَسَهَا لبي ! نَ أراد الي أن سكي عا خَالِصَةٌ ألك من ذون 


لْمُوْمِنِينٌ 4 [الأحزاب: .]0٠‏ 


الجزء الثالث/ كتاب النكاح 


ومن فوائد الحديث أن تعليم القرآن يكون صداقَاء قال ابن القيم ردان 
(إن المرأة إذا رضيت بعلم الزوج وحفظه للقرآن أو بعضه من مهرها؛ جاز 
ذلك. وكان ما يحصل لا من انتفاعها بالقرآن والعلم هو صداقها؛ فإن 
الصداق شرع في الأصل حمًا للمرأة تنتفع بهء فإذا رضيت بالعلم والدين 
وإسلام الزوج وقراءته للقرآن؛ كان هذا من أفضل المهور». 

وهذا الحديث دال عل أنه لا حدّ لأقل المهر؛ فالصحابي كان معدمًا لا 
يملك إلا إزاره» فقال له النبي وَكةٌ «التمس ولو خاتمًا من حديد». 


ع١‎ 


4 


قال ابن القيم َه ': «وفيه جواز نكاح المعدم الذي لا مال له» وفيه 
الرد عل من قال بتقدير أقل الصداقء إما بخمسة دراهم كقول ابن شبرمة 
أو بعشرة كقول أبي حنيفة» أو بأربعين درهمًا كقول النخعي, أو بخمسين 
كقول سعيد بن جبير» أو ثلاثة دراهم أو ربع دينار كقول مالك» وليس لشيء 
من هذه الأقوال حجة يجب المصير إليهاء وليس بعضها بأولى من بعض. 

وغاية ما ذكره المقدرون قياس استباحة البضع على قطع يد السارق» 
وهذا القياس مع مخالفته للنص فاسد؛ إذ ليس بين البابين علة مشتركة 
توجب إلحاق أحدهما بالآخرء وأين قطع يد السارق من باب الصداق؟! 
وهذا هو الوصف الطردي المحض الذي لا أثر له في تعليق الأحكام به). 


(1)عديياستق أن داوه 45/7 6 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 

والحافظ ابن عبد البر رَجِمَدُآنَهُ من فقهاء المالكية» لكن إنصافه جعله 
ينصر الصواب والراجح. لا مذهب مالك ولا الكوفيين 

قال الحافظ ابن عبد البر رَحِمَدُآلنَه1': «قال مالك في آخر هذا الباب: لا 
أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار» وذلك أدنئ ما يجب فيه القطع. 

قال أبو عمر: هذا قول مالك وأصحابه حاشا ابن وهبء. لا يجوز 
عندهم أن يكون صداقٌ أقلّ من ربع دينار» أو ثلاثة دراهم من الورق كيلا 
اوقد عون انتوفي الى دو لكي 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز أقل من عشرة دراهم كيلًا؛ قياسًا علن 
ها كلقي اليك 

وكذلك قاسه مالك عل ما تُقطع اليد عنده فيه» وقال له الدراوردي: 
تعرّقت فيها يا أبا عبد اللّه. يقول: ذهبت فيها مذهب أهل العراق. 

ولا أعلم أحدًا قال ذلك بالمدينة قبل مالك. 

والاجرااا لسرا ره وتات اااي لصو ماج بو مزلا 
فلا بد أن يكون مُقدَرَا؛ِ قياسًا عل قطع اليد. 

واحتجوا أيضًا بأن الله عَرَيَجَلَ لما شرط عدم الطّول في نكاح الإماء» وأباحه 
من لم يجد طولًا؛ دل عل أن الطّوْل لا يجده كل الناس» ولو كان الفلس والدائق 


.)08- 17١ /15( راكذتسالا)١(‎ 


الجزء الثالث/ كتاب النكاح 
والقفنةمة التتعيوتحر :ذلك طر [ا4 1 عدمه أحن: 

ومعلوم أن الطّول في معن هذه الآية المال» ولا يقع اسم مال عندهم 
عل أقل من ثلاثة دراهم؛ فوجب أن يمنع من استباحة الفروج باليسير الذي 
ليكو عرزل 

قال أبو عمر: هذا كله ليس بشيء؛ لأنبم لا يفرقون في مبلغ أقل الصداق 
بين صداق ا حرة والأمة, واللّه أعلم. 

وإنما شرط الطَّؤْل في تكاح الحرائر دون الإماء» وهم لا يجيزون نكاح 
الأمة بأقل من ربع دينار» ى! لا يجيزون نكاح الحرة بأقل من ربع دينار. 

وأما القياس على قطع اليد؛ فقد عارضهم مخالفوهم بقياس مثله. أذكره 
يهل إقاكناء لسوت وي 

وأما حجة الكوفيين بحديث جابر» عن النبي كَل أنه قال: «لا صداق بأقل 
من عشرة دراهم». فلا معنى لها؛ لأنه حديث لا يثبته أحدٌ من أهل العلم 
با حديث. وما رووه عن عل يََلَتَدُعَنَُ أنه قال: لا صداق أقل من عشرة دراهم. 
فإنا يرويه جابر الجعفي عن الشعبي عن عل وهو منقطع عندهم ضعيف. 

وقال ابن شيرمة: أقل المهر خمسة دراهم. وفي ذلك تُقطع اليد عنده». 


ثم قال الحافظ ابن عبد البر رَِمََآدَةا'': «قوله يَِ: «التمس ولو خاتما من 


.)ا/ا//١5(‎ راكذتسالا))١(‎ 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
حديد». يدل على أنه لا تحديد في مبلغ الصَّداقء وقد أجعزا أن الاعذ ول 
توقيت في أكثره» فكذلك لا حدٌّ في أقلّه ولا توقيت». 


وقوله رَحمَهَآلنُّ: وعن عَامر بن رَيبعة وََْعنة؛ أن امر - من بني فزارة ١‏ 


2 


تَرَوّجَتَ على نَعْلِينِء فقال رسولٌ الله ككله: أرضِيتِ من تيك ومالك 
تَعْلَيْنِ؟2» قالت: : نعم. قال: فاخا (ق»ءت). وقال: : حَدِيتْ حَسَنٌ صَحِيح. 
هذا حديث أنكره العلماء على عاصم بن عبيد الله» والذي ينبغي أن يقال 
وامرضون السدان هوما قف بد "الى كله و يروم بشت وان لمت 
أن لها مهر المثل؛ لآن هذا من أسباب فرح المرأة بزواجهاء وحتى لا تشعر 
بنقصها عن سائر النساءء ولآنها تحتاج المهر لتتموله في شراء الثياب التي 
تتجمل بها لزوجهاء فتكون جميلة في عينه؛ فيكون ذلك من أسباب إحصانه 
واستدامة النكاح» ولما هو معلوم من طبيعة المرأة من نشأتها في لبس الحلٍ؛ 


صح «. 


قال تعالى: «أأَوَمَن يُنْشَوَا ف الْحِلْيَةِ وَهُوَ في لَلنِصَا غير مُبِينٍ 4# [الزخرف: 18]. 
وأحوال الصحابة في مقدار الصداق تابعة ليسارهم وإعسارهم؛ 
فالصحابي الذي لم يجد شيئًا قال له النبي كَِِ: «التمس ولو خاتمًا من حديد). 
وتجار الصحابة والموسرون منهم كعبد الرحمن بن عوف وعَلَنَدعَنَهُ أصدق 
امرأته وزن نواة من الذهب. 
وترغيب رجال ونساء المسلمين في النكاح وتيسيره من أسباب صلاح 
المجتمعات المسلمة» ومن أسباب عفاف المسلمين» ومن أسباب تكثير أمة 


الجزء الثالث/ كتاب النكاح 


محمد َلك ل امبر مس يي «#وأدكروا إِذّ كتثر 
ليا فَكَترَحكُمْ 4 [الأعراف: 8]. 

ومن كان قليل ذات اليد فإنه لو اتقئ اللّه وتزوج فسيرزقه اللّه؛ فالزوجة 
والولد يسوق اللّه رزقهمء قال العلامة المجدّد عبد الرحمن السعدي رَيِمَهُ مدن عن 
الزواج' '': هو سبب لزيادة الرزق؛ فإنه عل قدر المؤونة تأتي المعونة» فهذا هدي 
الرسول كَلْةٍ وأمره» بخلاف ما يقول بعض المفترين: من تزوّج فقد ركب 
السفينة» ومن ولد له فقد غرق. فهذا كلام باطل مخالف لكلام رسول الله ككِ). 

قال تعالى: «إوألكحوا اين وك وَأصَلحِنَ ين باو وَإِمَآيحكُم إن يكوأ 
عَراء ينهم أله من فصو وَأَلّه واسِعٌ حلي © [النور 7]. 

قال الحافظ عبد الرزاق الرسعني وَيمَهاكَها"©: «قال الزجاج: حت الله 
تعالى على النكاح وأعلم أنه سبب لنفي الفقر. 

قال قتادة: ذكر لنا أن عمر بن الخطاب رَهِوَلَدعَنَهُ كان يقول: ما رأيت مثل 
رجل يلتمس الغنى في الباه - النكاح -. واللّه تعالى يقول: #إن يكونوأ قرا 
عَنهِمُ أل من فَضِْلِودٌ © [النور: 757]). 


ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن النكاح؛ فإن هذا تمن قال فيه النبي كلك: 


.)1١76 21١75 /5( شرح عمدة الأحكام‎ )١( 
.)1577 /5( رموز الكنوز‎ )0( 


«من رغب عن سنتي فليس منّي». متفق عليه. وقال عمر وَََيَعنَُ لأبي 
الزوائد: لم لا تتزوج؟ ما يمنعك منه مع علمك بوجوبه إلا عجز أو فجور"" 

وقوله يَمَدُلنَهُ: عن عبد الله بن مسعودٍ وَدَيَعَنْه؛ أنه شَيِلَ عن جل 
تَروّج امر 3 هه ولم يَفْرِضُ لها صَدَافَاء وم يَدْحْل بها حَنَّى مَاتَ» فقال ابن 
متعووة لمانو رك نه تكانياء وك بول قتطط مورعليهنا العدة: ولها 
الِيراث. فقام مَعْقِلُ بن سِنَانِ الأشجعيٌ» فقال: قضئ رسولٌ الله كل في 
بَرْوَعَ بنتِ وَاشِقٍ - امرأةٍ هنا - مثلّ ما قَطَيْتَ. فقّرح بها ابن مسعودٍ ككاعنة. 
(دء ت) وقال: حديث حسرٌ صَحِيحٌ. 

هذا الحديث دال على جواز العقد وإن لم يسم المهرء أما العقد بدون مهر 
ابر رح و اه د ا و را 
تعالل: «إوأزَ مُؤْمسَةٌ إن وَعَبَت َفْسَهَا ِليّىَ إن اد لي أن سكسا حَالِصصَةٌ أله 
من دون الْمُؤْمِيِينٌ 4 [الأحزاب: .]0٠‏ 

ومن عقد لها وم يُسم لما المهر؛ فإنه يُفرض لما مهر مثلها من النساءء وهذا 
الحديث أصل في اعتبار العرف الذي لا يخالف الشرع. 

وفي قول ابن مسعود رَََلنَهْعَنَهُ: «لاوكس ولا شطط». تعليل للحكم بإعطاء 
وا مزورعا نيرال لا لقا اكمس بعقيا ولا شل اح ترشن برقا 


.)١5737* شرح صحيح البخاري» لابن بطال (/ا/‎ )١( 


الجزء الثالث/ كتاب النكاح 
فدين اللّه وسط بين الإفراط والتفريط. 


وسحس 


وقوله رَتمَداَُ: عن أنس بن مالك وَإْبَدْعَنَه! 3 ن رسول الله يَكْهِ رأى عبد 
الرحمن بن عوفٍ وَعَنَهَعَنكُ وعليه رَدْعٌ زَعْمَرانِء فقال النبيّ كَلِ: ١مَهِيَم؟2.‏ فقال: 
يا رسولٌ الله تَرَجَجْتٌ امرأةً. قال: «مَا أَصْدَفَتَهًا؟4: قال: وزنَ نواةٍ من ذّهَب. 
قال: «مبَارَكَ اهلك أَوْلِمْ » ولو بشّاقا. متَفقٌ عَلَيْه. 

هذا الحديث دال علْ جواز أن يكون الصداق كثيرًا للموسرين» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رَيمَهَآانَهُ'': «ومن كان له يسار ووجدء فأحب أن 
يعطي امرأته صداقا كثيرًا؛ فلا بأس بذلكء كما قال تعالى: فلوَءَاتَيَحمْإِحَدَ دهن 
ناما هو كلتذواءئة دنا سيك © [النساء: .)]7١‏ 

وفرق بين الجواز والاستحباب؛ فالمستحب هو طلب البركة في الزواج؛ فعن 
عائشة رَصَوَلََعَنْهَاك عن النبي َه قال: «إن أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة». 

وعن أبي هريرة وَدَانََعَنَةُ قال: جاء رجل إلى النبي َل فقال: إني تزوجت 

امرأة من الأنصار. فقال: «على كم تزوجتها؟». قال: عل أربع أواق - الأوقية: 
أربعون درهمًا -. فقال النبي بَكْ: «علل أربع أواق» فكأنم| تنحتون الفضة من 
ل 
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شرح عمدة الأحكام الكبرى 
كانت مكرمة في الدنيا أو تقوئ عند اللّه؛ كان أولاكم النبي كَل ما أصدق 
امرأة من نسائه» ولا أصدقت امرأة من بناته» أكثر من اثنتي عشرة أوقية. قال 
الترمذي: صحيح. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَدَالنَه!'): 


: «فمن دعته نفسه إِلىْ أن يزيد 
صداق ابنته على صداق بنات رسول الله يك اللواقي هن ير خلق اللّه في 
كل فضيلة» وهن أفضل نساء العالمين في كل صفة؛ فهو جاهل أحمق». 

وقول النبي يَكِدٍ لعبد الرحمن بن عوف: «مهيم؟» يعني: ما شأنك؟ كلمة 
بانية» ولم ينكر عليه التزعفر؛ لأنه علق به من طيب العروسء ولم يقصده ولا 


تعمد التزعفر. 

والنواة: ربع النش» والنش نصف أوقية» والأوقية أربعون درهمًا؛ فيكون 
00 00 
خمسة دراهم : 


وجد سعة فيولم بشاة» وإن لم يجد فيولم با يستطيع» كا فعل النبي عَكة في 
زواجه من صفية َوَلَنََعَنَهَا. ومقصود الوليمة إشهار التكاح» وإظهار الفرح 
والسرور المباح. 


والنبى يَلَِةِ قال لعبد الر حمن بن عوف دَانَدُعَنَهُ: «أوم ولو بشاة». فمن 
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الجزء الثالث/ كتاب النكاح 

وروئ الإمام أحمد في مسنده. من حديث بريدة رَوَدَيَدعَنَكُ قال: لما خطب 
عل صَدَزِيََعَدهُ فاطمة وَِدََنَدعَهَا قال رسول الله يَكِِ: «إنه لا بد للعروس من 
وليمة». قال الحافظ ابن حجر رَجَهَأانَّهُ': «سنده لا بأس به». 

وقال الحافظ ابن حجر رَحْمَدألَهُ للّهٌ في فوائد لح ا ا 
تعن" : «أن الشاة أقل ما تجزئ عن الموسرء ولولا ثبوت أنه يل أولم علن 
بعض نسائه | سيأتي بأقل من الشاة؛ لكان يمكن أن يُستدل به على أن الشاة 
أقل ما تجزئ في الوليمة» ومع ذلك فلا بد من تقييده بالقادر عليها». 

وإجابة دعوة العرس واجبة؛ لأنه جاء في الصحيحين أن النبي كَلةٍ قال: 
«ومن تركها؛ فقد عصي اللّه). 

قال ابن قدامة في حكم وليمة ل «إنها طعام لسرور حادث» 
فأشبه سائر الأطعمة, والخبر محمول عل الاستحباب». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمََاَه': «أما وليمة العرس فهي سنة 


والإجابة إليها مأمور بها». 
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الإشعارات 


الجزء الثالث/ دليل الموضوعات 


يي 00 
دليل الموضوعات 


حصت 9 بحسب 


-١‏ كتاب الحج 

-١‏ باب وجوب الحج 

حديث عبد الله بن عمر: «يا رسول الله ما يوجب الحجٌ؟» 
حديث علي: «من ملك زادّاء وراحلة تبلّغه إل بيت اللّه) 
تعريف احج لغة» واصطلاحًا 

الحج ركن من أركان الإسلام 

السنة التي فرض فيها الحج 

وجوب الحج على الفور 

العمرة فرض أم سنة؟ 

شروط وجوب الحج 

الذي عليه دين لا يجب عليه الحج 

مسألة: هل المحرم شرط للوجوب أو شرط للأداء؟ 


حكم تارك الحج 


”- باب المواقيت 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 


حديث ابن عباس: «هن لهن, ولمن أتئ عليهن من غيرهن) 


حديث ابن عمر: «بيل أهلٌ المدينة من ذى الحليفة») 


حديث عائشة: «وقت رسول اللّه كِةٍ لأهل المدينة: ذا الحليفة» 


حديث ابن عمر: «انظروا حذوها من طريقكم) 
المواقيت الزمانية للحج 

المواقيت المكانية للحج 

محاذاة الميقات المكاني 

ميقات أهل السودان 

ميقات أهل المدينة 

خطأ تسمية: «ذي الحليفة») ب«أبيار علي) 
ميقات أهل الشام 

ميقات أهل نجد 

ميقات أهل اليمن 

حكم من تجاوز الميقات عمدّاء أو نسيانا 

جواز دخول مكة من غير إحرام لغير مريد احج والعمرة 
تعليق الأمر بالإرادة لا ينافي الوجوب 

ميقات أهل مكة 

حكم الإحرام قبل بلوغ الميقات المكاني 


178 
18 
168 
168 


14 


الجزء الثالث/ دليل ال موضوعات 


''- باب ما يلبس المحرم من الثياب وغيرها 
حديث ابن عمر: «لا يلبس القمص. ولا العمائم» ولا السراويللات» 
حديث ابن عباس من لم يجد نعلين؛ فليلبس الخفين» 


يف 


حديث ابن عباس: «انطلق النْبيّ كَل من المدينة بعدما ترجّل وادّهنء ولبس إزاره 


ورداءه») 

محظورات الإحرام: 

١‏ - لبس الثوب الذي يفصّل البدن 
7 - لبس الععائم 

*- لبس السراويل 

لين التراشين 

ه- لبس الخفاف 

5- لبس الثياب التي مسها طيب 
حكم الزعفران في الطبخ للمحرم 


السَّئْة للرجل عند الميقات أن يغتسل ويتطيّب 


استعمال الصابون المعطر يجوز للمحرم 
/- انتقاب المرأة ولبس القفازين 
الأصل في المرأة تغطية وجهها 
#حابخلق اشع 


"/ 
>23 
>23 
>53 
>53 
>53 
>23 


>32 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 


4- تقليم الأظافر اخ 
٠‏ الجاع ومقدماته ا 
-١‏ عقد النكاح؛ والخطبة ىى 
-١‏ صبيكَ الي 4 
#حيات القلبية 4 
حديث عائشة: (إني لأعلم كيف كان النبيّ كَل يلبّي) 3 
حديث ابن عمر: «لبِيك اللهم لليك) /5.3 
حديث ابن عباس: «ولم يزل يلبّي حتى رمئ جمرة العقبة» 3 


حديث خلاد بن السائب: «أتاني جبريل عَبَيَهالتَك فأمرني أن آمر أصحابي»1 4 


جواز الزيادة في التلبية 1 
رفع الصوت بالتلبية .: 
التلبية سنة اه 
كيفية المحرم ون 
من السنة الاغتسال لمن أراد النسك عند الميقات قبل الإحرام عه 
الإحرام بعد صلاة ركعتين :6 
الاغتسال والتطيب عند الإحرام : ه 
ه- باب لي الفدية لاه 


حديث عبد الله بن معقل: «ما كنت أرئ الجهد بلغ بك ما أرئء أتجد شاة؟» /اه 


الجزء الثالث/ دليل الموضوعات 
الفدية على من وقع في محظورات الإحرام 
محظورات الإحرام لا تفسد النسك عدا الجماع 
ما يجب على من جامع وهو محرم 
5- ياب 0 
2017 1 1 0 0 
حديث أبي شريح: إن مكة حرمها الله. وم يحرّمها الناس) 
حديث ابن عباس: «لا هجرة. ولكن جهادٌ ونيةٌ) 
طير الحرم لا ينفر 
تعاظم حرمة سفك الدم في مكة 


تعظيم حرمات اللّه تََركَوَتَالَ؛ من الإيوان باللّه واليوم الآخر 


حكم إزالة شجر مكة وشوكها 

حرمة المكان أعظم من حرمة الزمان 
خصوصية النبي كَليةِ بالقتال في مكة 

حجية خبر الآحاد 

جواز تزكية الرجل لنفسه للحاجة 

إقامة الحدود تمن وجب عليه الحد ولو في مكة 
لا ينفر الصيد في مكة 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 


اللقطة لا تحل في مكة إلا لمن يعرفها 
لقطة الحرم تعرّف أبد الآبدين 

النهي عن قطع النبات الخارج في مكة إلا الإذخر 

مكّة ستبقئ دار إسلام إل قيام الساعة 

الأعمال يتفاضل أجرها بتفاضل ما يكون في القلوب من الإخللاص 
اشتراط إذن ولي الأمر للجهاد 

/ا- باب ما يجوز قتله 

حديث عائشة: «خمس من الدواب كلهن فاسقء يقتلن في الحرم) 
معنئ: «الفسق» في اللغة والاصطلاح 

ما يباح قتله في الحرم 

8- باب دخول مكة وغيره 


حديث أنس: «جاء رجلء فقال: ابن حطل متعلق بأستار الكعبة؟) 


حديث ابن عمر: (دخل مكّة من كداء. من الثنية العليا التى بالبطحاء» 


حديث ابن عمر: ١دخل‏ رسول الله كل البيت» 

بذل الأسباب لا ينافي التوكل عل اللّه 

المستهزئ بالرسول يَكِ والسابٌ له يُقتتل من غير استتابة 
حقوق الله مبنية على المسامحة 

جواز التبرك بالنبي يَلِةٍ حال حياته 


الجزء الثالث/ دليل الموضوعات 


صلاة النبي يَلِ داخل الكعبة م 
حرص ابن عمر ووَدَليَدُعَنعَا على تتبع آثار النْبي كلل هم 
جواز سؤال المفضول مع وجود الفاضل م 
صحة صلاة المنفرد بين السواري م 
حديث عمر: «لولا أني رأيت النبي يك يقبّلك؛ ما قبّلتك») // 
عليك بو عاتن ارج الى دا لوطاو الراك ا /ا/ 
حديث ابن عمر: «رأيت رسول الله يَكِةِ - حين يقدم مكّة - إذا استلم الركن 

الأسود أول ما يطوف» /ا/ 
حديث ابن عباس: «طاف النبيّ ل - في حجّة الوداع - على بعير) // 
حديث ابن عمر: (/ أر النْبيّ يلِِ يستلم من البيت إِلَّا الركنين اليمانيين» 2 لام 
حماية عمر رض يوَلنَدُعَنَهُ لجناب التوحيد» وسذه لكل ذرائع الشرك /ا/ 
ال حكمة من تقبيل ال حجر تعبدية 4 
الفزق بيخ انار والجادلة 14 
رَمَلَ النبي كَلِ لإغاظة المشركين 11 
لا يقال للمدينة: (يثرب») 9 
الرمل أول ثلاثة أشواط في طواف القدوم 1 
الاضطباع 04١‏ 


الفضل المتعلق بذات العبادة؛ أولم من الفضل المتعلق بمكانها 0١‏ 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
تقبيل الحجر الأسود 4 
حكم مزاحمة المرأة للرجال لأجل استلام الحجر 4 
جواز الإشارة إلى الحجر دون استلام ٠4‏ 
الدعاء بين الركنين 45 
4- باب التمتع اك 
حديث ابن عباس: 'تمتع النبي يِه وأبو بكرء وعمرء وعثمان. وَدَإَنَهَعَتفَُا 2 /4 


حديث أبي جمرة: «سألت ابن عبّاس ووَدَليَمَعَنْهًا عن المتعة؛ فأمرني بها) ك3 
حديث ابن عمر: من كان منكم أهدى؛ فإنه لايحل من شيء حرم منه) 4 
حديث حفصة: (إني لبدت رأسى» وقلدت هديى» ب 


حديث غنيم بن قيس: (سألت سعد بن أبي وقاص ووَدَلنَهعَنَةُ عن المتعة في الحجّ) 4 
أنواع الحج: 06 
١-الإفراد‏ 00 
"- التم: ١٠66‏ 
*- القران 6١‏ 
المفاضلة بين الإفراد والتمتع والقران ١٠١»‏ 
النبي يَلِْةِ قرن بين الحج والعمرة ١8‏ 
الرؤى في الشريعة للإنذار وللإعذار ١١‏ 


المتمتع لا يحلق في عمرة الححٌ التي يتمتع بها ١1١‏ 
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هدي التمتع 

التحلل نوعان: تحلل أول» وتحلل ثان 

القارن يتحلل بنحر هديه 

-٠‏ باب #الهدي 

حديث عائشة: «قَتَلْت قلائِدَ هدي رسُول الله كِكلِِ) 

حديث عائشة: «أهدى النبيٌ كل مرّةَ غنًا» 

حديث أب هريرة: «ارْكَبّها ويلك أو ويحك» 

حديث علي: «أمرّني النبيّ بل أن أقوم على بُذْهِ) 

حديث ابن عباس: (إن عَطِبَ شىءٌ منهاء فْحَشِيِتَ عليه مونًا» 


١١/ 


حديث ابن عباس: «صلَّ النبئٌ يكل الظّهرَ بذِي الليفة» ثم دعَا بناقق» فأشعَرّها؛ ١١8‏ 


حديث جابر: ١حَجَجّْنا‏ مع رسُولٍ الله يكِِ فنحرنا البَعيِرَ عن سبعةّ) 
إشعار الهدي 

قطع النبي كَل ما يرتبط بعقائد الجاهلية في الهدي والبدذن 

جواز التوكيل في رعاية الهدي وفي سوقه 

جواز الصدقة بالهدي كله 

الأكل من لحم اهدي ليس للوجوب 

منع الجزار عن لحم ال هدي 

علة إخراج الزكاة من الأموال الظاهرة 


١1 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 


حفظ الشريعة للأموال 


البعير يجزيء في ال هدي عن سبعة» والبقرة عن سبعة» والشاة عن واحد 


نضا ا! 0 
-١‏ بابالحج عمن لا يستطيع 


حديث ابن عباس: (إن فريضة الله على عباده في الحجٌ أدركت أبي شِيحًا كبيرًا» 


حديث ابن عباس: «حجّى عنهاء أرأيت لو كان عل أمك دين أكنت قاضية» 


المريض الذي لا يرجى برؤه ينيب من يحج عنه 

جواز حجٌ المرأة عن الرجل 

شرط الاستنابة في الحج 

صوت المرأة ليس بعورة 

مسألة: هل وجه المرأة عورة؟ 

الفرض لا يسقط با موت 

مشروعية القياس 

الثابت بأصل الشرع؛ أقوئ من الثابت با ألزم الإنسان نفسه به 
؟١-‏ باب فسخ الحج إلى العمرة» وغيره 

حديث جابر: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت» 


حديث جابر: «قدمنا مع رسول الله يك ونحن نقول: لبيك بالحج) 


١7 / 


١77 


١77 


بض 


بض 


بض 


ع 


3 


3 


حديث ابن عباس: (قدم رسول اللّه كه وأصحابه صبيحة رابعة» فأمرهم أن 
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يجعلوها عمرة» 


حديث أبي سعيد الخدري: اخ رجنا مع رسول الله يك نصرخ بالحج صراخا» 


حديث عثان بن عفان: «ضمدها بالصّير) 

جواز تغيير النيّة في الح 

جواز الإهلال بنية مطلقة عند الميقات 

أركان العمرة 

فيقة الطراف 

الطواف بالبيت لا يكون إلا على طهارة 

الصلاة خلف المقام 

أعمال يوم النحر 

السعي بين الصفا والمروة ركن 

الموالاة بين الطواف والسعي سنة 

التحلل من الإحرام 

بقاع مكّة والحرم كلها سواء بالنسبة لإحرام الحج يوم التروية 
أعمال يوم التروية 

مسألة: قصر أهل مكَّة؛ هل هو للنسكء أو للسفر؟ 
سبب تسمية اليوم الثامن من ذي الحجة بيوم التروية 


حديث عائشة: «كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة» 


١/6 


١4 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 


حديث عبد ال رحمن بن يعمر: «الحجح عرفة») ١64‏ 
حديث على بن أبى طالب: «هذه عرفة» وهو الموقف. وعرفة كلها موقف» ١64‏ 
حديث عروة بن مضرّ س: «من صل هذه الصلاة معنا) ١6‏ 
حديث هشام بن عروة: «سئل أسامة بن زيد كيف كان رسول الله كَل حين 


دفع؟) 5١‏ 
حديث ابن عباس: «صلِْ بنا رسول الله كَلِ بمئّ الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء والفجرء ثمٌّ غدا إل عرفات») ١١‏ 
أعمال اليوم التاسع يحدل 
الدفع من منى إل عرفة 0 
الوقوف بعرفة 1 
أقل مقدار يجب أن يقفه الحاج في عرفة 5 
الدفع إلى مزدلفة 8 
حكم المبيت في مزدلفة 04 
رمي جمرة العقبة رف 
نحر الهدي ١‏ 
الحلق والتقصير 76 
اشتزاط المويضن :عد الميتنات ١/4‏ 


فوائد الاشتزاط غ0 
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حديث عائشة: (إني دخلث الكعبةً» وَوَددْ ت أن لم أكنْ فعلت» 0 
ال 0 يل 
حديث عائشة: «ححجّي واشررّطي) 0 
حديث ابن عباس: «أنَ النبيّ بك احتجَمَ وهو خرم) ل 
حديث ابن عباس: «دَخَدَّتِ العُمْرَةٌ في الحج إلى يوم القِيامّة» 0 
النبي كَلِ م يدخل البيت في حجته ولا عمرته 41م 
لكوي الوم موسو حمر 0 
الإحصار يكون من المرض وخوف العدو كيل 
الاشتراط في الإحرام؛ رخصة لأصحاب الأعذار هم 
الفرق بين صيغ الاشتراط ل 
جواز الحجامة للمحرم ١/1‏ 
دخول العمرة في الحج إلى يوم القيامة 146 
التحول إل نسك التمتع غير خاص بالنبي كَل ١‏ 
التمتع أفضل الأنساك حي 
-١7‏ ياب الرمي والحلق دحل 
حديث عبد الله بن عمرو: «اذبح» ولاحَرَّجَ) حل 
حديث عبد الرحمن بن يزيد النخعي: «هذا مَقَامَ الذ لذي أنزلث عليه شورة البقرة 
عد دحل 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
حديث سالم بن عبد الله: «كانَ رسول الله يَكلِ إذا رمئ الْحَمْرَةَ التي تل مسجد 
مِنَىْ؛ يرميها بسبع حَصَّياتٍ) بذ 
حديث وَبَرَةَ: «إذا رمّى إِمَامُكَ؛ فَارْمِة) و١‏ 
حديث ابن عباس: «كانّ رسولٌ الله ل يرمي الَْارَ إذا رَالَتِ السَّمْسُه ‏ "و١‏ 
حديث جابر بن عبد الله: «رأيتٌ رسول الله يل يرمي المَارَ بمثل حص المَلْف) ١91‏ 
جديف قدا اللهون ضير «اللهُمَ اركم الْمُحلَّقِينَ؛ ١‏ 
جديك عاكشة: ١أَحَابِسَتَنا‏ هي ؟) ١‏ 
عوك ابخر هافن «أَمِرَ النََّسُ أن يكون آخرٌ عهدهم بالبَيّتِ) 1 
حديث ابن عور يفا دن العبّاس بن عبد المطلب ََنَدْعَنَهُ رسول الله كه أن 
يبِيتَ بمكة لَيالي مِنَْا ١‏ 
جواز المخالفة في ترتيب أعمال يوم النحر الأربعة ١45‏ 
رمي الجمرة هو تحية منى 1 
صفة رمي الحار أيام التشريق ١114‏ 
رمي الجار عبادة مقصودها إقامة ذكر الله احلحل 
الشاخص الذي يرميه الحجاج بالحجارة ليس هو الشيطان ١11‏ 
مذاهب العلماء فيمن نسي رمي حجارة أو أكثر 300 
من فاته مبيت ليلة بمنى من ليالي التشريق لا 


توقيت الرمي 5" 
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حكم رمي الجمار ليلا 5 
عدم جواز جمع الرمي في آخر يوم /” 
صفة الحجارة التي تُرمى بها الجمار 6 
البذعة نؤعان 6 
الغلو من أسباب الملاك ال 
الحلق نسك وعبادة ال 
النساء حكمهن يختلف عن الرجال في نسك الحلق 0" 
وجوب طواف الوداع 0 
العمرة ليس فيها طواف وداع "1١‏ 
مذاهب الفقهاء فيا يحصل به التحلل 15" 
وجوب المبيت بمنّى ليالي التشريق لبا 
حديث ابن عمر: «جمع النبيّ لِ بين المغرب والعشاء بجمع» 11 
حديث عمرو بن ميمون: (إن المشركين كانوا لا يفيضون من جمع حتى تطلع 
الشمس» 5114 
-١5‏ باب المحرم يأكل من صيد الحلال حلم 
حديث جابر: (صيد البر لكم حلال مالم تصيدوه) 11" 


حياريك أن قتادة: (منكم أحد أمره أن يحمل عليهاء أو أشار إليها؟» 11" 
حديث الصعب بن جثامة: (إنالم نردّه عليك إلا أنَا حرم» رض 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 


-٠١‏ كتاب البيوع 


حديث ابن عمر: «إذا تبايع الرجلان؛ فكل واحد منههم| بالخيار, ما لم يتفرقا) 


حديث حكيم بن حزام: «البيّعان بالخيار مالم يتفرقا» 


حديث عمرو بن شعيب: «البيّعان بالخيار مالم يتفرقاء إلا أن تكون صفقة خيار) 


ابن تيمية: فقه البيوع وقواعده أسهل من فقه العبادات 

عقد البيع يحصل بالقبول والإيجاب 

خيار المجلس للمتبايعين من محاسن الشريعة 

مسألة: هل اتفق العلماء على إثبات الخيار للمتبايعين؟ 

الحبى عبار التجانى الرنح فيه نا العرت 

العقود التي يثبت فيها خيار المجلس 

تحريم الحبل 

١‏ - باب مانهي عنه من البيوع 

حديث أبي سعيد الخدري: «أن رسول الله يَكِةِ نم عن المنابذة» 
حديث أب هريرة: ١لا‏ تلقوا الركبان» ولا يبع بعضكم على بيع بعض' 
النهي عن بيع المنابذة 

تفسير «المنابذة» المنهي عنها في الحديث 
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النهي عن تلقي السلع قبل ورودها السوق 

مسألة في: «قاعدة النهى»: هل يقتضى الفساد أو لا يقتضى الفساد؟ 
النهي عن بيع المسلم على بيع أخيه 

جواز البيع بالمزاد 

تحريم الزيادة في السعر دون نية الشراء بهدف إضرار المشتري 

النهي عن بيع الحضري بضاعة البدوي 

مقصود النهي عن بيع الحاضر للبادي 

تحريم التصرية 

وجه تحديد صاع العوض في حال رد المصراة 

مورك روطي ره لأنا وسل لاهن عو جع عل ليلذ 


حديث ابن عمر: ”نب عن بيع الثمرة حت يبدو صلاحها) 


ديك اسن الأرأيت إذا منع اللّه الثمرة؛ بم يستحلٌ أحدكم مال أخيه؟!») ١1/‏ 


حديث ابن عباس: خميم رسول الله يلي أن يتلقئ الركبان 

حديث ابن عمر: «نهئ رسول الله َكِ عن المزابنة» 

حديث جابر: «نبئ النبيّ ِةِ عن المخابرة» والمحاقلة» وعن المزابنة» 
للب عو يل انتيل 

النهي عن بيع الثمار قبل بدوٌ صلاحها 


40 شرح عمدة الأحكام الكبرى 


النهي عن بيع المزابنة 
الأصناف الربوية الخمسة 


النهي عن بيع المخابرة والمحاقلة 


حديث أبي مسعود الأنصاري: )0 نمئ يَلَةٌ عن ثمن الكلبء ومهر البغي» وحلوان 


الكاهن» 

حديث رافع بن خديج: «ثمن الكلب خبيث,. ومهر البغي خبيث") 
حديث ابن عمر: (نبئ النبي َك عن عسب الفحل) 

حديث أبي الزبير: «سألت جابرًا رَجكَنَدعَنْهُ عن ثمن الكلب والسّنور) 
النهي عن مهر البغي» وحلوان الكاهن 

النهي عن ثمن الكلب 

حكم ثمن كلب الصيد 

المعاوضة للتنازل عن الحق تمن عنده كلب الصيد 

ثمن الكلب خبيث 

كسب الحجام خبيث 

النهي عن عسب الفحل 

النهي عن ثمن السنور 


"- باب العرايا وغير ذلت 


ال 


"5 


ل 


الجزء الثالث/ دليل الموضوعات 409 
حديث زيد بن ثابت: (ارخص ويل لصاحب العريّة أن يبيعها بخرصها» ‏ 8" 


حديث بي هريرة: «رخص ولد في بيع العرايا في خمسة أوسقء. أو دون حمسة 


أوسق» 8 
> 9 
حديث ابن عمر: «من باع نخلا قد آأيُرت؛ فثمرها للبائع» 8 
حديث ابن عمر: «من ابتاع طعامًا؛ فلا يبعه حتئ يستوفيه) 8 
حديث عثان بن عفان: «إذا بعت فكل؛ وإذا ابتعت ت فاكتل») 55 
حديث جابر: الإن الله ووضولة حرم : بيع الخمرء والميتة» والخنزير» والأصنام» ئكئؤذكِ2_3ظ> 
حديث جابر: «نب رسول الله يَكةِ عن بيع الثمر سنين» ؤ31غ3ؤظض[ء(,'ظ»> 
تعريف العرية 584 
شروط بيع العرايا "١‏ 
جواز , بيع الثمرة ة قبل بدو صلاحها في حال إذا بيعت مع الأصل 31" 
'"- ياب السلم كلا؟ 
عدي ابن عباس: «من أسلف في شيء؛ فليسلف في كيل معلوم» 337 
حديث محمد بن أبي المجالد: «كان يأتينا أنباط من أنباط الشام» فتسلفهم في 
الحنطة والشعير والزبيب والزيت إلىْ أجل مسمَّىئ) 7 
حديث أبي سعيد الخدري: «من أسلم في شيء؛ فلا يصرفه إلى غيره» 5" 


حديث عبد الله بن سلام: (إن بني فلان أسلموا وإنهم قد جاعوا» 7" 


> شرح عمدة الأحكام الكبرى 


معن السلم 
جل البى د بيع البتلم بعضى الشرروية ولايلحه 

ضوابط وشروط عقود السلم 

الجمع بين حديث: «لا تبع ما ليس عندك)». وبين إباحة بيع السلم 
السّلم تخصص لربا النسيئة 

جواز شراء التمر بالنقد 

- باب الشروط 4 البيع 

حديث عائشة: ١خذيهاء‏ واشترطي لم الولاء, فإن| الولاء لمن أعتق» 
حديث جابر بن عبد الله: «أثراني ماكستك لآخذ جملك؟!») 

عقد المكاتبة بين الأمة أو العبد والسيد 

رفع الإشكال عن حديث: «خذيهاء واشترطي هم الولاء» 

جواز اشتراط الشروط في البيع إذا لم تكن الشروط محرمة 

أحوال شروط العقد: 

١‏ - شرط ينافي مقصود العقد 

؟- شرط ينافي مقصود الشرع, ولا ينافي مقصود العقد 

- شرط لا ينافي مقصود العقد ولا مقصود الشرع 

جواز أداء الدين قبل حلول أجله 


جواز ضرب البهائم با لا يضرها للحاجة 


ا 


اا 


لم 


اخ 
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جواز الماكسة 

الشرط الذي ينافي مقصود الشرع؛ باطل 

قَلّك العبد لال 

النهي عن بيع الطعام قبل استيفائه 

جواز بيع الطّعام جزافًا إذا كان بنقد 

الغرر في بيع الطعام جزافًا يسير مغتفر 

تحريم بيع الخمرء والميتة» والخنزير» والأصنام 

التحايل عل المحرمات من خصائص اليهود 

النهي عن بيع الثمر سنين 

حديث جابر: «أنْ رسول الله يَكِلةِ نمل عن المحاقلة» والمزابنة» والمخابرة» 
حديث ابن عمرو: لايل سلف وبيع» ولاشرطان في بيع» 
تحريم بيع الحَبٌ في سنبله مع الحَبّ المكيل 

النهي عن التثنية في البيع إلا أن تعلم 

لايحل أن تقترض من رجل ثم تشتري منه 

معنى قوله يَكِِّ: «ولاشرطان في بيع) 

الحيقي عن بع :مام فين 

النهي عن بيع ما لا يقدر عليه الإنسان ولا يملكه 


©- باب النجش وغير ذلك 


42> شرح عمدة الأحكام الكبرى 


حديث أبي هريرة: «ولا تناجشواء ولا يبيع الرجل على بيع أخيه) 
حديث أن هريرة: «قال اللّه عَيَجَجَلّ : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة» 


حديث أب هريرة: «نبئ رسول الله يَكَْهْ عن بيعتين في بيعة» 
النهي عن النجش 

مسألة: هل النجش مفسد للعقد؟ 

البيع على بيع أخيك 

النهي عن أن يخطب الإنسان على خطبة أخيه 

النهي عن سؤال المرأة طلاق أختها 

ثلاثة الله عَرجَلَ خصمهم : 

١‏ - رجل عاهد باللّه ثمّ غدر 

؟- رجل باع حرا وأكل ثمنه 

“- رجل استأجر أجيرًاء فاستوفى منه؛ ولم يعطه أجره 

النهي عن بيعتين في بيعة 

حديث أب رافع: «أعطه إياه» إن خيار الناس أحسنهم قضاءً» 
حديث حكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك») 

حديث أب هريرة: (نهى يل عن بيع الحصاة؛ وعن بيع الغرر) 
حديث عائشة: «الخراج بالضمان» 

حديث جابر: «لو بعت من أخيك ثمرًاء فأصابته جائحة» 


ام 


الجزء الثالث/ دليل الموضوعات 

حديث جابر: «أنَ النْبِيّ بلِةِ أمر بوضع الجوائح) 

الزيادة في الوفاء بغير اشتراط؛ ليست من الربا 

النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان عينه 

النهي عن بيع الخصاة» وبيع الغرر 

بيع الغرر داخل في الميسر المنهي عنه 

الكلام عل حديث: «الخراج بالضمان» 

أمر النبي كَل بوضع الجوائح 

المقدار الذي يُعتبر جائحة 

تعيين الجائحة التي يؤمر الناس بوضعها 

5- باب الريا والصرف 

حديث أبي سعيد الخدري: «لا تبيعوا الذهب بالذهب» إلا مثلا بمثل») 
خديق مالك بن أوس: «الذهب بالورق ريا إِلّا هاءَ وهاء» 

حديث أب المنهال: «:بئ رسول اللّه يكِ عن بيع الذهب بالورق دينًا) 


حديث أبي سعيد الخدري: «أوٌُه عين الربا! عين الربا! لا تفعل») 


51١١ 


51١١ 


51١١ 


إدلكن 


51 


518 


8 


يفضي 


يفضي 


فض 


يفضي 


نض 


حديث عبادة بن الصامت: «الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. واليرٌ بالبر) 75" 
حديث أب بكرة: «نب رسول الله َك عن الفضة بالفضة» والذهب بالذهب إلا 


سواءً بسواء» 
او أ ل 5 5 0 
حديث فضالة بن عبيد: «لا تباع حتى تفصل") 


نض 


نض 


هته شرح عمدة الأحكام الكبرى 


تعيين الأصناف الربوية 

علة النهي عن الربا في الأصناف المنصوصة 

اشتراط التاثل في الوزن لبيع الذعت زاللقتة 

تحريم الفضل والناء في الصرف عند اتفاق الجنس 

جواز بيع فروع الأجناس بأصولما 

لايباع ربوي بجنسه. مضمومًا إليه ثبيء آخر غير ربويٌ 
الصنعة لا تؤثر في اشتراط التساوي إذا بيع الربوي بجنسه 
حديث زيد أبي عياش: «أينقص الرطب إذا يبس؟» 
حديث ابن عمر: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها) 

بيع البيضاء بالسَّلْت 

جواز بيع الحب في سنبله بعد الاشتداد 

جواز المعاوضة عم في الذمة 

جواز بيع الإبل نسيئة 

جواز النسيئة والتفاضل في بيع الحيوان 

/ا- باب الرهن وغيره 

حديث عائشة: «اشترئ يَلِلِةِ من بودي طعامّاء ورهنه درعًا من حديد) 
حديث أبي هريرة: "الظهر بُركب إذا كان مرهوًا» 


حديث أب هريرة: «مطل الغني ظلم) 


0 
ف 
يس 
ف 
الام 
حفن 
0١‏ 
84 
84 
84 
حك 
دك 
8 
ل 
كن 
كل 
0 


اححذن 
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منس» 


حديث أبى هريرة: «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس؛ فهو أحق به 54" 


جوان شزاء الشغير أو البر نسيئة 

جواز معاملة اليهود في البيوع» والاتجار معهم 
جواز معاملة أهل البدع المكفرة في الييوع 
جواز معاملة مَنْ أكثر ماله من الربا 

جواز بيع السلاح للذَّمّيٌ غير الحربي 

كه أخلاك الذق تم الأمؤال الى .يديه 
جواز الرهن في الحضر 

الاستفادة بالمرهون 

الرهن يجري في كل ما يصح بيعه 

الحوالة 

تحريم مطل الغني في سداد الدين 

لا يلزم رضا المحال عليه في الحوالة 

بيان حال المفلس 

تصرّف المفلس في ماله غير نافذ 

ا 

أحوال المدين 

حديث جابر: «قضى النبيّ َل بالشفعة في كل مال ل يقسم» 


3 


مدت» شرح عمدة الأحكام الكبرى 


حديث أبي رافع: «الجار أحق بصقبه» ارقش 
حديث جابر: "قضئ رسول الله َك بالشفعة في كل شرك لم يقسم) وقض 
الشفعة وض 
المبيع الذي تدخله الشفعة م 
القففة لفان 0 
8- باب الوقف وغيرة نض 
حديث ابن عمر: (إن شئت حبست أصلهاء وتصدّقت بها» نض 
حديث عمر بن الخطاب: «لا تشتره» ولا تعد في صدقتك») خض 
حديث ابن عباس: «العائد في هبته؛ كالعائد في قيئه) لين 
حديث النعمان بن بشير: «اتقوا اللّه؛ واعدلوا في أولادكم» ا 
حديث ابن عمر وابن عباس: الا يحل لأحد يعطي عطي فيرجع فيهاء إلا الوالد 
فيما يعطي ولده) لضن 
الوقف مشروع بالإجماع 54 
لاايصحٌ الوقف إلا في عين ينتفع بهاء مع بقاء أصلها اام 
رركي الأسان لال جا طينا 548 
أول وقف في الإسلام الفض 
الوقف لا يباع» إلا إذا تعطل عن منافعه فض 


الأفضل أن يتصدق الإنسان وأن يوقف على قرابته ا 
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ناظر الوقف يأكل من الوقف بالمعروف م 
جواز جعل المرأة ناظرةً للوقف فس 
شرط الواقف أولى بالتقديم ةن 
مسألة: إذا اختلف الناظر على الوقف والحاكم؛ من يُقََّم؟ 0 
تحريم العود في الصدقة ذ سن 
تحريم المفاضلة في العطية بين الأولاد ١‏ 
صفة التسوية» أو العدل بين الأولاد ين 
حكم تخصيص بعض الأبناء بعطية وهبة لمعن يقتضيه 8 
4- باب يك الصلح وغيره 32> 
حديث كثير بن عبد اللّه: «الصلح جائز بين المسلمينء إِلّا صلحًا حرّم حلالًا» 32> 
حديث جابر: «من أحيا أرضًا ميتة؛ فهي لها 0 


حديث سعيد بن زيد: امن أحيا أرضًا ميتة؛ فهي له وليس لعرق ظالم حقٌّ» ١/154‏ 


حديث رافع بن خديج: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم؛ فليس له من الزرع 


شيع" 20> 
الحقوق نوعان: حق الله وحق للمخلوقين 32> 
حقوق الله لا يدخلها الصلح 1 
أقسام الصلح: يكن 
١‏ - صلح في الحقوق ليان 


- صلح في الدماء ارم 


01> شرح عمدة الأحكام الكبرى 


*- صلح في الأموال 

مسألة: «إحياء الموات» 

شروط تملك الآأرض الموات بإحيائها 

مسألة: هل يشترط إذن ولي الأمر في إحياء موات الأرض وطلب تملكها؟ 
حكم من زرع في أرض قوم بغير إذهم 

-٠‏ باب المزارعة 

حديث ابن عمر: (أنَّ رسول الله َكل عامل أهل خيي بشطر مايخرجٌ منهاء 
حديث رافع بن خديج: كُنَا أكثرٌ الأنصار حَقَلَاء فكُنًا نكري الأرضَ» 
جواز المزارعة بجزء معلوم تجعل للعامل من الثمرة 

يجوز القياس في مقابل النص 

الفرق بين المزارعة والإجارة 

النهي عن كراء الأرض بشيء مجهول يفضي إل الغرر 

-١‏ باب العُمُرى والرقبى 

حديث جابر: ١مَنْ‏ أَعْورٌ عُمْرئ له ولعقبه؛ فإِّها للذي أَعْطِيها' 

حديث جابر: «العُمْرى جَائْرَةٌ لأهلهاء والرّقِْىْ جائزة لأهلها) 

حجري وناو ناس ١مَنْ‏ أَعْمَرَ شيئًا؛ فهو لِمُعْمَرِهِ كحيَاهُ ومماتة) 

معنئ: «العمرى والرقبئ» 


من أعمر عمرى؛ فهي للذي أعمرها ولورثته من بعده 


ليل 
6 
١‏ 
١‏ 
0 
م 
م 
الك 
حك 
0 
١1‏ 
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إبطال الشرع الشرط في العمرى بحياة المتصدّق عليه 


-١7‏ باب العاريّة وغيرها 


ع ع 6 سر و َ 
حديث أب أمامة: «العارية مُؤدَّاقٌ ؛ والرَّعِيمُ غَارِم والدّيْنُ مَقْضي) 


حديث سمرة: على اليد ما أخرّث حَنَّى تُؤْدّيا 
حديث صفوان بن أمية: «بل عَارِيةٌ مَضْمُونةً) 

ديه انس يومالك: «الِعَاريةُ مو اكه عدوا 
مذاهب العلماء في حكم العاريّة 

العارية كالأمانات في يد الأمين يضمنها عند التفريط 
الضمان من الإحسان 

براءة ذمة الضامن تحصل بأمرين 

جواز الضهان عن الميّتَ 

ضابط ما تصح فيه الكفالة 


الأمر بسداد الديون 


مسألة: هل يجب أداء الدين إذا كان المدين قادرًا على الوفاء» ول يحل الأجل؟ 41١1‏ 


إن كان المدين معسرًا يجب إمهاله إلى حين اليسار 


المعسر لا كين 
الدين لا يسقط من ذمة المدين بموته 


5:١ 


5:١ 


7 


ديف عائكة: (إنَّ أطيبّ ما أكلْتُم من كسْبكم. وإِنَّ أولاد كم من كَسْبكم) ل 


متننةه شرح عمدة الأحكام الكبرى 


توجيه إلى طلب الطيّب من المكاسب 

المفاضلة بين أنواع الأكساب الطيّبة 

الكسب الحخلال من أفضل وجوه البر وأفضل أنواع الجهاد 

أمر اللّه عباده بالسعى في طلب الرزق بعد أداء حقه 

الغا عدا الشنء الفقر هو فقر النفس 

الصوفية جعلوا البطالة زهدًا وديئًا! 

حديث أب هريرة: ١لا‏ يمنعنَّ جَارٌ جَارَه أن يَغْرِرَ حَسَبَةُ في جداره) 
حديث عمرو بن شعيب: «أنتٌ ومَالّكَ لأبيك» 

حديث جابر بن عبد الله: «أنتٌ ومَالّكَ لأَبيكَ» 

حكم منع الجار لجاره أن يغرز خشبة في جداره 

الؤلك كييت لوالديه 

ما يصل إِلْ العبد من آثار عمله؛ ثلاثة 

مسألة: هل للأب أن يأخذ من أحد أولاده ويعطي الثاني؟ 

١37‏ - باب اللقطة 

حديث زيد بن خالد الجهنى: «اعرف وكاءها وعفاصهاء ثم عرّفها سنة») 
حديث عمرو بن شعيب: (ما كان منها فى طريق الميتاء») 

حديث جابر بن عبد الله: «رخص لنا رسول الله يك في العصاء والسوط» 


الف 


56 
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حديث عبد الله بن عثمان التيمي: «أنْ رسول الله كَكةِ هئ عن لقطة الحاج» "> 


تعريف اللقطة مذّته سنة بك 
جك اللفظة بعل تعريفيا هاما له أن تصق مناه أو تملكيا 5 
حكم ضالة الإبل لك 
حكم ضالة الشاة هه 
قاعدة: ما يبادر إليه التلف قبل السنة؛ فإنه ينفق فك 
حكم لقطة الطرق المسلوكة د 
حكم لقطة الأماكن الخربة 6.5 
الثيء الحقير يتملك بمجرد التقاطه؛ ولا يعرّف 5ك 
ضابط الشيء الحقير الذي لا يُعرّف / 5 
لقطة الحاج لا تتملك أَبدَاء وإنما تعرف أبد الدهر لت 
45- باب الوصايا 15 


حديث ابن عمر: «ما حقٌ امرئ مسلمء له شيء يوصى فيه؛ يبيت ليلتين, إلا 


ووصيته مكتوبة عنده) 6.5 
حديث سعد بن أبي وقاص: «الثلثء. والثلث كثير) 1 

يث أبي أمامة مة: «إن الله قد أعط كل ذي حقٌّ حقّه) لق 
الوصية غير منسوخة بل محكمة» لكن دخلها التخصيص هع 


جهور العلاة#غل أن الوصية ليست بواجية 1 


جكات» شرح عمدة الأحكام الكبرى 


جواز ذكر الإنسان حاله من المرض إذا لم يقصد التسخط ههءع 
جواز جمع المال هه 
التصدق بالثلث هع 
الإنسان لا يتصدّق بكل ماله ه40 
الإنسان حريٌّ به أن يعفٌ ذريته حال حياته وبعد مماته عن المسألة /اهع 
المباحات إذا نواها العبد صارت طاعات لامع 
عادة الصحابة إذا تركوا شيئًا لله؛ لا يرجعون له ولق 
النكوص في الهجرة محبط للأعمال 6 
/- كتاب الفرائض 5١‏ 
حديث ابن عباس: «ألحقوا الفرائتض بأهلهاء فم| بقي؛ فهو لأولم رجل ذكرا 457 
جديف أسامة تن زيل «لا يرث الكافر المسلم» ولا المسلم الكافر) وح 


حديث هزيل بن شرحبيل: «للابئة النصف. وللأخت للأب والأم النصف») 4517 
حديث قبيصة بن ذؤيب: «جاءت الجدّة إلى أبي بكر الصديق وََعَإبَدْعَنَهُ تسأله 
مبزانينا» 45 
حديث ابن مسعود: (إنها أوَّل جدّة أطعمها رسول اللّه ككيةِ سدسًا مع ابنها» 5514 
حديث جابر بن عبد الله: «أعط ابنتي سعد الثلثين» وأعط أمهما الثمّن» ١‏ 454 
حديث علي: «إِنْ رسول الله َكلِةِ قضول بالدين قبل الوصيّة) 4 


حديث عمران بن حصين: (إن ابن ابنى مات,. فهما لى من ميراثه؟» 5 


الجزء الشالث/ دليل الموضوعات 

حديث أب أمامة بن سهل: «الله ورسوله مولى من لا مول له) 
حديث المقدام الكندي: «من ترك كل فإيّ) 

حديث واثلة بن الأسقع: «المرأة تحوز ثلاث مواريث» 

حديث ابن عمرو: «جعل رسول الله يكِةِ ميراث ابن الملاعنة لأمّه) 
حديث عبد الله بن عمرو: «لا ينوارث أهل ملَّتين شتئ» 
حديث أب هريرة: (إذا استهل المولود وَرّثَ) 

الإرث نوعان: بالفرضء وبالتعصيب 

أصحاب الفروض 

5-0007 

تعظيم حرمة المال 

موانع الإرث 

اعتراف الصحابة بعضهم لبعض بالفضل 

نقض حكم القاضي إذا خالف النص 

ميراث الحدة 

البحث عن مراتب الدليل في حكم المسألة 

جواز الشهادة بالعين لمن شهد له النبيّ كَكةٍ بالجنة 

وات الي 

قضاء الدين عن الميت؛ مقدم علِمْ الوصية 


متش شرح عمدة الأحكام الكبرى 


ميراث الجد 

ميراث الخال 

الميراث بالولاء 

المولود إذا خرج صارحًا يُورّثْ 

ميراث الحمل 

١‏ - بابالولاء 

حديث عبد الله بن عمر: «أن النْبيّ يلةِ نبئ عن بيع الولاء وهبته» 
حديث عائشة: «هو عليها صدقة» وهو منها لنا هديّة) 

حكم هبة الولاء 

تسمية الأحكام بالسنن في لسان الصحابة 

الأَمّة إذا كانت زوجًا لعبد ثمٌ أعتقت؛ فإنها تحير في زوجها العبد 
جواز شراء أحد الزوجين دون الآخر 

جواز شراء الشيء إذا كان أغلل من سعر مثله؛ إذا رضي المشتري ول يُعْبّن 
جواز سؤال الرجل عن الشيء في بيته إذا لم يعهده 

جواز الصدقة على موالي آل البيت 

جواز قبول الهديّة من الغني إذا أهداه إليه الفقير 

أكل اللحم لا ينافي الزهد 


هو عو من 


حقيقة الزهد 


2 


2 


2 
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-١‏ كتاب النكاح لحك 
حديث ابن مسعود: ١(يا‏ معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة؛ فليتزوج» هه 
حديث أنس: من رغب عن سنتي؟ فليس مني) هه 


التبتتل» هه 


الترغيب في التكاح 6.4 
حكمه العام الندب ويتعيّن أو يجب إذا خشي المسلم العنت 5 
أهم مقاصد النكاح: الإحصان 5 
حكم استعمال ما يُسكّن الشهوة للعزب 5 
النكاح من سنن المرسلين 44 
لايسن ترك النكاح من أجل التفرغ للعبادة 606 
جواز استعمال «لو) في الخبر المحض 6ه 
الشغل برعاية الزوجة والأولاد وقضاء حاجاتهم؛ هو من أفضل العبادة ‏ ٠٠ه‏ 
الزواج عون على طلب العلم امه 


حديث أب هريرة: ١لا‏ يجمع بين المرأة وعمّتهاء ولا بين المرأة وخالتها» 6.1 
حديث عقبة بن عامر: (إن أحق الشروط أن توفوا به؛ ما استحللتم به الفروج» ٠ه‏ 
حديث ابن عمر: (أنْ رسول الله يِل نب عن الشغار» اله 


حديث عبد الرحمن بن هرمز: «هذا الشغار الذي نبئ عنه رسول الله كلق “0ه 
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تحريم جمع الرجل بين المرأة وعمّتها أو خالتها 1ه 
جواز تخصيص القرآن بخبر الواحد 4م 
جواز الشروط في عقد التكاح 36 
عقد النكاح استباحة أو استحلال لمنفعة الفرج» وليس تملكًا للفرج .2 
مهر المرأة تكريم لما همه 
التزوج بلا مهر من خصائص الرسول كك 6 
نبي النبي وَلةٍ عن الشغار همه 
حديث أبي هريرة: نهىئ رسولٌ الله يكل عن الشَّغَارٍ) وه 
حديث علي: «أنْ النبيّ يكلِ: نبى عن نِكاح المَعَةَ يوم حَيِرَ) حكن 
حديث الربيع بن سبرة: ايا أبها الناس! إِنّ قد كُنتُ أذنتٌ لكُم في الاستمْتّاع من 
النّساءِء وإِنّ الله قد حرَّم ذلك إلى يوم القيامةٍ) 1ه 
حديث أبي هريرة: ١لا‏ تُنْكَحُ الأَيّمْ حتئ تُستأمّر) َه 
حديث عائشة: «فذَلِكٌ إذثهاء إذا هي سَكتث) َه 


حديث عائشة: «أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟! لا») ظ" 
حديث عثمان بن عفان: «لا يَنكح المحرم, ولا يُنكح. ولا يخطب» 5ه 
حديث جابر بن عبد الله: «إذا خطب أحدكم المرأة» ١ه‏ 


تحريم نكاح المتعة مرويّ من طريق آل البيت اه 


الجزء الثالث/ دليل الموضوعات 


الغرض من تحريم نكاح المتعة 1ه 
استئذان البكرء واستثئار الأيم قبل تزويجه| :1ه 
زواج المرأة بغير رضاها يبطل العقد هلاه 
حكم تزويج الصغيرة بغير إذنها 51 
شروط تزويج الصغيرة بغير إذنها د 
قصة امرأة رفاعة القرطظي /ااه 
المراد بلفظ «النكاح» في القرآن 1ه 
جواز قبول شهادة الغائب 6ه 
المخرم لا يكح ولا ينكح, ولا يخطب 9ه 
الإذن برؤية المخطوبة ١ه‏ 
جواز النظر إلى المخطوبة من غير إذنها اد 
حدود ما يجوز للخاطب أن ينظر إليه في المخطوبة فد 
-١‏ باب خطبة النكاح:؛ وما يقال للمتزوج قد 
حديث ابن مسعود: «علّمنا رسول اللّه كه التشهد ني الصلاة» والتشهد في 
الحاجة» اه 
حديث أبي هريرة: «بارك اللّه لك؛ وبارك عليك» اه 
حديث عقيل بن أبي طالب: «بارك اللّه لهم. وبارك عليهم» 5ه 


خطبة الحاجة تشرع عند عقد النكاح 5 ”ه 
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الدعاء للمتزوج 5ه 
#بالرقاء والبنين» عبغة أهل الججاهائة 0 
؟- ياب الرجل يسلم وتحته أكثر من أربع نسوة ”ىه 


0010 


حديث محمد بن سويد الثقفي: «أن غيلان بن سلمة ووَوَليَهْعَنَهُ أسلم وعنده عشر 


نسوة» فأسلمن معه) ااه 
حديث قيس بن الحارث: «اختر منهن أربعًا) 1ه 
حديث أبي وهب الجيشاني: «اختر أيّتهما شئت» اه 
حديث عمرو بن شعيب: «أيّا رجل نكح امرأة. فدخل بها أو لم يدخل بها؛ فلا 
يحل له نكاح أمها) اه 
لايجوز للرجل أن يجمع أكثر من أربع نسوة 6ه 
العاف تعاتعهاق المافلية عر 538 
صحّة أنكحة الكفار على ما هي عليه د 
تحريم الجمع بين الأختين د 
يحرم الجمع بين الأختين في ملك اليمين 2 
حرمة نكاح أم الزوجة لاه 
“- باب 4 المحلل والمحلّل له ١ه‏ 


حويظ ابواسشهوة العرك ريل شك الجقل:«التخان له 38 
عا عل عابر العو الله الميكلن والمخلل لها اله 


الجزء الثالث/ دليل الموضوعات 

حديث عقبة بن عامر: «ألا أخيركُم اتيس المُسْتَعَارٍ؟» 
تحريم نكاح المحدّل 

نكاح المحلّل باطل؛ لأنه ينافي مقصود الشرع في النكاح 
قبية لقي كلو امعان بالنف المستعاد 

4 - باب القسم 


مان 


؟ ده 


ه١‎ 


حديث أنس بن مالك: «من السّنَةِ إذا تزوّج البكْرٌ عل الثيّبٍ أقامَ عندها سَبْعَا 


50 
هه سا عه 


0 5 22 / نه 23210 هسه م م 
حديث أم سلمة: (إنه ليس بكِ على أهلِكِ هَوَان؛ٍ إن شئتٍ سَبعت لك) 


قسم الزوج بين نسائه 

قسم الابتداء 

الووكدة لاشو مقط حقه) و القلعه 

جواز تنازل الزوجة عن نفقتها وقسمها 

لا تجوز المضارة بالزوجة لتهب يومها لغيرها من الزوجات 
مسألة: هل للمرأة الرجوع عن يومها الذي وهبته لغيرها؟ 
حديث عائشة: «اللهم هذه قِسْمَتِي فيا أَمْلِكُ) 

الميل في الحب لإحدى الزوجات 

العرول واحب ا لون 


العدل في الحب غير ممكن 


يكن 
يكن 
وكيك 
ايفن 
حكن 
وذن 
6 
كن 
لمكن 
لمكن 
7ه 


/ا5ه 
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البغوي رَيِمَهُآنَهُ: لا يؤاخذ بميل القلب إذا سوَّئ بينهن في فعل القسم  ١‏ /4ه 


ه- باب الولاية اده 
حديث أبي موسئ: ١لا‏ نِكَاحَ إلا بوَليَا امه 
حديث عائشة: دايا مرأة تَكَحَتْ نَفْسَها بغير إذن وَليّها؛ فتِكَاحُها بَاطِلَا اهمه 
حديث أبي هريرة: ١لا‏ تُرَوّحُ المرأةٌ المرأةً) اهمه 
تخلاييك اب عباس: (« اليم حل يدها ون وَلبياة اده 
حديث سمرة بن جندب: «أنا امرأرَوجَها وَكن فهي ذلاو منهياة 2 ده 
ديك جار َّ عَبْدِ تَرَوّحَ بغير إِذْنِ سَيِّدهِ؛ فهو عَاهِرٌ») اده 
ديف اخ :غهر: «إذا نَكَحَ العبْدٌ بغير إِذْنِ مولاه؛ فتِكَاحٌه بَاطِلَ) امه 
حديث أبي هريرة: اتُسْتَامة اليَتِيمَةٌ في تَفْسِهًا) 01 


حديث عدي بن عدي: «التدث ُ تُعْرِبُ عن نَفْسِهاء والبكرٌ رضَاها صَمَْها) "ده 
لا ينعقد التكاح إلا بإذن الولي وه 
العلّة في منع المرأة أن تزوّج نفسها ههه 
دفع تأويل أبي حنيفة لحديث: «لا نكاح إلا بولي) /هه 
الانكاح إلا بولي تفي صحة وليس نفي كيال 0 
المرأة لا تكون ولية بنفسها 4ه 
كك القددية بونفين الوه وكيك العنت وق القروية يدر ابلك 4ه 
المرأة للا تكو ولة لتقهها ول لغرها 6ه 


الجزء الثالث/ دليل الموضوعات م 
وجوب استئذان المرأة في زواجها بكرا كانت أم ثيبًا ١ه‏ 
حكم المرأة يُرْوّجها وليّان 1ه 
أحق الناس بتزويج المرأة ؟ده 
زواج العبد بدون إذن سيده؛ باطل 5ه 
المنولةهؤيول أمنة جه 
حكم تزويج اليتيمة 5ه 
5- ياب الصداق 8ه 
حديث أنس: «أنَّ رسولٌ الله يِه أَعْبَنّ صَفِيَةَ وَجَعَلّ عِنْقَّها صَدَاقَهاه ‏ 8ه 
حديث سهل بن سعد: «هل عِنْدَكَ مِنْ هَيْءِ تُصدقَهَا؟) 8ه 
دينع عامر بن ربيعة: «أَرَضِيتٍ من تَفْسِك ومَالكِ بِتَعْلَيْنِ؟) 4ه 
حديث عبد الله بن مسعود: #أنه سيل عن جل توج امرقة» ول يَفْيض ها 
صَدَافَاء ول يَدْحْلُ بها حَنَّىْ مَاتَ) 8ه 
ديت أنس أبن ماللك” اقَبَارَكَ اللّهُ لك َو ولو بشَاقٍا 4ه 
العتق يصح أن يكون مهرًا وصداقًا 253 
جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح الاه 
تعليم القرآن يصح صداقًا براه 
لا حدٌ لأقل المهر لاه 
جواز نكاح المعدم الذي لا مال له ران 


© شرح عمدة الأحكام الكبرى 


تيسير النكاح من أسباب صلاح المجتمعات المسلمة 5لاه 
جواز العقد وإن لم يسم المهر لاه 
جواز أن يكون الصداق كثيرًا للموسرين 4/اه 
مقصود الوليمة إشهار النكاح حك 
إجابة دعوة العرس واجبة يك 


© 


